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هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب 

تبعت في . السودان
ُ
تمثلت مشكلة الدراسة في مدى تأثير كفاءة الرقابة المالية على حصيلة الإيرادات غير النفطية، وأ

 .لتحليل البيانات هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

تكون مجتمع الدراسة من عدد من الإدارات الإيرادية التابعة لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بجوبا، أما 
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ُ
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 تجاه كفاءة عملية الرقابة المالية
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تتعلق بالكفاءة والفعالية، العمل على تطبيق أنظمة حديثة في الرقابة على الإيرادات كنظام التحصيل الألكتروني 
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Abstract 

 This study aimed to determine  the effect of the efficiency of  financial control in developing 

non-oil revenues in the Republic of South Sudan. The problem of the study was the extent to which the 

efficiency of financial control increased the outcome of non-oil revenues, this study followed the 

descriptive and analytical approach to analyze the data. 

 The study population consisted of a number of revenue departments of the Ministry of Finance 

and Economic Planning in Juba. As for the study sample, it consists of (160) employees whose jobs are 

related to the process of controlling and collecting non-oil revenues. (160) questionnaires were 

distributed to them. 

  The study found that the efficiency of financial control has a positive impact on the 

development of non-oil revenues in the Republic of South Sudan, and that the application of laws and 

regulations of financial control limits the negative practices and helps to discover cases of fraud and 

embezzlement and increases the outcome of non-oil revenues. The enjoyment of the employees in the 

financial control with scientific and practical efficiency, contributes positively towards the efficiency of 

the financial control process. 

 The study concluded with a set of recommendations, including the need to increase the 

efficiency of financial control through the development of financial control systems, Upgrading the level 

of financial control from the traditional financial control framework to the level of performance 

monitoring and evaluation which related to efficiency and effectiveness, Work on implementing modern 

systems in revenue control, such as the electronic collection system, and upgrading the performance of 

human resources through specialized and continuous training. 
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ا
 الإطار المنهجي: أولا

 تمهيد  .2

من % 89تعتمد جمهورية جنوب السودان بشكل كبير ورئيس ي على عائدات النفط، حيث تشكل ما نسبتة  

فطية، وقد اصبح موضوع تنمية الإيرادات ، وتشكل النسبة الباقية الإيرادات غير الن(1)أجمالي الايردات العامة للدولة

 في 
ً
 يؤرق جهات الاختصاص المتمثله في وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، خصوصا

ً
غير النفطية وتعظيمها حاجزا

العالمي ظل المخاطر الناتجه عن الإعتماد على النفط كمورد رئيس ي واحد  والتي من ضمنها ما يشهده سوق النفط 

 على إقتصاديات الدول المنتجة للنفط، وبصورة أكبر على  من عدم إستقرار
ً
في سعر برميل النفط مما يؤثر سلبا

 .الدول المعتمدة على النفط كمورد رئيس ي للإيرادات العامة مثل جمهورية جنوب السودان

 من اجمالي الإيرادات العا 
ً
مة، إلا بالرغم من أن الإيرادات غير النفطية تشكل نسبة تكاد تكون ضئيلة جدا

أن ذلك لا يُجسد الواقع، فإنها لا تعبر عن المخطط له في إطار الميزانيات ولا عن ما يمكن تحصيله فعلا إذا توافر 

م امام البرلمان أن 4102/4102وقد أورد وزير المالية في خطاب ميزانية العام المالي . نظام فعال وكفء للرقابة المالية

فقط من الإيرادات غير النفطية  المقدرة في النصف الأول من العام المالي % 21وزارتة تمكنت من تحصيل أقل من 

إدارة الإيرادات بهدف تعظيم الإيرادات  كما أشار الى أن من ضمن أولويات وزارتة تقويم عملية. (2)م4102/4102

وتقليل الفاقد منها بالإضافة الى تخفيض تكاليف عملية إدارة الإيرادات والعمل مع شركاء التنمية للتأكد من أن 

 لتشعب الدور  .القائمين على عملية تحصيل وإدارة الإيرادات على قدر من الكفاءة والتدريب اللازمين
ً
ونظرا

تماعي للدول وما تعانية جمهورية جنوب السودان من إفتقار للبنية التحتية الأساسية الأمر الذي الإقتصادي والإج

 تزايد وتعاظم حجم الإنفاق العام بنوعية الجاري والرأسمالي، فإن الدولة في حاجة ماسة وملحة الى 
ً
يترتب علية أيضا

وبما أن . لمقابلة الزيادة في حجم الإنفاق العام زيادة وتعظيم حصيلة الإيرادات العامة، خاصة غير النفطية منها،

عملية الرقابة تعد وظيفة ذات أهمية تساهم في تقييم الأداء المالي والوقوف على مواطن الضعف التي تعترية 

بإعتبارها احدى وظائف الإدارة التي يمكن من خلالها الكشف عن مؤشرات الضعف والإنحراف ومواطن القصور، 

، فهي بلا شك تست
ً
حق الدراسة والفحص سيما وأنها تقوم على مقارنة نتائج الأداء مقابل الخطط الموضوعة مسبقا

 .بالإستناد الى المعايير الرقابية للحد من الأخطاء وتصحيحها، أو كشف الإنحرافات وتقليل إحتمال حدوثها

 الرقابة عل 
ً
ى الإيرادات بالوحدات الإيرادية لذا فإن دراسة أوضاع الرقابة المرتبطة بالأداء المالي وخصوصا

التابعة لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بجمهورية جنوب السودان وقياس مدى فعاليتها وكفاءتها بالاضافة الى 

 يساهم في تطوير أساليب الرقابة المالية على الإيرادات
ً
 هاما

ً
. بيان أثرها على تعبئة وتعظيم الإيرادات، يُعد أمرا

 .ى اقتراح حلول لمعالجة مواطن القصور التي قد تعتري عملية الرقابة الماليةبالإضافة ال

 :مشكلة الدراسة  .1

                                                           
(1) Revenue Challenges Ahead:   Southern Sudan, Presentation to OECD’S Task Force on  Tax and 

Development, Ministry of Finance and Economic Planning ,2011. 

(2) 2013/2014 Budget Speech by Minister of Finance, Ministry of Finance and Economic Planning, 

Republic of South Sudan, 2014. 
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أظهرت تجربة وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بجمهورية جنوب السودان خلال الفترة الماضية أن  

من إجمالي الإيرادات % 2ته الإيرادات غير النفطية ظلت دون المستوى المطلوب والمخطط له حيث لم تتعدي ما نسب

 خلال التقارير التي كشفت عنها الجهات والمؤسسات المحلية والدولية (1)العامة في أحسن الأحوال
ً
، وهذا ما ظهر جليا

المختصة وأهمها وزارة المالية والتخطيط الأقتصادي القومية والبنك الدولي وغيرها والتي أرجعت أسباب تدني 

 .الى وجود بعض المشاكل في عملية إدارة وتنمية الإيراداتالإيرادات غير النفطية 

تتمثل مشكلة الدراسة في مدى إمكانية اختبار وتقييم نظام الرقابة المالية المطبق في الوحدات الإيرادية  

صيل التابعة لوزرة المالية والتخطيط الإقتصادي بهدف معرفة ما إذا كان لكفاءة الرقابة المالية أثر على تعبئة وتح

الى أي مدى تعزز : الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان وذلك بالإجابة على هذا التساؤل الرئيس ي

كفاءة الرقابة  المالية زيادة حصيلة الإيرادات غير النفطية بجمهورية جنوب السودان ؟ بالاضافة الى الأسئلة الفرعية 

 :الآتيه

 .وماهي الفرص المتاحة لزيادة حصيلتها؟ ما هي انواع الإيرادات غير النفطية .0

 .نظام للرقابة المالية؟ ما مدى كفاءة .4

 .ما مستوى تطبيق العناصر والمقومات الأساسية للرقابة المالية؟ .2

 ما درجة فعالية وكفاءة الإجراءات الرقابية؟  .2

 في تنمية وتعظيم الإيرادات الغير نفطية؟ ما دور كفاءة الرقابة المالية .2

 الى أي مدى  .6
ُ
 .حد الرقابة المالية من الظواهر السالبة المتمثلة في تسرب الإيرادات وضعف الأداءت

 هل يؤثر تدريب العاملين في الرقابة المالية على أداء تحصيل الإيرادات الغير نفطية؟ .7

 :أهمية الدراسة  .3

 :يمكن تقسيم أهمية البحث الى 

 :(النظرية)الأهمية العلمية  .2

أول محاولة اكاديمية لتأكيد دور وأهمية الرقابة المالية بصفة عامة  أهميته العلمية بإعتباره يستمد موضوع البحث

 .رية جنوب السودانوالرقابة على الإيرادات على وجه الخصوص في جمهو 

 (:التطبيقية)الأهمية العملية  .1

بما أن الدراسة تسعى لمناقشة الرقابة المالية بصورة عامة مع التركيز على الرقابة على الإيرادات والتعرف  

على مدي فعالية وكفاءة الأدوات والأساليب والإجراءات الرقابية المتبعة وأثرها على تحصيل وتعظيم الإيرادات ، 

الباحث أن تكون نتائج وتوصيات الدراسة إضافة حقيقية تساهم في حل مشكلة تنمية الايرادات غير النفطية  يأمل

 . في جمهورية جنوب السودان

 :أهداف الدراسة. 4

 .بيان مفهوم وأنواع الرقابةالمالية والتعرف على المقومات الاساسية للرقابة المالية .0

                                                           
(

1
) Republic of South Sudan Approved Budget, 2012/2013, Ministry of Finance. Republic of South S. 
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الإيرادات وبيان أثر ذلك على تنمية الإيرادات غير النفطية بجمهورية تقييم مستوى كفاءة نظام الرقابة على  .4

 .جنوب السودان

 .تحديد مدى إرتباط كفاءة الرقابة المالية بزيادة تحصيل وتعبئة الإيرادات بجمهورية جنوب السودان .2

 .ودانالتعرف على الإيرادات العامة غير النفطية  والجهات المنوط بها تحصيلها بجمهورية جنوب الس .2

 .تقديم مقترحات تزيد من كفاءة وفعالية الرقابة على الإيرادات بجمهورية جنوب السودان .2

 :فرضيات الدراسة. 5

 :لتحقيق أغراض الدراسة تم إختبار الفرضيات التالية 

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة حصيلة الإيردات الضريبية بجمهورية جنوب  .0

 .نالسودا

 .هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وحصيلة الإيرادات الجمركية في جمهورية جنوب السودان .4

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدريب وتاهيل العاملين في مجال الرقابة المالية ورفع كفاءة تحصيل  .2

 .الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان

 .ة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة حصيلة الرسوم بجمهورية جنوب السودانهناك علاق  .2

 :منهجية الدراسة. 6

 :تم الإعتماد في هذه الدراسة على المناهج التالية 

 المنهج الاستنباطي للتعرف على مشكلة البحث . 

 المنهج الاستقرائي لصياغة الفرضيات. 

 سات السابقةالمنهج التاريخي لتتبع الدرا . 

 المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات. 

 :أما مصادر البيانات فهي

 : المصادر الأولية .2

تم تصميم إستبانة تستهدف ذوي الإختصاص والممارسة في الوحدات التابعة لوزارة المالية والتخطيط 

 .ةبجمهورية جنوب السودان، المنوط بها تحصيل الإيرادات غير النفطي الإقتصادي

 :المصادر الثانوية .1

تتمثل في المراجع العلمية العربية والأجنبية والدراسات السابقة في نفس المجال إضافة الى الدوريات العلمية 

والتقارير السنوية المالية والإدارية الصادرة عن وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي والجهات ذات الصلة، والقوانين 

 .ذات الإختصاص والعلاقة، والشبكة العنكبوتيةونشرات المنظمات المهنية 

 :تحليل البيانات. 7
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تم الإعتماد في تحليل البيانات على الأسلوب الوصفي التحليلي واستخدم برنامج التحليل الإحصائي  

SPSS(الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية )لتحليل البيانات. 

 :مجتمع وعينة الدراسة

رات الحكومية المنوط بها تحصيل الإيرادات غير النفطية التابعة لوزارة المالية شمل مجتمع الدراسة الإدا 

 :وتشمل الوحدات والإدارات الآتية والتخطيط الإقتصادي بجمهورية جنوب السودان

 الادارة العامة للضرائب .0

 ادارة جمارك جنوب السودان  .4

 الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .2

 .طة المرورالادارة العامة لشر  .2

 من الموظفين بهذه الوحدات الذين ترتبط وظائفهم بمجمل عملية تحصيل  061بينما تمثل عينة الدراسة 
ً
موظفا

 .الإيرادات غير النفطية على إختلاف مستوياتهم الوظيفية والإدارية

 :حدود الدراسة. 8

 :الحدود الزمانية -2

ختير العام 
ُ
 .م4102أ

 :الحدود المكانية -1

وحدات التابعة لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي المنوط بها تحصيل الإيرادات غير النفطية بجمهورية تشمل ال

جنوب السودان وشملت الإدارة العامة للضرائب، إدارة جمارك جنوب السودان وحدات الرسوم الاخرى مثل الإدارة 

 على العاصمة جوباالعامة للمرور، حصر  العامة للجوازات والجنسية والهجرة والإدارة
ً
 .يا

 :هيكل الدراسة. 9

سمت 
ُ
 لأهداف الدراسة ق

ً
فصول وخاتمة، حيث شملت المقدمة الإطار أربعة الدراسة الى مقدمة و  تحقيقا

إطار نظري حول الرقابة المالية وإشتمل على ثلاثة مباحث،  الأول  المنهجي للدراسة والدراسات السابقة، وتناول الفصل

ول التطور التاريخي والوظيفي للرقابة المالية، المبحث الثاني مفهوم وأهمية ومقومات الرقابة المالية، المبحث الأول يتنا

وجاء الفصل الثاني بعنوان الإطار النظري للإيرادات العامة وقسمت . أما المبحث الثالث فتناول أنواع الرقابة المالية

ات العامة وتناول المبحث الثاني مصادر الإيرادات العامة، بينما الى ثلاث مباحث، المبحث الأول مفهوم وأنواع الإيراد

أما الفصل الثالث فتناول الإيرادات العامة في . تناول المبحث الثالث الرقابة المالية على عمليات الإيرادات العامة

ورية، المبحث جمهورية جنوب السودان وقسمت الى ثلاثة مباحث، المبحث الأول مصادر الإيرادات العامة في جمه

والمبحث الثالث الإيرادات العامة في بعض ( م4102 -م4102) -م 4112الثاني تطور الإيرادات غير النفطية في الفترة 

وتناول الفصل الرابع الدراسة الميدانية و أشتمل على مبحثين، المبحث الأول الإجراءات والمنهجية . الدول المجاورة

 .أما الخاتمة فشملت النتائج والتوصيات. انات واختبار الفرضياتوالمبحث الثاني عرض وتحليل البي
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ا
 :الدراسات السابقة: ثانيا

 :الدراسات العربية/ 2

 .(1)(م1025)عبد القادر موفق : دراسة

تناولت الدراسة الرقابة المالية على البلديات في الجزائر، هدفت الدراسة الى التعرف على واقع الراقبة  

ل التطرق لدور أجهزة الرقابة المعنية بذلك، بالإضافة الى المعوقات التي تحول دون فعاليتها، وذلك المالية من خلا

لتذليل الصعوبات ووضع الحلول الكفيلة بالتغلب عليها ومعالجتها والعمل على تحديثها لمواكبة مختلف التطورات 

ى تطبيق رقابة الأداء التي تركز على تحقيق الإقتصاد التي عرفتها الرقابة المالية في القطاع الحكومي والوصول بها ال

وتمثلت مشكلة الدراسة في كيفية تفعيل الرقابة المالية على البلديات في الجزائر للحفاظ  .والكفاءة والفعالية

 ولتحقيق الأهداف السابقة، إعتمدت الدراسة على بيانات تم جمعها من خلال المقابلات والزيارات.على المال العام

الميدانية للبلديات المتواجده بولاية باتنه، بالإضافة الى الإستفسارات التي تم الحصول عليها من خلال الزيارات 

للأقسام المختلفة لمجلس المحاسبة، والمديريات الخاصة بتفتيش المالية العامة والعديد من المحاسبة العمومية 

 .والمراقب المالي بولاية باتنه

الدراسة عمق الهوة المتواجدة بين واقع إدارة المال العام في البلديات وواقع الرقابة المالية وقد أظهرت نتائج  

التي تقوم به أجهزة الرقابة المالية من جهة، بالإضافة الى الهوة بين واقع أجهزة الرقابة المالية في الجزائر والدور الذي 

وجود العديد من المعوقات التي تحول دون فعالية من المفترض أن تلعبه من جهة أخرى، فقد أظهرت الدراسة 

الرقابة المالية تمثلت أهمها في غياب النص التشريعي الذي يلزم بتطبيق الرقابة المالية الحديثة المتمثلة في رقابة 

عنى بالكفاءة والفعالية و الإقتصاد
ُ
 .الأداء والتي ت

 وكان من أبرز التوصيات خلق مصالح للرقابة الداخلية في 
ً
البلديات تكون صمام أمام للرقابة الخارجية، وعونا

سلوب الرقابة المالية وتطويره بالتركيز على 
ُ
 للمجالس البلدية، كما يجب على السلطات العليا العمل على تبني أ

ً
داعما

 من الإهتمام بتحديد أوجه الإنفاق وعناصره، بالإضافة الى تعزيز اس
ً
تقلالية مراقبة أهداف الإنفاق ونتائجه بدلا

 .الأجهزة الرقابية، ودعم الشفافية في نشر التقارير

تناولت الدراسة السابقة الرقابة المالية على البلديات في الجزائر، بهدف التعرف على واقعها من خلال دور  

بينما  .أجهزة الرقابة المعنية بذلك، بغرض تحديثها لمواكبة التطورات في مجال الرقابة المالية في القطاع الحكومي

تناولت هذه الدراسة دور كفاءة الرقابة المالية في تنمية الإيرادات غير النفطية في جنوب السودان، وتميزت بتركيزها 

 .على الرقابة على الإيرادات بصفة خاصة

 :(2)(م1020)مبارك محمد الدوسري : دراسة

                                                           

ئر، أطروحة دكتوراة في المحاسبة، غير منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنه، في الجزا الرقابة المالية على البلدية"عبد القادر موفق، (  0)

 .م4102الجزائر، 

، رسالة "تقييم أثر الرقابة المالية التي تمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت"مبارك محمد الدوسري،( 2)

 .م4101، ماجستير في المحاسبة، غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط
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امة في دولة الكويت، وهدفت الدراسة الى تناولت تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة الع

التعرف على دور ديوان المحاسبة في الرقابة المالية على أداء المؤسسات العامة والدوائر التابعة لها في دولة الكويت 

ة من خلال أثر التقييم الذي يقوم به ديوان المحاسبة أثناء ممارسة الرقابة المالية على أداء المؤسسات العامة في دول

  . الكويت

وتمثلت مشكلة الدراسة في الصعوبات التي تواجه ديوان المحاسبة في القيام بالرقابة المالية في ظل التوسع في 

المهام والصلاحيات الممنوحة  للديوان والتي تشمل الرقابة المالية على الشركات والهيئات  التي تساهم الحكومة في 

 .رأسمالها

عة المركزية مثل الوسط الحسابي والإنحراف المعياري والتكرارات والنسب استخدم الباحث مقاييس النز 

المئوية وذلك لوصف آراء عينة الدراسة حول متغيرات الدراسة ولتحديد أهمية العبارات الواردة بالإستبانة، كا تم 

التباين الأحادي  اختبار الفرضيات بإستخدام تحليل الإنحدار الخطي البسيط، إضافة الى إستخدام اختبار تحليل

وذلك لإختبار مدى وجود فروق ذات دلالة احصائية في إجابات عينة الدراسة تعُزى الى الخصائص الديمغرافية 

 .للمدققين الذين شملهم عينة الدراسة

وخلصت الدراسة الى وجود تأثير ايجابي للدعم الذي تقدمه الادارة العليا بديوان المحاسبة، وللتشريعات 

طبقة بديوان المحاسبة، وللأدوات والأساليب العلمية التي يستخدمها مدققوا الديوان والكفاءة الإدارية النافذة الم

وقد  .والفنية القادرة على إنجاذ الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت

ليمات اللازمة لتنظيم عملية الرقابة على أداء المؤسسات أوصت الدراسة بتوفير وتفعيل الأنظمة واللوائح والتع

العامة، وضرورة اهتمام الادارة العليا بديوان المحاسبة بتقص ي أحدث أساليب الرقابة على الأداء وإستخدام 

الأساليب الإحصائية لإستخلاص المعلومات الرقابية التي تساعد في تصحيح الأنحرافات في مسار أنشطة المؤسسات 

امة، بالاضافة الى الإهتمام بتنظيم دورات تدريبية بأساليب حديثة للمدققين الذين يتولون مهمة التدقيق على الع

 .أعمال المؤسسات 

يلاحظ الباحث ان الدراسة السابقة قد ركزت على أثر الراقبة المالية التي تمارسها ديوان المحاسبة العامة في 

بالكويت بصورة عامة ، بينما تناولت هذه الدراسة دور كفاءة الرقابة المالية  دولة الكويت على أداء المؤسسات العامة

 . على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان بصفة خاصة

 :(1)(م4119)جعفر عثمان الشريف عبدالعزيز : دراسة

مل ودراسة أجهزة الرقابة هدفت هذه دراسة نظام الرقابة المالية الحكومية من خلال إطار نظري متكا 

المالية في جمهورية السودان وبعض الدول العربية للوقوف على دورها الرقابي، وبيان أثر الرقابة المالية الحكومية في 

تمثلت مشكلة الدراسة في إفتقار معظم مؤسسات القطاع المقومات الأساسية  للرقابة المالية، . حماية الأموال العامة

 .ور أداء الأجهزة الرقابيةبالإضافة الى قص

                                                           

، رسالة دكتوراة في المحاسبة، غير منشورة، معهد "أثر الرقابة المالية الحكومية في حماية الأصول العامة"جعفر عثمان الشريف،( 0)

 .م4119بحوث ودراسات العالم الإسلامي، الخرطوم، السودان، 
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اعتمد الباحث على المنهج الإستقرائي والإستنباطي في التعرف على المفاهيم الأساسية للرقابة المالية وعلى  

 .المنهج الوصفي لبيان أثر الرقابة على حماية الأصول العامة بمؤسسات القطاع العام

جعة الداخلية بمؤسسات القطاع العام لا تعمل وانتهي البحث الى عدد من النتائج وهي أن وحدات المرا 

 في الإعتداء على 
ً
 رئيسيا

ً
بكفاءة وفاعلية بالإضافة الى ضعف الأداء الرقابي لديوان المراجعة القومي والذي يعد سببا

المال العام وقد اوصت الدراسة يالعمل على تعظيم دور وحدات المراجعة الداخلية  بالمؤسسات العامة حتى تعمل 

وتقوية دور ديوان المراجعة القومي للقيام بوظيفته الرقابية تجاه الوحدات الحكومية ومؤسسات . اءة وفعاليةبكف

 .  القطاع العام حتى تقوم بآداء دورها المنوط بها

يلاحظ الباحث أن الدراسة السابقة والدراسة الحالية تتفقان على أهمية الرقابة المالية وأثرها على  

وأن الإختلاف بينهما يتمثل في أن الدراسة السابقة تحدثت عن أثر الرقابة المالية في حماية الأصول تحسين الأداء، 

العامة بينما تناولت الدراسة الحالية دور كفاءة الرقابة المالية في تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب 

 . السودان

 :(1)( م1007)سهير عوض : دراسة

سس  تناولت الدراسة 
ُ
أثر كفاءة نظام الرقابة الداخلية على الأداء المحاسبي في شركات التأمين، وتحديد الأ

التي يتم من خلالها قياس كفاءة الرقابة الداخلية، ودراسة العلاقة بين كفاءة نظم الرقابة الداخلية وخصائص 

والحكم على كفاءة العمل في جميع  وجودة المعلومات المحاسبية وتقويم عمل الأفراد ومقدار تحملهم لمسؤولياتهم

وتمثلت مشكلة الدراسة في أن ضعف نظام الرقابة الداخلية يؤثر على النظام المحاسبي في  .إدارات المشروع وأقسامه

إكتشاف الغش والأخطاء، وإن عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية تؤثر على كفاءة النظام المحاسبي كما أن الرقابة 

 .الدولة قد يؤدي الى نتائج تعرقل سير العمل في شركات التأمينالمشددة من قبل 

وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها ان وجود هيكل إداري واضح ووصف وظيفي مع تحديد   

 من التلاعب والغش، 
ً
الواجبات والمسؤليات وصدور تعليمات واضحة بتوقيع كل موظف على المستندات يقلل كثيرا

ابة المستمرة للأرصدة بالبنوك والخزائن وتطبيق الإجراءات واللوائح يقلل من الغش والأخطاء، وأن كما أن الرق

تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقها من  ذوي الخبرة والإدارة العليا يسهم في تقليل الخطاء 

ود تقارير دورية ورفعها للمسؤلين دليل واضح والغش، وأن توفر الدورات المستندية وإثبات القيود المحاسبية ووج

أهيلهم على تطبيق نظام الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي على أسس سليمة، كما أن كفاءة العاملين وتدريبهم وت

 يزيد من 
ً
 وعمليا

ً
 .كفاءة الأداءعلميا

قبل مراجعي ديوان  وقد أوصت الدراسة بالعمل على تطبيق أسلوب المراجعة بمساعدة الحاسب الآلي من 

المراجعة العامة والمراجعيين القانونيين، والإهتمام بعمليات الرقابة وتقويم الأداء الفعلي والإهتمام بالمفاهيم العلمية 

وأقسام الرقابة المالية، وخاصة الداخلية منها، كما أنه لا بد من وجود جهاز للرقابة الداخلية كي يعمل على مراقبة 

                                                           

، رسالة دكتوراة في المحاسبة، غير "بي في شركات ال تأمينأثر كفاءة نظام الرقابة الداخلية على الأداء المحاس"سهير عوض قنديل،(  0)

 م4117منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
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وإكتشاف الغش والأخطاء وأي خلل آخر، ونادت أهم التوصيات بضرورة حوسبة النظام المحاسبي  ومراجعة الأعمال

، وضرورة وجود إدارة مالية ذات كفاءة في إعداد وتنفيذ السياسات والخطط
ً
 .وأن يكون موحدا

ة المالية على يرى الباحث أن الدراسة السابقة وهذه الدراسة تتفقان في الفكرة العامة وهو بيان أثر االرقاب 

الأداء، ولكن تختلف الدراسة السابقة والدراسة الحالية في أن الدراسة السابقة ركزت على الرقابة المالية الداخلية 

 . بينما تناولت الدراسة الحالية الرقابة المالية بصفة عامة والرقابة على الإيرادات بصفة خاصة

 :(1)(م1007)وليم أندراوس : دراسة

الدراسة نظام الرقابة الداخلية ودوره في ترقية الأداء المالي والإداري بمؤسسات التعليم العالي تناولت هذه  

بالتطبيق على جامعة جوبا، وقد هدفت الدراسة الى التأكيد بضرورة وجود نظام رقابة داخلية يتميز بكفاءة عالية 

 لتجويد أدائها
ً
 . وذلك دعما

ام رقابة داخلية فعال بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تمثلت مشكلة الدراسة في عدم وجود نظ 

 من المراقبين الماليين والإداريين بهذه المؤسسات خاصة بعد الطفرة 
ً
مما يشكل مشكلة حقيقية ظلت تؤرق كثيرا

 .الكبيرة التي طرأت على هذه المؤسسات نتيجة التوسع الرأس ي والأفقي في الجامعات

جود أنظمة رقابية عالية الكفاءة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تؤدي افترضت هذه الدراسة و  

وتوصلت الدراسة الى . الى قوة الأداء المالي والإداري ويسهم في تطور ونمو الجامعات من أجل تحقيق أهدافها المرجوة

داري، كما أن أي خلل في نظام أن فعالية نظام الرقابة الداخلية يمثل أساس قياس الأداء للمستويين المالي والإ 

الرقابة الداخلية يؤدي الى عدم قدرة المؤسسة على القيام بمسؤلياتها لتحقيق أهدافها، ويساعد نظام الرقابة 

الداخلية على رفع كفاءة الأفراد ويزيد من ثقة مخرجات النظام المحاسبي والتحكم في تصرفات وأداء الأفراد، عليه لا 

 .رقابة الداخلية لتحقيق هدف حماية الأصول بد من وجود أنظمة ال

وقد خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات أهمها أن على نظام الرقابة الداخلية إعطاء تأكيد مناسب بأن  

الأهداف ستتحقق، كما أوصت بأن على كل مؤسسة أو منشأة العمل على توفير نظام رقابة على درجة من الفعالية 

 .ن والظائف، ووضع نظام محاسبي سليموالكفاءة، كما يجب الفصل بي

ومن أهم التوصيات التي جاءت بها هذه الدراسة الإهتمام بدور المراجع الداخلي في تقوية أنظمة الرقابة  

الداخلية للتقييم والمراجعة المستمرة، والإهتمام بالجانب الإنساني للموظفين بالتدريب والتنمية وإنتهاج أسلوب المنح 

افآت الشخصية، وإقامة الهياكل التنظيمية المتكاملة ووضع خطط التدريب المستمر، وضرورة وجود والحوافز والمك

كوادر مؤهلة ومدربة للقيام بعملية الإشراف اليومي لجميع الأنشطة والمراجعة الداخلية، وإقامة الورش والسمنارات 

 .لشرح دور الرقابة الداخلية للعاملين

                                                           

، دراسة تطبيقة "نظام الرقابة الداخلية ودوره في ترقية الأداء الإداري والمالي بمؤسسات التعليم العالي"وليم أندراوس إيدان باولا،( 0)

 م4117جامعة جوبا، رسالة ماجستير في المحاسبة، غير منشورة، كلية الدراسات العليا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  على
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سابقة تناولت دور الرقابة المالية الداخلية في ترقية الأداءالإداري والمالي يلاحظ الباحث ان الدراسة ال 

بمؤسسات التعليم العالي، بينما تميزت الدراسة الحالية ببيان دور كفاءة الرقابة المالية على الإيرادات غير النفطية في 

 . جمهورية جنوب السودان  بصفة خاصة

 :(1)(م1004)محمد صالح : دراسة

هدفت الدراسة الى معرفة .ت الدراسة المراجعة الداخلية ودورها في الرقابة على الإيرادات العامةتناول 

وتقييم أنظمة المراجعة الداخلية وكيفية الإعتماد عليها مع إعطاء خلفيات تاريخية، هذا بالإضافة الى تقييم أنظمة 

و، بجانب التعرف على السلطة الممنوحة للمراجعة المراجعة الداخلية مع بيان الإتجاهات المستقبلية للتطور والنم

 . الداخلية، لأخذ المقترحات والتوصيات

تلخصت مشكلة الدراسة في أن ضعف المراجعة الداخلية نابع من عدم وجود لوائح تنظم عملية المراجعة، 

أتبعت الدراسة . الموجودة أم أن الكوادر البشرية غير مؤهلة لأداء عملية المراجعة، أم أن هنالك إقفال تام للوائح

 . المنهج الإحصائي عبر أسلوب الإستنباط والإستقراء في إطار جمع وتحليل البيانات من واقع المصادر الأولية والثانوية

وتوصلت الدراسة الى أن ليس هنالك مصادر محددة لإختيار ضابط لفرع المراجعة الداخلية، هنالك قصور 

 .أنها لا تتضمن ما يجد من أمور، تعتمد الإدارة العامة على تقارير المراجعة الداخليةفي اللوائح المنظمة للعمل اذ 

أما أهم التوصيات تمثلت في أنه يجب توفير ما يعين على الأداء الأفضل، يجب أن يتم توزيع أفراد  

 لإمكانياتهم ومؤهلاتهم، يجب تخفيض فترة ال
ً
تقارير الدورية من شهرية المراجعة الداخلية على الجهات المختلفة وفقا

الى نصف شهرية على الرغم من أن هذا يرهق المراجعين، إلا أنه يضمن سلامة أداء الاقسام ويقلل من إحتمالات 

 .الغش

يري الباحث ان الدراسة السابقة والدراسة الحالية تتفقان في تناول دور الرقابة المالية في الرقابة على  

دراسة الحالية تميزت بتناول دور كفاءة الرقابة المالية في تنمية الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة، إلا ان ال

 .  جمهورية جنوب السودان بصفة خاصة

 :(2)(م1003)حماد : دراسة

تناولت الدراسة تقويم منهج الرقابة المالية في القطاع الحكومي، دراسة مقارنة مع التطبيق على مؤسسات 

وقد هدفت الدراسة الى تحليل خصائص النظام الرقابي، والعوامل التي تحد من . الفلسطينيةالسلطة الوطنية 

 . كفاءة وفعالية النظام

تمثلت مشكلة الدراسة ضعف نظام الرقابة المالية في القطاع الحكومي  بالإضافة الى ضعف النظام المحاسبي 

 .ونظام الرقابة الداخلية

                                                           

، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، غير منشورة، "المراجعة الداخلية ودورها في الرقابة على الإيرادات"محمد صالح على خليفة، ( 0)

 م4112للعلوم والتكنولوجيا، جامعة السودان 

، دراسة مقارنة مع التطبيق على مؤسسات السلطة الفلسطينية، "تقويم منهج الرقابة المالية قي القطاع الحكومي"حماد، أكرم، ( 4)

 .م4112رسالة دكتوراة في المحاسبة، غير منشورة، جامعة الجزيرة، السودان، 
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ة وفعالية العمل الرقابي يرجع لأسباب سياسية و إقتصادية وتشريعية وخلصت الدراسة الى أن ضعف كفاء 

تتلخص في ضعف السلطة التشريعية وضعف أدائها الرقابي بالإضافة الى ضعف النظام المحاسبي ونظام الرقابة 

 .الداخلية

داخلية وأوصت الدراسة بضرورة منع الإذدواجية في الوظائف للقيادات الإدارية ومنح أجهزة الرقابة ال

الإستقلال الكافئ كما أكدت على أهمية إجراء التقويم الدوري لأداء الموظفين الحكوميين وفق أسس ومعايير واضحة 

ومكتوبة والعمل على وضع هياكل تنظيمية واضحة ومعتمدة بالإضافة لضرورة تفعيل مبدأ حياد الوظيفة الحكومية 

نات والترقيات والتنقلات لقوانين تستند الى الشفافية ووضع وتطبيق ضوابط موضوعية تتعلق بإخضاع التعيي

 .والوضوح

يرى الباحث ان الدراسة السابقة تناولت أهمية دور الرقابة المالية في ترقية الأداء في القطاع الحكومي بصورة 

   .بصفة خاصةعامة،بينما تحدثت الدراسة الحالية عن دور كفاءة الرقابة المالية في تنمية الإيرادات غير النفطية 

 :(1)(م2998)حمدي سليمان قبيلات : دراسة

تناولت الدراسة موضوع الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية في الأردن والتعرف على الأجهزة   

رية وهدف البحث الىالتعرف على كيفية إنشاء أجهزة الرقابة الإدا. التي تقوم بعملية الرقابة بشقيها الإداري والمالي

على إختصاصات هذه  والمالية في الاردن وتكوينها وارتباطها القانوني وعلاقة بعضها بالبعض الآخر، كما تم التعرف

الأجهزة ومسؤليتها الرقابية، ووسائل ممارسة هذه الإختصاصات، وتطرقت الدراسة الى عدد من المعوقات التي 

تمثلت مشكة الدراسة في قصور . ي ممارستها لمهامها وآدائها لواجباتهاتعترض أجهزة الرقابة الإدارية والمالية في الأردن ف

سلوب تحليل النصوص القانونية . دور أجهزة الرقابة المالية والإدارية على الأجهزة الحكومية
ُ
وقد اتبعت الدراسة أ

المعوقات التي تحكم عمل التي تحكم عملية الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية في الاردن، للتعرف على 

هذه الأجهزة وقصورها عن مواكبة المفاهيم الحديثة في مجال الرقابة الإدارية والمالية، وقصورها عن مثيلاتها في 

 .الدول الأخرى 

وخلصت الدراسة الدراسة الى أن عدم تمتع إدارات هذه الأجهزة وموظفيها بالحصانة الكافية لأداء واجباتهم   

مما يضعف من أداء هذه الأجهزة ويقلل من شأنها، إضافة الى نقص الكوادر الوظيفية المؤهلة على أكمل وجه، 

للعمل في مجال الرقابة الإدارية والمالية في هذه الأجهزة وضعف التجارب والتعاون من قبل مختلف الوزارات والدوائر 

 .الحكومية الخاضعة لرقابة هذه الأجهزة في المملكه الاردنية

وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل التشريعات التي تحكم عمل هذه الأجهزة الرقابية بحيث ترفع من آدائها           

وتطور من عملها الرقابي نحو الأفضل، وبما يتلائم مع التطورات الحديثة في مجال الرقابة الإدارية والمالية، 

لتداخل بين هذه الأجهزة في الإختصاصات والإزدواج في والتنسيق بين أجهزة الرقابة الإدارية والمالية بحيث يزال ا

 .العمل، بالإضافة الى ضرورة إيلاء أجهزة الرقابة الإدارية والمالية إهتمام أكبر بما يعزز دورها ويفعل عملها

                                                           

، رسالة دكتوراة في المحاسبة، منشورة، مكتبة دار الثقافة "والمالية على الأجهزة الحكومية الرقابة الإدارية"حمدي سليمان قبيلات، ( 0)

 .م0889للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 
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الإنجليزية والكردية 

يلاحظ الباحث ان الدراسة السابقة والحالية تناولتا أهمية ودور الرقابة المالية في المؤسسات الحكومية،  

أن الدراسة الحالية تميزت بالتطرق الى دور كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية  إلا 

 . جنوب السودان

 :الدراسات السابقة باللغة الإنجليزية/1

 Ernest Adu- Gyamfi (2014)(1)دراسة  

حافظات في دولة غانا، وهدفت الدراسة بحثت هذه الدراسة فعالية تنمية الإيرادات بواسطة مجالس الم 

 . الى التعرف على أهم مصادر الإيرادات بالإضافة الى المشاكل التي تعيق تنمية الإيرادت

تمثلت مشكلة الدراسة في إفتقار نظام تحصيل الإيرادات الى الكفاءة والفعالية في تحصيل الإيرادات، وقد  

   92جراء الدراسة، وقد بلغت حجم العينة  إتبع الباحث المنهجين الوصفي والكمي في إ
ً
 .مبحوثا

وخلصت الدراسة الى أن من أهم مصادر الإيرادات في المجالس البلدية رسوم العقارات والتراخيص ورسوم  

النقل والضرائب الرأسمالية، ووجدت الدراسة أن هنالك بعض المشاكل التي تعيق تنمية الإيرادات وتحد من فعالية 

وقلة تدريبهم، بالإضافة الى عدم توفر البيانات الدقيقة عن ( الموارد البشرية)ها عدم كفاءة المتحصلينتحصيلها، من

 .مصادر الإيرادات، والإفتقار الى اللوائح والقوانين التي تنظم عملية تحصيل الإيرادات

ريب وتحفيز وأوصت الدراسة بضرورة أتباع نظام يتصف بالكفاءة والفعالية لتحصيل الإيرادات، وتد 

موظفي الإيرادات وإنشاء بنك معلومات لمصادر الإيرادات بالإضافة الى سن قوانين ولوائح تنظم عملية الإيرادات، 

 .ومتابعة المتعثرين عن سداد الضرائب والرسوم بإستمرار

غانا يرى الباحث أن الدراسة السابقة تناولت  فعالية تنمية الإيرادات في مجالس المحافظات في دولة  

بالتركيز فعالية نظام التحصيل، بينما تناولت هذه الدراسة دور كفاءة الرقابة المالية في تنمية الإيرادات غير النفطية 

 . في جمهورية جنوب السودان

 MWACHIRO D. BRIAN(2013) (2) :دراسة 

يرادات الكينية، وكان تناولت الدراسة اثر الرقابة الداخلية على تحصيل الإيرادات بالتطبيق على سلطة الإ 

الهدف من البحث النظر في نظام الرقابة الداخلية المعمول به بواسطة سلطة الإيرادات الكينية بغرض معرفة الى أي 

تلخصت مشكلة البحث في تدني حصيلة الإيرادات والحاجه الى . مدي يمكن مساهمته في زيادة حصيلة الإيرادات

طة الإيرادات للخروج بنظام مراجعة داخلية قادر على تعزيز تحصيل مراجعة السياسات المتبعة بواسطة سل

 . الإيرادات

                                                           

(1)  Ernest Adu- Gyamfi, Effective Revenue Mobilisation: A case Study of Upper Denkyira East Municipal Assembly of 

Ghana, Public Policy and Administration Review, March, 2014.  

(2) MWACHIRO D. BRIAN, EFFECTS OF INTERNAL CONTROLS ON REVENUE COLLECTION: A CASE OF KENYA REVENUE 

AUTHORITY a research submitted in partial fulfillment of the requirement for the award of Master degree of Business 

Administration (MBA), School of Business, University of Nairobi, Kenya, 2013.  
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وتوصلت الدراسة الى ضرورة توافر عناصر الرقابة الخمسة، بيئة الرقابة،إدارة المخاطر، الأنشطة الرقابية، 

والى أن ضعف الرقابة المعلومات والإتصالات والمتابعة، حتي تتمتع عملية الرقابة الداخلية بالفاعلية اللازمة، 

 .الداخلية يؤدي الى الإختلاس و تسرب الإيرادات

وخلصت الدراسة الى أن الرقابة الداخلية الجيدة تساعد على زيادة حصيلة الإيرادات بسلطة الإيرادات  

 .الكينية

ية في تنمية يلاحظ الباحث أن الدراسة السابقة والدراسة الحالية اتفقتا في تناول دور وأثر الرقابة المال 

 .الإيرادات، إلا أن الدراسة إختلفت في أنها ركزت على الإيرادات غير النفطية

 Wilson Matamande and others (2011)(1): دراسة

تناولت هذه الدراسة أثر فعالية الرقابة الداخلية على إدارة الإيرادات والمصروفات بواسطة سلطة الإيرادات  

حظ أن سلطة الإيرادات بدولة زيمبابوي تقوم بتطوير نظام الرقابة الداخلية بإستمرار في دولة زيمبابوي، حيث تلا 

 .م، بدراسة المعوقات بهدف تقديم خدمة تتصف بالكفاءة والفعالية4110منذ إنشائها عام 

وقد هدف البحث الى بيان ما اذا كانت إجراءات تطوير أنظمة الرقابة الداخلية التي تقوم بها سلطة 

. دات تؤدي الى رفع الكفاءة في الأداء وزيادة الإيرادات المحصلة، وفي نفس الوقت تقليل الإيرادات المتسربةالإيرا

 .تمثلت مشكلة الدراسة قصور أنظمة الرقابة الداخلية في رفع كفاءة الأداء وزيادة الإيرادات المحصلة

ي جوانب مثل تطوير أساليب الرقابة وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها أن سلطة الإيرادات نجحت ف  

الداخلية، ومراجعة العملاء بالإضافة الى الدوريات الحدودية كنوع من الرقابة، كما أن هناك بعض الإخفاقات منها 

أن استعمال النظام المحاسبي اليدوي في بعض المواقع يؤدي الى ضياع بعض الإيرادات، وهناك ضرورة للإسراع 

 .ل الإيرادات لدى سلطة الإيرادات بدولة زيمبابوي بحوسبة كل أنشطة تحصي

وخلصت الدراسة الى أن تحصيل الإيرادات يعتبر من أهم العناصر في عملية الإدارة المالية، حيث تعتمد  

الموازنة العامة للدولة على مقدار ما يتم جمعه من إيرادات وأن على إدارة تقنية المعلومات بسلطة الإيرادات العمل 

قية النظام المحوسب بإستمرار،والى ضرورة التدريب المستمر للعاملين من أجل ترقيتهم في الأداء وتأهيلهم  مما على تر 

 مما يطور من 
ً
 على الأداء الفعال والكفء، بالإضافة الى أنه يجب أن تتخذ القرارات الإدارية لا مركزيا

ً
ينعكس ايجابا

والدقة حيث تتلاءم القرارات المتخذة مع الاوضاع والظروف المحلية في  الفعالية في إتخاذ القرارات لإتصافها بالسرعة

 .كل اقليم على إختلاف هذه الأقاليم

يرى الباحث أن الدراسة السابقة تناولت أثر فعالية الرقابة الداخلية على إدارة الإيرادات والمصروفات  

لية دور كفاءة الرقابة المالية في تنمية الإيرادات غير بسلطة الإيرادات في دولة زيمبابوي، بينما تناولت الدراسة الحا

 .النفطية بالتركيز على الإيرادات دون المصروفات بالتطبيق على الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان

 Sedde Sebastian Maiko(1(دراسة 

                                                           

(1) Wilson Matamande and others:" the effect of internal control in revenue management": A case study of Zimbabwean 

Revenue Authority, Journal of Case Research in business and Economics, 4100. 
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وهدفت الدراسة . في ولاية بلاتيو بجمهورية نيجيريا تناولت الدراسة دور أجهزة الرقابة المالية في تقوية المسائلة المالية 

الى تقييم فعالية نظام الرقابة المالية العامة وذلك من خلال المسئولية المشتركة للرقابة المالية بين الجهاز التنفيذي، 

 .التشريعي ومكتب المراجع العام الجهاز

 .م بالتنسق اللازم لتاكيد فعالية الرقابة الماليةتمثلت مشكلة الدراسة في أن أجهزة الرقابة المشتركة لا تقو  

وقد توصلت الدراسة الى أن الميزانية العامة لا تمثل وسيلة ذات أهمية لرقابة الجهاز التشريعي على المالية العامة في  

ذات أثر هام على وأن اعتماد المراجع العام على القوائم المالية المعدة بواسطة الجهاز التنفيذي لم تكن . ولاية بلاتيو

أداء مكتب المراجع العام، كما أن لنوعية الرقابة المالية للجهاز التشريعي أثر إيجابي على أداء مكتب المراجع العام، 

 الى أن هناك عدم إلتزام باللوائح والقوانين 
ً
بالإضافة الى كفاءة وأهلية العاملين وإستقلالهم، وقد كما خلصت أيضا

انية وأن لجنة المالية العامة بالجهاز التشريعي بالولاية لم يجتمعوا لمناقشة تقرير المراجع العام التي تحكم تنفيذ الميز 

 على أداء , م4112 -م 0888بين الأعوام 
ً
وأن عدم قدرة الجهاز التشريعي على القيام بواجباته على نحو تام أثر سلبا

 .ت مالية سليمةالمراجع العام، بالإضافة الى الإفتقار الى الإحتفاظ بسجلا 

وقد وصت الدراسة بالتوازن في توزيع سلطات وصلاحيات الرقابة المالية في ولاية بلاتيو بين الجهاز  

 .التنفيذي والجهاز التشريعي ومكتب المراجع العام لترقية الرقابة المالية

لى الميزانية العامة يلاحظ الباحث أن الدراسة السابقة تناولت دور أجهزة الرقابة المالية في الرقابة ع 

بشقية الإنفاقي والإيرادي وما يمكن أن ينتج عنها من تقويم للأداء، بينما تناولت الدراسة الحالية دور كفاءة الرقابة 

  .المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان بصفة خاصة

 :التعليق العام على الدراسات السابقة/3

لب الدراسات السابقة، دراسة واقع أداء أجهزة الرقابة المالية في المؤسسات والوحدات تناولت أغ  

الحكومية في بعض الدول العربية والأجنبية، ودورها في حماية المال العام، ومدى تحقيقها للأهداف الرقابية التي 

 الى رقابة مالية تتميز ب
ً
نشئت من أجلها، وكيفية تطويرها وترقيتها وصولا

ُ
خرى على أ

ُ
الفعالية، كما ركزت دراسات أ

أساليب الرقابة المالية في الوحدات الحكومية وتحديد معوقاتها ومعرفة أسبابها بهدف إقتراح الحلول الكفيلة بتذليل 

 للمال العام وحمايته من السرقة والتزوير والتلاعب، بينما ركزت بعض الدراسات على 
ً
هذه العقبات والحد منها صونا

ة المالية من جوانب مختلفة، كالرقابة على النفقات العامة والرقابة على الإيرادات، بالإضافة الى بيان طرق الرقاب

  . المالية  تفعيل الرقابة

تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تتناول موضوع يتعلق بكفاءة الرقابة المالية على الإيرادات غير          

ورية جنوب السودان، وذلك من خلال دراسة واقع الأداء الرقابي على الإيرادات غير النفطية، النفطية في جمه

                                                                                                                                                                                     

(2) Sedde Sebastian Maimako: The Role of Financial Control Institutions in Promoting Financial Accountability in the Public 

Sector, a  thesis in Management Science submitted to School of  Post Graduate Studies, University of Jos, in partial 

fulfillment of requirement for the award of Ph D. 2005. 
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تبعة في الوحدات 
ُ
والتعرف على أسباب تدني الإيرادات ومدى كفاءة الأدوات والأساليب والإجراءات الرقابية الم

 .فطيةالإيرادية بدولة جنوب السودان وأثرها على تعظيم حصيلة الإيرادات غير الن
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 الإطار النظري للرقابة المالية

  

 التطور التاريخي والوظيفي للرقابة المالية: المبحث الأول 

 مفهوم وأهمية ومقومات الرقابة المالية: المبحث الثاني

 أنوا  الرقابة المالية: المبحث الثالث
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 التطورالتاريخي والوظيفي للرقابة المالية

 
ا
 :ور التاريخي للرقابة الماليةالتط: أولا

على الرقابة المالية العصور والأزمنة حتى وصلت الى ماهي عليه اليوم، وبالتالي فهي ليست وليدة  تعاقبت

اليوم ويمكن القول ان الرقابة المالية  قد رافقت تطور الحضارات الإنسانية، وما نشهده اليوم من أشكال وتنظيمات 

 خلاصة وعصارة جهود من سبقونا في مجال الرقابة، أي يمكن القول أن الرقابة المالية تعود للرقابة المالية ما هو إلا 

في نشأتها الى نشأة الدولة وملكيتها للمال العام، وصرفها لهذا المال بالنيابة عن الشعب، وبما أن الرقابة المالية هي 

عن حقب تاريخية لحفظ ولاء شعبها من جهة، الوسيلة الأساسية للحفاظ على المال العام، فقد مارستها الدول 

 .وتقوية أركانها من جهة أخرى 

وقد عرف المصريون القدماء رقابة مالية لضبط المحاصيل لأنها كانت من أهم المصادر التي يمكن جباية  

مائة سنة الضرائب من خلالها، وكانت مدينة أثينا تمتلك مؤسسة متخصصة بالرقابة على أموال الدولة لأكثر من ثلاث

 .(1)قبل الميلاد، وكانت تهدف الى حمايتها وعدم استغلالها للمصالح الشخصية

وفي الدولة الفرعونية كان الجلد مصير الموظف الذي يتلاعب بأموال الدولة، ولقد اهتمت بالمراجع الى درجة 

 .(2)المراجع في ذلك العصرأن قبر المراجع وجد بجوار قبر فرعون، وذلك للمكانة والأهمية التي كان يتمتع بها 

أما الدولة الإسلامية فقد اهتمت بالرقابة للحفاظ على أموال المسلمين، حيث قسمت الرقابة قي ذلك  

العصر الى نوعين من الرقابة، رقابة ذاتية ورقابة الوالي للولاة، أما الرقابة الذاتية فهي بمثابة الرقابة التي تعود الى 

لمحافظة على الأمانات والتي من بينها أموال الدولة الاسلامية، وأما رقابة الوالي للولاة فتمثلت التزام العبد أمام ربه با

 .(3)في الكثير من الأحداث التي ذكرتها كتب السيرة

بين الألواح الطينية التي وُجدت في تلك البلاد على وجود 
ُ
وفي العراق عرفت الرقابة منذ آلاف السنين، اذ ت

للغة الآكادية تشير الى ما يشبه المصادقات المستعملة في المراجعة المعاصرة، وكان المراقب يستمع الى قوانين مكتوبة با

، وقد نصت بعض الشرائع والقوانين في (4)تقارير الموظفين المتعلقة بالمخزون وكيفية انفاقهم له ليحاسبهم على ذلك

ام تصل الى عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة تلك الفترة على عقوبات صارمة بحق من يتعدى على المال الع

اذا سرق رجل حاجة تعود للآلهه أو للقصر "السادسة من شريعة حامورابي والتي وجدت في مدينتي أور وبابل على 

 .(5)"فإن ذلك الرجل يُعدم، ويُعدم كذلك من توجد بيده الأشياء المسروقة

جة الى وجود السلطات المختلفة الثلاث في نظام وفي العصور الوسطى تطورت الرقابة أكثر فظهرت الحا

م تأسست غرفة 0426الدولة في اوربا، وهي السلطة التشريعية والقضائية الى جانب السلطة التنفيذية، ففي عام 

                                                           

 .09م، ص 0898، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، مصر، "الرقابة المالية"عوف محمد الكفراوي،( 0)

 09م، ص4110،الطبعة الأولى، مكتبة الرائد العلمية، عمان، الاردن، "الرقابة الإدارية على المال والأعمال"عباس على، (4)

 .أ، الجزء الأول 29م، 0891صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم فأجره النار، ( 2)

 .0م، ص4110مطابع الشمس، عمان، الاردن، " المبادئ الأساسية للتدقيق" المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ( 4)

 .20م، ص4114، مطبعة الانتصار، القاهرة، مصر، "والتطبيقالنظرية : الرقابة المالية"عوف محمود الكفراوي،( 5)
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محاسبة باريس، وكانت من مهامها الرقابة على الحسابات وإصدار الاحكام، وتوالت فيما بعد تطورات متلاحقة على 

 لممثلي 0798قابة والحاجة اليها، ففي عام مفاهيم الر 
ً
 مكتسبا

ً
م إبان الثورة الفرنسية أصبحت الرقابة المالية حقا

 .(1)الشعب في مناقشة النفقات العامة وأسلوب تنظيمها وإدارتها

م، وفي الولايات المتحدة الامريكية أنشأت 0966اما في انجلترا فقد نشأت هيئة الرقابة المالية في عام  

م 0821ثم صدر قانون اجراءات الموازنة والمحاسبة لسنة . (2)ة عليا للرقابة المالية بإنشاء جهازالمحاسبات العامةهيئ

وغيره من القوانين المتطورة والهادفة الى تدعيم الرقابة وشمولها لجميع الإيرادات وأساليب إنفقاقها، وتلى ذلك بروز 

لحة لتطبيق الرقابة الادارية ا
ُ
لداخلية على ممارسات المديرين ورؤساء الاقسام، وكذلك على أداء الموظفين الحاجة الم

والعمال، بعد أن كانت الرقابة الادارية على الاعمال تتم  من خارج المؤسسات من قبل السلطات الحكومية 

 . (3)والشعبية

 (4)وإستقلال هذه الدول، واما في الدول العربية فقد إرتبطت نشأة الاجهزة المختصة بالرقابة المالية بنشأة 

م، وتحقق ذلك عند صدور قانون تدقيق 0849ففي الاردن ترجع فكرة انشاء فرع لمراجعة الحسابات الى العام 

وتحقيق الحسابات، والذي يهدف الى فحص جميع حسابات الحكومة، واستمر ذلك حتى اصدار دستور المملكة 

يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها "فيها  م الذي جاء0824لسنة  49الاردنية الهاشمية رقم 

 . ( 5)"وطرق صرفها

لسنة  07وفي العراق تم انشاء ديوان مراقب الحسابات العام بقانون دائرة تدقيق الحسابات العامة رقم  

وان الرقابة المالية م، ثم تطور بإنشاء دي0821لسنة  49م والذي تبعه قانون أصول المحاسبات العامة رقم 0847

 .(6)م وتعديلاته0881لسنة  6م وتعديلاته، وقانون ديوان الرقابة المالية رقم 0891لسنة  082رقم 

م بداية العهد في انشاء ديوان للمحاسبة كهيئة 0824لسنة  24اما في جمهورية مصر العربية كان القانون  

 42لك إصدار القوانين المنظمة لعمل هذه الأجهزة كالقانون رقم مستقلة تقوم بالرعاية على المال العام، وتوالى بعد ذ

م، والذي عدل بها تسمية الجهاز الى أن وصلت التسمية الى الجهاز 0862لسنة  048م، والقانون رقم 0861لسنة 

م والذي اختص بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات 0862لسنة  22المركزي للمحاسبات، ثم صدر القانون رقم 

الهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها، واستمر العمل بهذه القوانين حتى صدور القانون رقم و 

 .(7)م0889لسنة  027م المعدل بالقانون رقم 0899لسنة  022

                                                           
 09عباس علي، مرجع سابق، ص( 1)

 07م، ص4111، الطبعة الأولى، منشورات الحليمي الحقوقية، بيروت، لبنان، "الرقابة المالية العليا"محمد رسول العموري،( 2)

 .09عباس على، مرجع سابق، ص ( 3)

 .022، دار مجدولاوي للنشر والتوزيع، عمان، بدون سنة طبع،ص"المالية العلياالرقابة "فهمي محمود شكري،( 4)

 (.الحكم الاداري )م، الجريدة الرسمية الأردنية0824للعام  49قانون ديوان المحاسبة رقم (  5)

، ص 0878للطباعة، بغداد، ، دار الحرية "الرقابة المالية وديوان الرقابة المالية بين ماضيه ومستقبله"صلاح الدين مصطقى أمين،( 6)

29. 

  http://asa.gov.eg/page.aspx?id=133 (7)،م06/9/4107تم الإطلاع عليه في . موقع الجهاز المركزي للمحاسبات

http://asa.gov.eg/page.aspx?id=133
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م والذي اطلق عليه اسم الجهاز المركزي للرقابة 0829وفي سوريا فقد انشأت ديوان المحاسبات سنة  

نشاء ديوان المحاسبة سنة . م0867في سنة المالية 
ُ
 .(1)م0828م، وتم تعديله سنة 0820وفي لبنان أ

وفي نيجيريا فإن الاستعمار البريطاني هو الذي قام بإنشاء نظام الرقابة المالي الذي ما زال يمارس الى يومنا  

لية هما قانون الرقابة الإدارية والمالية رقم هذا في القطاع العام النيجيري، وأهم وثيقتين قانونيتين تتمتعان بالإستقلا

م، اما الوثائق الأخرى التي تؤثر على الرقابة المالية في نيجيريا 0826لسنة  29م وقانون المراجعة رقم 0829لسنة  22

 .(2)فهي دستور جمهورية نيجيريا الفدرالية ولائحة الإجراءات المالية ومنشورات الخزانة العامة

م على النظام المحاسبي الذي يجب اتباعة 0829لسنة  22الرقابة الادارية والمالية رقم وقد نص قانون  

 على كيفية ادارة الأموال العامة، أي بمعنى آخرنظم القانون النظام 
ً
عند إعداد حسابات الحكومة، كما نص أيضا

م، فقد تم 0826لسنة  29جعة رقم المحاسبي الذي يجب أن يتبع والدفاتر المالية التي يجب حفظها، أما قانون المرا

تعديله عدة مرات وذلك بهدف تقوية صلاحيات ومسؤليات المراجع العام لمراجعة حسابات الحكومة الفدرالية، كما 

 على أن يقدم المحاسب العام للمراجع العام خلال فترة أقصاها سبعة شهور من نهاية كل سنة 
ً
نص القانون أيضا

 .(3)وقف المالي للحكومة الفدرالية عند نهاية اليوم الأخير من تلك السنة الماليةمالية حسابات تحتوي على الم

م، بينما كانت لا تزال تحت الاستعمار 0822وفي كينيا أنشاء مكتب المراقب والمراجع العام في سنة   

قب والمراجع العام، الانجليزي، وذلك بموجب أمر من وزير الخزانة والمراجعة، والذي نص على واجبات وسلطات المرا

م ليصبح القانون الذي يمارس بموجبه 0822م تم تعديل الأمر الصادر سنة 0862وعندما نالت كينيا استقلالها سنة 

ويتمتع مكتب المراقب والمراجع العام في كينيا . (4)مكتب المراقب والمراجع العام الكيني سلطاته وواجباته حتى الآن

 من عناصر فعالية الرقابة بالاستقلالية التامة كغيره م
ً
 هاما

ً
ن أجهزة الرقابة العليا في الدول الاخرى، بإعتباره عنصرا

عند ممارستة لوظيفتة، المراقب والمراجع العام لا يجب أن يخضع " .... والمراجعة، وهذا ما نص عليه الدستور الكيني

تور للمراقب والمراجع العام حق الوصول الى أي توجيهات أو مراقبة وإشراف من أي شخص أو سلطة، كما أمن الدس

 على أن يقدم 
ً
عينه على آداء مهامه بنص القانون، كما نص الدستور أيضا

ُ
الى المعلومات والسجلات التي يرى أنها ت

 عن الحسابات العامة 
ً
المراقب والمراجع العام للمجلس التشريعي مره واحدة على الأقل كل سنة مالية، تقريرا

خرجات عملية المراجعة التي تمت خلال تلك السنة بما في ذلك القوائم المالية للحكومة، وتقوم للحكومة وأهم م

لجنة الحسابات العامة بالمجلس التشريعي بمناقشة تقرير المراقب والمراجع العام، وتقديم التوصيات اللازمة التي 

 .يمكن أن تتبناها المجلس التشريعي

المراجعة كمكتب تابع للسكرتير الإداري لمجلس الحاكم العام إبان اما في السودان فقد نشأت مصلحة  

حقبة الاستعمار الانجليزي للسودان، وعقب الحرب العالمية الاولى دخل السودان عدة مشروعات اقتصادية كبرى 

 تكاد تكون طفرة إنمائية في العالمين الافريقي والعربي، حيث أسست إدارة مشروع الجزيرة وكذلك سكك حديد

م، مما استوجب وجود مراجعة خارجية لتقوم بالرقابة على المسار 0842السودان، وأصدر قانون الشركات لسنة 

                                                           

 .07محمد رسول العموري، مرجع سابق، ص ( 8)

(1) Anyafu, A.M.O. 1996, Nigerian Public Accounting and Budgeting, Enuga Goro Foundation. 372.R.  

(2) Daniel, G.I. 1999. Public Sector Accountability, Fabian Tract. 426.p. 

 W.W.W.asosai.org/asosai/journal1991auditprofile.htm)  (3 م42/4/4106موقع الأسوساي، تم الإطلاع عليه في  



 روفائيل حسن كور تكجوك.أثر كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان        د 

  

  

 
 

 

 30 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

م صدر أول قانون للمراجعة تم بموجبه إنشاء مصلحة للمراجعة يرأسها المراجع 0822المالي والحسابي، وفي العام 

 إلغاء قانون المراجعة الصادر سنة م صدر قانون ديوان المراجع العام، مت0871العام، وفي العام 
ً
م، 0822ضمنا

وحدد القانون الجديد واجبات وسلطات واختصاصات الديوان من الناحية القانونية والمهنية لمواكبة التطور الاداري 

 .(1)والاقتصادي للدولة

ان الانتقالي م وقد أمن دستور جمهورية السود0871م صدر قانون جديد للديوان الغى قانون 0896وفي العام  

يكون ديوان "الفصل السابع على استقلالية سلطات وواجبات الديوان حيث نصت على  412م المادة 4112لسنة 

، يضع ديوان المراجعة القومي معايير المراجعة في كل السودان ويتولى 
ً
المراجعة على المستوى القومي ويكون مستقلا

 للموازنات المعتمدة الرقابة على الاداء المالي للحكومة القومية 
ً
بما في ذلك تحصيل الإيرادات وانفاق المصروفات وفقا

من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية، ويقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الأجهزة 

ولايات الشمالية والمؤسسات التنفيذية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية الى جانب حسابات ال

 .(2)والهيئات والشركات العامة

 يذكر 4112وفي جنوب السودان، فإن الفترة ما قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل عام   
ً
م لم تشهد اهتماما

 ما تخضع حسابات الحكومة في جنوب السودان للمراجعة من قبل ديوان 
ً
بالرقابة على المال العام، حيث نادرا

جع العام، ويعزى ذلك الى الظروف الأمنية التي كانت سائدة في تلك الفترة، وبعد اتفاقية السلام الشامل والذي المرا

عرف بحكومة جنوب السودان وتتمتع بقدر من الاستقلالية في 
ُ
نص على إنشاء حكومة في جنوب السودان، ت

جنوب السودان كجهاز رقابة مالية مستقل  السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، تم إنشاء ديوان مراجعة

من الدستور  082يتولى الرقابة المالية على الأجهزة الحكومية التنفيذية، التشريعية والقضائية، وذلك بموجب المادة 

م، والذي أعطى صلاحيات واسعة للديوان لمراجعة حسابات الجهاز 4112الانتقالي لحكومة جنوب السودان لسنة 

شريعي، القضائي، حسابات الولايات، الحكومات المحلية، المفوضيات المستقلة والهيئات والمؤسسات التنفيذي، الت

 للقانون 
ً
 .(3)العامة، وفقا

للقيام بواجباتها، واجهت ديوان المراجعة لجنوب السودان بعض الصعوبات، منها على سبيل المثال،  

امة والمالية العامة الخاصة بحكومة جنوب السودان، فلائحة الإفتقار الى القوانين واللوائح التي تنظم الخدمة الع

م لجمهورية السودان لم يتم تبنيها وإعتمادها للعمل بموجبه بواسطة 0882الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 

حكومة جنوب السودان، وكذا لائحة الخدمة المدنية، وبما أن ديوان مراجعة جنوب السودان تم إنشاءه بموجب 

 إلا بعد التوقيع 4112من الدستور الانتقالي لحكومة جنوب السودان لسنة  082ادة الم
ً
م، إلا أنه لم يصبح نافذا

 .(4)م4100يناير 07عليه بواسطة رئيس حكومة جنوب السودان في 

 

                                                           

http://audit.gov.sd/?page_id=3230&lang=ar(1)    م41/00/4106تم الإطلاع عليه في . موقع ديوان المراجعة القومي السوداني . 

http://audit.gov.sd/?page_id=3230&lang=ar(2)    م41/00/4106تم الإطلاع عليه في . موقع ديوان المراجعة القومي السوداني. 

 (.2)082م المادة 4112دستور جنوب السودان الانتقالي لسنة ( 3)

(4) The report of the Auditor General on financial statements of Government of Southern Sudan for the year ended 

31stDecember 2005.  
 

http://audit.gov.sd/?page_id=3230&lang=ar
http://audit.gov.sd/?page_id=3230&lang=ar
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الإنجليزية والكردية 

 
ا
 :التطور الوظيفي للرقابة المالية: ثانيا

 من تطور مفهوم الرقابة المالية بالتطور الذي صاحب علم الإدارة ا 
ً
 أصيلا

ً
لعامة، باعتبار الرقابة جزءا

عملية الإدارة الكلية بالأضافه إلى تطور المبادئ التي تحكم النشاط المالي للدولة، حيث كانت تقتصر في الماض ي على 

مفهومها المالي الذي يتناول الرقابة المحاسبية القائمة على أساس المراجعة المستندية والتحقق من سلامة تطبيق 

نين المالية، بينما اتجهت الرقابة المالية في مفهومها الحديث إلى الجمع بين الرقابة المحاسبية التقليدية والرقابة القوا

 .(1)الاقتصادية التي تستهدف تقيم الأداء وترشيد الإدارة 

  
ً
على وقد ارتبطت وظيفة الرقابة المالية منذ القدم بدور الدولة، فبينما كان دورها في السابق قاصرا

، فقد تغير هذا الدور بشكل (مايُعرف بالدولة الحارسة)المحافظة على كل من الامن الداخلي والخارجي واقامة العدل 

كبير نتيجة التقلبات الاقتصادية العديدة التي عاشتها الدول وما نتج عنها من آثار سالبه على المجتمعات، فاصبحت 

 عن رفاهية مجتمعاتها، مما أدى الى نشوء القطاع العام بشكل الدولة تتدخل بشكل متزايد في مختلف المجالا 
ً
ت بحثا

كبير، واحتكار الدولة  لنفسها للعديد من القطاعات الإستراتيجية وقد تطلب ذلك التدخل استخدام أموال طائلة في 

لمنظمة لعمل هذه مختلف المشاريع، الأمر الذي استدعى إنشاء أجهزة رقابية مختلفة وإصدار العديد من القوانين ا

الأجهزة وبذلك تطورت وظيفة الرقابة المالية مع تطور دور الدولة، وأصبحت لها أهمية كبيرة في مختلف المجالات 

 في مختلف . (2)خاصة في المجال المالي
ً
 كبيرا

ً
وعليه تعتبر الرقابة المالية الحكومية من أبرز الميادين التي شهدت تطورا

 .الدولة المعاصرة

ل تحقيق التعاون وتبادل الخبرات والأفكار ووجهات النظر والأساليب العلمية والعملية بين الدول فقد وفي سبي

م، وفي إطارها ثم إنشاء مجموعات 0822في العام ( الانتوساى)تم إنشاء المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية 

دول، وعلى الصعيد الإقليمي مثل مجموعة العمل للأجهزة العليا عمل إقليمية تضم أجهزة الرقابه المالية العليا في ال

ومجموعة العمل الافريقية للأجهزة العليا . م0876التي تأسست عام ( الارابوساى)للرقابة المالية في الدول العربية 

( الاسيوساى)لية م، ومجموعة العمل الأسيوية للأجهزة العليا للرقابةالما0876التي تأسست عام ( الأفروساي)للرقابة 

التي تأسست عام ( الباساى) (3)والجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبية لدول الباسفيك  م0897التي تأسست عام 

 .م0881التي تأسست عام ( الاوروساى)م، والجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبية الأوربي 0897

 من اختصاصاتها للسلطة  د أنوقد نجحت الأجهزة العليا للرقابة المالية، بع
ً
فوضت السلطة التشريعية جزءا

 فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية العامة للدولة حيث من الضروري بمكان التزام السلطة التنفيذية
ً
 التنفيذية خصوصا

يجة لازدياد بتقديم حساب ختامي  تظهر فيه تصرفاتها المالية عن السنة المنتهية إلى السلطة التشريعية لمراجعتها، ونت

تدخل الدولة في مختلف المجالات وعجز السلطة التشريعية بسبب العديد من العوامل عن ممارسة الرقابة المالية 

 
ً
عنها بهذا العمل وهذا ما عملت به أغلبية الدول ونشأت أجهزه  لوحدها، أدى هذا إلى تفويض من يقوم بدلا

                                                           

 .22م، ص 0896، الطبعة، الرياض، المملكة العربية السعوديه ، "الرقابة المالية في المملكة السعودية"حمد عبد الله الشريف،( 1)

 .28عوف محمود الكفراوي،مرجع سابق، ص ( 2)

العدد الخامس،  -دورية أبحاث اقتصادية وإدارية  ،"الرقابة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات المعاصرة"عبدالقادر موفق، ( 3) 

 .   84، ص4118
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

التشريعية على أن تقدم هذه الأجهزة نتائج أعمالها في شكل تقرير  متخصصة للقيام بالرقابة المالية نيابة عن السلطة

تعرف بديوان المحاسبة أو ديوان المراجع  الى الجهات المعنية، وعلى رأسها السلطة التشريعية وأهم هذه الأجهزه ما

 .العام أو المراقب  في بعض الدول 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 المبحث الثاني

 مفهوم وأهمية ومقومات الرقابة المالية

 
ا
:مفهوم الرقابة المالية: أولا  

الرقابة هي إحدى مكونات العملية الأداريه وتعتبر حجر الزاوية لقدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها 

 
ً
 بعملية التخطيط ووضع الأهداف العامة للمؤسسة، فلا يمكن أن  ومخططاتها، وذلك لكونها مرتبطة ارتباطا

ً
وثيقا

ف مرسومة، والرقابة كوظيفة تمارس فقط حينما تقوم وظائف الإدارة يكون هناك رقابة بدون وجود تخطيط وأهدا

 .(1)الأخرى بدورها، كالتخطيط، التنظيم، والقيادة، واتخاذ القرار

وقد كانت الرقابة في الماض ي عبارة عن بحث عن الأخطاء بغرض معاقبة الموظف بالخصم من راتبه أو فصله 

 في حد ذاتها بل أصبح  أو غيره من الاجراءات القسرية، ولكن نظرة
ً
الادارة الحديثة قد تغيرت ولم تعد العقوبة هدفا

ومن الضرورة بمكان التعرف على . (2)تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتصحيح الأخطاء هي الغاية من عملية الرقابة

 
ً
 وإصطلاحا

ً
 : معنى الرقابة لغة

2.  
ا
 :الرقابة لغة

 هي المحافظة والانتظار و 
ً
الحافظ والمنتظر والحارس أو )والرقيب يعني ( 3)الاطلاع على الأحوالفالرقابة لغة

والرقابة تعني (5)مراقبة أي حرسه،لاحظه" رقب"كما جاء معناها اللغوي في معجم آجر على أنها ( 4) (الأمين على الضرائب

 (6) .ذلك الرصد أو الملاحظةالسهر أو الحراسة وك"وتعني " القوة أو سلطة التوجيه، كما تعني التفتيش ومراجعة العمل"

1.  
ا
 :الرقابة اصطلاحا

الرقابة هي التحقيق "اختلف الكتاب والباحثين الذين تناولوا مصطلح الرقابة، حيث يرى هنري فايول ان  

من أن كل ش يء يحدث طبقا للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبادئ المحددة وأن غرضها هو الإشارة إلى نقاط 

وقد (7)"الأشياء الناس الأفعال" طاء بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها كما أنها تطبق على كل ش يء الضعف والأخ

تسير وفقا للخطة والبرنامج " الأعمال"حاول فايول في تعريفه هذا أن يؤكد إن الرقابة تحاول التأكد أن كل ش يء 

والانحرافات التي لاتتطابق مع الخطة المبرمجة والتعليمات التي تم تحديدها فالهدف منها هو محاولة كشف الأخطاء 

والموضوعه إلا أنه فيما يبدو قد أهمل جانبا مهما هو إن الرقابة تساهم في تحقيق أهداف المؤسسة والتنبؤ بمستقبلها 

 .من خلال النتائج المتوفرة لديها، كما أنه لم يتم الإشارة إلى دور الرقابة في تقييم الأداء

                                                           

 .216م، ص 0892، مكتبة الانجلو المصرية "أصول الإدارة العامة"درويش عبد الكريم وليلا تكلا،( 0)

 .442م، ص 4114، دار المناهج للنثر والتوزيع عمان، الأردن، "إدارة الأعمال الحكومية"موفق حديد محمد،( 4)

 .401، ص0892، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، "التعريفات"علي بن محمد الجرجاني، ( 3)

 .072م ص، 4117، دار المعرفة، بيروت، لبنان، "القاموس المحيط"مجد الدين بن يعقوب الفيروز،( 2)

 .282دار الكتاب المصري، القاهرة، ص  ،"المعجم العربي الميسر للمدرسه والجامعة والمكتب والمنزل "احمد زكي بدوي يوسف محمود، ( 5)

 .262م ص0874، القاهرة، دار المعارف، 4المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ط"إبراهيم انس وآخرون، ( 6)

 .426م، ص 4110، بدون دار نشر،"الادارة والتنظيم ، المفاهيم ، الوظائف ، العمليات"عبد الكريم ابو مصطفى،( 7)
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

الرقابة وظيفة من وظائف الإدارة وهي عملية متابعة الأداء وتعديل الأنشطة التنظيمية بما يتفق " ويرى آخرون أن 

 (.1)" مع الإنجازات والأهداف

وقد حاول صاحب هذا التعريف أن يبين بأن الرقابة هي وظيفة مهمة من وظائف الإدارة داخل أي مؤسسة أو تنظيم 

مع الأهداف المحدودة في الخطة المبرمجة، إلا أنه تجاهل أن الرقابة تساهم تحاول وتهدف إلى متابعة الأداء بما يتفق 

المناسبة لها، لمنع تكرار حدوثها  في عملية الإشراف والمتابعة والتحقق من الأخطاء والانحرافات ومحاولة إيجاد الحلول 

لى التحقق من كفاءة واستغلال الرقابة هو ذلك النشاط الإداري الذي يسعى ا"بينما عرفه البعض بأن .في المستقبل

 .(2)"موارد المنظمة وتحقيق أهدافها

 أن الرقابة هي نشاط إداري ذو أهمية في المؤسسة بحيث تسعى الى التأكد والتحقق 
ً
من خلال هذا يتضح جليا

غض من أن الموارد داخل المؤسسة يتم استغلالها وفق الأهداف المخطط لها إلا أنه يعاب على هذا التعريف أنه 

 .النظر عن دور الرقابة في عملية متابعة وتقييم الأداء

الرقابة هي وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من أن العمل يسير وفقا "ويرى آخرون أن

ويتبين من هذا  .(3)"للأهداف المرسومة بكفاءة في الوقت المحدد لها، فهي ضرورة لا غني عنها لاستكمال انجاز الأعمال

عريف أن الرقابة عبارة عن وظيفة إدارية تقوم بها سلطة متخصصة تحاول أن تحقق وتتأكد بأن العمل المحدد الت

 على خطة معينة يسير وفق الأهداف المبرمجة وفي الوقت المخصص فهي ضرورة حتميه لا يمكن الأستغناء عنها 
ً
بناءا

 .في أي حالٍ من الأحوال

 للخطة الموضوعة وأنه يؤدي الى تحقيق الهدف " ا وعرف البعض الرقابة بأنه          
ً
التأكد من أن التنفيذ يتم طبقا

هذا التعريف يتشابه مع بعض التعاريف .(4)"المحدد في البداية والعمل على كشف مواطن الضعف لعلاجها وتقويمها

 وأنها تحاول السابقة الذكر في أن عملية الرقابة هي محاولة تحقيق الأهداف المحددة وفق الخطط الم
ً
وضوعة مسبقا

كشف الأخطاء والانحرافات ومواطن الضعف في الاعمال المنجزة من جهة ومن جهة أخرى معالجة وتقويم 

 .الانحرافات

الرقابة هي التحقق من أن التنفيذ يتم كما هو مقرر في الخطة وفي ضوء التعليمات والقواعد "ويرى آخر أن 

والأخطاء وعلاجها وتفادي تكرارها على أن تتناول كافة أوجه النشاط في الموضوعة بقصد اكتشاف نقاط الضعف 

 .(5)"المشروع العام والقائمين على إدارته

ومن الملاحظ أن هذا التعريف ركز على دور وظيفة الإدارة حيث ربطها بعملية التحقيق من أن العمل يسير 

 من قبل الم
ً
ؤسسة بقصد اكتشاف كل مواطن الضعف والنقص وفق الخطة والتعليمات والقواعد المحددة مسبقا

كما أكد هذا التعريف على أن الرقابة تشمل كافة أوجه  والأخطاء والانحرافات لعلاجها وتفادي حدوثها في المستقبل

                                                           

  .  026م، ص0886المؤسسة الجامعية للدراسات، الطبعة الاولى،  " دارة عملية ونظامالا " كامل برير، ( 1)

 . 422عبد الكريم ابو مصطفى، مرجع سابق، ص( 2)

، المنظمة العربية للعلوم الإدارية جامعة الدول "مبادئ الرقابة على اعمال الأدارة وتطبيقاتها في الأردن"عمر محمد مرشد الشويكي، ( 3)

 "  .22ص0890، عمان، 421العددالعربية 

 . 42م ص 4112،  دار الثقافة، الطبعة الأولى، "الاداره التعليمية والإشراف التربوي أصولها وتطبيقاتها"جودت عزت عطوى، ( 4)

 .  97،  مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، بدون تاريخ ص "الرقابة على المؤسسة العامة"عبد السلام بدوي، ( 5)
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عملية الرقابة في تقييم الأداء في كل  النشاط في المشروع العام بحيث تشمل جميع مجالاته وموارده ولكنه أغفل دور 

 .ل المختلفةالمراح

وتعرف الرقابة أيضا على أنها تحديد ما تم انجازه،وعند الضروره تطبيق الإجراءات التصحيحية بحيث يتم 

تحقيق المطلوب وفق المخطط، وهكذا فإن الرقابة تعني قياس الأداء ومقارنته مع المبادئ والمقاييس الموضوعة، 

سطة الإجراءات التصحيحية، فالرقابة إذن ذات صلة وثيقة ومتابعة المتغيرات التي ليست في صالح البرنامج بوا

تعرض هذا التعريف للوسائل الخاصة بعملية الرقابة الممثلة . (1)بالوظيفتين الأساسين للإدارة وهما التخطيط والأداء

 .لتصحيحفي انجاز الإجراءات التصحيحية لمعالجة الاخطاء وقياس الأداء المطلوب ويعاب عليه أنه لم يحدد وسائل ا

تعني الوسائل التي تمكن المشرفين على المؤسسة العامة من التحقق من أن العمل "وعرف الرقابة على أنها 

تطرق هذا التعريف للوسائل الخاصة بعملية الرقابة  (.2)يسير وفق الأهداف والسياسات والبرامج التي سبق تحديدها

 .ؤسسة من التأكد على أنها تسير وفق السياسة والخطة المبرمجةوالتى تمكن المشرفين والقائمين على تسيير أعمال الم

بأنها أداة يمكن من خلالها التحقق من أن البرنامج والأهداف قد تحققت "وقد عرف ابراهيم درويش الرقابة 

 .(3)" بالأسلوب المعين وبدرجة الكفاءة المحدودة وفي الوقت المحدد للتنفيذ أي وفق الجدول الزمني لعملية التنفيذ

 .أهم ما تعرض إليه هذا التعريف هي ضرورة تحقيق البرامج والأهداف بدرجة معقولة من الكفاءة

بأنها الوظيفة التي تتمثل "أما الدكتور محمد حسن يس والدكتور مدني عبد القادر علاقي فقد عرفا الرقابة 

 على أساس هيكل من المعلومات في جوهرها في الكشف عن فعل أو أكثر يعيد مجرى الأمور الى مسارات مصم
ً
مة سلفا

 .(4)المتاحة كما يجب وما هو كائن انها وظيفة ضبط وتصحيح

 :من خلال هذا التعريف نلاحظ أنه تم التطرق الى الآتي 

 .وجود ش يء يتم قياسه وهو نتائج الخطة -

يتم قياسه بالش يء الذي ش يء يتم القياس به وهي بمثابة المقايس أو المعيار الذي يمكن من مقارنة الش ئ الذي  -

 .يتم القياس عليه

 .ش يء يتم القياس عليه وهو هنا الأداء المرغوب فيه -

قياس وتقييم وتصحيح أساليب الأداء قبل وقوع الأخطاء وتوجيه النشاط لتحقيق "وقد عرف الرقابة بأنها 

 .(5)" أهداف الخطة ومن مهام الرقابة تقييم الأعمال وتصحيح الانحرافات

ا التعريف جامع لكل وظائف الرقابة من قياس لأداء تصحيح للأخطاء وتوجيه النشاط بما يتفق مع يعتبر هذ

 .الخطة فهو تعريف منطقي تطرق إلى الرقابة من كل جوانبها

                                                           
 .26، الرياض بدون تاريخ ص "تدقيق الأداء وتقيم المشروعات المملكة العربية السعودية كميدان تطبيق"محمود جاد الله،  صالح( 1)

 .99عبد السلام بدوي، مرجع سابق ص ( 2)

 .082،ص 0892، 0،الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط" الوجيز في الإدارة العامه"الرائد محمد مهنا العلى، ( 3)

 . .  92لراائد محمد مهنا العلي،المرجع السابق، ص ا( 4)

، منشأة المعارف بالاسكندرية، بدون "علم الاجتماع الاداري ومشكلات التنظيم في المؤسسات البيروقراطية"قباري محمد اسماعيل، ( 5)

 .  91تاريخ، ص 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

العملية التي تسعى إلى التأكد من أن الأهداف المحددة والسياسات المرسومة والخطط "وقد عرفها عباس بأنها 

 ما تتوقعه والتعليمات الموج
ً
عنى الرقابة بالتأكد من أن النتائج المحققة تطابق تماما

ُ
هة،أنهاتنفذ بدقة وعناية كما ت

 .(1)" الإدارة وتصبوا إليه

 
ً
ويلاحظ أن هذا التعريف أكد على الوظيفة الاساسية لعملية الرقابة وهي التأكد من أن التنفيذ يتم وفقا

بالاضافة الى اهتم
ً
 .امه بضرورة كفاءة العملية الرقابيةللخطط المرسومة مسبقا

كما عرف هولدوت الرقابة على أنها الاشراف والمراجعة من جانب سلطة أعلى للتعرف على سير العمل داخل 

 لما هو مخصص لها
ً
 .(2)المشروع والتأكد من أن الموارد تستخدم وفقا

مية التأكد من استخدام الموارد المتاحة ركز هذا التعريف على أن الرقابة تتم من سلطة أعلى، كما أشار الى أه

 .للمؤسسة بما يضمن منع اهدارها والتلاعب بها

م على أنها 0877وعرفت الرقابة في المؤتمر العربي الأول الرقابة المالية الذي انعقد في الاسكندرية في العام 

ة والمحاسبية والادارية ويهدف الى منهج علمي شامل يتطلب التأمل والاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصادي"

التأكد من المحافظة على الأموال العامة ورفع كفاءة استخدامها وتحقيق الفعالية في النتائج المحققة على أن يقوم 

 .(3)" بهذه المهمة جهاز مستقل ينوب عن السلطة التشريعية غير خاضع للسلطة التنفذية

نب العلمي في العملية الرقابية كما أنه تطرق الى أهمية الكفاءة في يرى الباحث أن هذا التعريف ركز على الجا

استخدام الموارد العامة والفعالية في النتائج المحققة ونادى بضرورة وحتمية استقلال جهاز الرقابه وعدم خضوعه 

 .هللسلطة التنفذية بما يضمن قيامها بالمهام الموكلة اليها بواسطة السلطات المختصة على أكمل وج

 :تعريف الرقابة المالية .3

أحد فروع الرقابة وتعني مراقبة حسابات الجهة الخاضعة للرقابة من ناحية "تعرف الرقابة المالية على أنها

الإيرادات والمصروفات والمشروعية والملائمة والدقة الحسابية وذلك من خلال فحص العمليات المالية وتحليل 

والانحرافات والتحقيق فيه، والمطابقة باتخاذ الإجراءات التصحيحية، ورفع البيانات والتفتيش وكشف المخالفات 

 .(4)التقارير بذلك إلى السلطة العليا في الدولة

مجموعة ضوابط يتم بموجبها مطابقة مسيرة تنفيذ العمل مع خطته "وتعرف الرقابة المالية أيضا بانها 

الكشف الكامل عن الانحرافات ومدى تطابق التصرفات المقررة، وهي تستهدف ضمان سلامة التصرفات المالية و 

 .(5)"المالية مع القوانين والقواعد النافذة

مجموعة من الاجراءات التي تقوم بها أجهزة معينة بغية "وعرفها الدكتور محمد رسول العمورى بأنها 

 لما أقرته السلطة المحافظة على الأموال العامة وضمان حسن تحصيلها وإنفاقها بدقة وفعالية واقتصادي
ً
ه وفقا

 للخطط الموضوعية للجهات الخاضعة للرقابة
ً
 .(1" ) التشريعية بالموازنة والقوانين المالية الأخرى ووفقا

                                                           

 .42م، ص 4110ة عمان، الاردن، مكتبة الرائد العلمي"  الرقابة الادارية على المال والاعمال"عباس علي، ( 1)

 .97عبد السلام بدوي، مرجع سابق ص ( 2)

 .2م ص  4110عباس علي، مرجع سابق ( 3)

 .  42، ص 4112، دار مهنية،عمان، الاردن "الرقابة المالية في القطاع الحكومي"حماد اكرم،( 4)

 .  49-47م، ص4110طريف، الرياض،  ، دار "الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية"الشريف محمد،( 5)
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

تلك التي تتم من قبل جهة مستقلة وتستهدف ضمان وسلامة "وعرفها الدكتور محمد كويفايتيه بانها 

من مشروعية النفقة واتفاقها مع الأحكام والقوانين النافذة ومقارنة  التصرفات المالية والمحاسبية والإدارية والتأكد

 
ً
تحقيقه بالاستناد إلى معدلات  نتائج التنفيذ بالخطط الموضوعة، وقياس مستوى نتائج الأعمال بما كان مستهدفا

 .(2)الأداء ودراسة أسباب الانحرافات ومعالجتها 

الرقابة بشكل عام والرقابة المالية بشكل خاص على نحو  وقد اختلف الباحثون وتباينت تعريفاتهم لمفهوم

 (3):ماذكرنا سابقا، وهذا أدى إلى ظهور ثلاثة اتجاهات مختلفة تناولت مفهوم الرقابة المالية كما يلي

 :الاتجاه الوظيفي/ 2

المالية حيث عرف البعض الرقابة المالية بأنها مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبع لمراجعة التصرفات 

وتقييم أعمال الأجهزه الخاصة بالرقابة وقياس مستوى كفاءتها وقدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعية والتأكد من 

أن الأهداف المتحققة هي ما كان يجب تحقيقه وأن تلك الأهداف تحققت وفق الضوابط الموضوعة وخلال الأوقات 

 .(4)المحدودة لها

 
ً
عملية التحقق من مدى انجاز الأهداف المبتغاة والكشف عن معوقات تحقيقها أن الرقابة هي  كما يعرف أيضا

 (5)والعمل على تذليلها في أقصر وقت ممكن

ويلاحظ أن أصحاب هذه التعاريف يركزون على الأهداف التى تسعى الرقابة المالية الى تحقيقها، فهم يهتمون 

ن لتحقيق الرقابة المالية وهي تتضمن تحديد الأهداف بوجود عمليات واجراءات معينة يلزم توافرها قدر الامكا

 (6)المطلوب الوصول اليها 

 :الاتجاه الاجرائي/1

  
ً
ي  تتضمن جمع البيانات مجموعة من العمليات الت"لهذا الاتجاه يعرف البعض الرقابة المالية بأنها  وفقا

روع لأهدافه بكفاية مع اعطاء هذه الاجهزة للوصول الى نتائج تقوم أجهزة معينة للتأكد من تحقيق المش وتحليلها 

مجموعة من العمليات والأساليب التي يتم "وعرفها آخرون بأنها ( 7)سلطة التوصية باتخاذ القرارات المناسبة 

 (8)ة حددته الأهداف والمعايير الموضوعبمقتضاها التحقق من أن الاداء يتم على النحو الذي 

                                                                                                                                                                                     

 .42محمد رسول العمورى، مرجع سابق،ص ( 1)

رسالة دكتورة في المحاسبة، غير منشورة، جامعة حلب " الرقابة المالية ودورها الاقتصادي في القطاع العام"محمد كوبفايتيه، (2)

   8م، ص 0880سوريا،

،  منشورات الدائرة الاعلاميه في مجلس النواب "يذ الموازنة العامه في القانون العراقيالرقابة المالية على تنف"سيروان عدنان ميزرا، ( 3)

 74م ص4119العراقي بغداد، 

 022محمد عبد الله الشريف، مرجع سابق ص ( 4)

 . 422،ص0892، جامعة دمشق، سوريا، "الاداره العامة"عبد الطلبه، ( 5)

 .  070، منشأة المعارف، الاسكندرية، بدون سنة، ص"العامةهيكل الرقابة على المؤسسات "السيد خليل،( 6)

 .80عبد السلام بدوي،مرجع سابق ص( 7)

 .277، ص0878، دار النهضة العربية، بيروت، "الادارة العامة"احمد صقر عاشور،( 8)
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

التي يتعين القيام بها لاجراء عملية الرقابة فلكى تتم عملية الرقابة يتطلب الأمر  اهتم أنصار هذا الاتجاه بالخطوات

عد بشكل يمكن الاستفادة منها في 
ُ
وجود بيانات على أوجه النشاط المختلفة كشرط أساس ي للقيام بالرقابة على أن ت

 .(1)متابعة النشاط ومراجعة نتائج الأعمال وفحصها

 :ةاتجاه أجهزة آليات الرقاب/3

بأنها عملية تقييم وفحص ومراجعة تقوم بها أجهزة مختصة "وفقا لهذا الاتجاه عرف البعض الرقابة المالية 

للتأكد من تحقيق المشروع للأهداف والسياسات والبرامج الموضوعة بكفاية مع اعطاء هذه الاجهزة سلطة التوجية 

لها المعايير التي تحدد درجة الانحراف عن الأهداف باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سير العمل، وأن توفر 

 .(2)" والبرامج الموضوعة

ويركز أنصار هذا الاتجاه على الأجهزة التي تقوم بعملية الرقابة وتتولى الفحص والمتابعة وجمع المعلومات  

قيق الهيئات وتحليل النتائج فالرقابة عندهم تعني أجهزة معينة تقوم بمجموعة من العمليات للتأكد من تح

 (.3)الخاضعة للرقابة لأهدافها بكفاية مع اعطاء هذه الاجهزة صلاحية اتخاذ القرارت المناسبة 

ويرى الباحث أن الرقابة المالية عملية متكاملة يجب أن تتوافر فيها اللوائح والقوانين والمعايير والأساليب التي 

داء يتم على نحو يحقق الأهداف الموضوعة بالاضافة الى تحكم عملية الرقابة، ويتم التحقق من خلالها من أن الا 

توافر العنصر البشري الذي يتمتع بالتأهيل والكفاءة والاجهزة الرقابية التي تتصف بالحياد والاستقلالية والقدرة على 

صحيحها التحقق والتأكد من أن الوحدات الخاضعة للرقابة تحقق أهدافها بكفاية وأن الانحرافات إن وجدت يتم ت

 .ومعالجتها على أكمل وجه

 
ا
 :أهمية الرقابة المالية:  ثانيا

تنبع أهمية الرقابة المالية من كونها الوسيلة التي تساعد على تحقيق أهداف المؤسسة بحيث تقوم بالربط 

قريبة الوثيق بين الوسائل والغايات من خلال توحيد الجهود وتنسيقها نحو تحقيق الأهداف التنظيمية البعيدة وال

وقد أدى اتساع دور الدولة وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الى زيادة حجم نفقاتها مما تطلب رصد 

مبالغ كبيرة في اطار تنفيذ التزاماتها، وبعد انفصال السلطات الثلاث للدولة عن بعضها البعض الي السلطات 

صاتها، ظهرت الحاجه الى وجود جهة فنية مستقلة، تقوم بعملية التشريعية والتنفيذيه والقضائية وانفصال اختصا

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والقضائية، أهم أولوياتها رفع المستوى المعيش ي لمواطنيها، وعن طريق الرقابة 

ة، وتتضح تستطيع السلطة التشريعية التحقق والتأكد من التزام السلطة التنفذية بالأنظمة والتعليمات الساري

أهمية الرقابة اذا ربطنا بينها وبين الخطط الموضوعة، حيث أن الخطط الموضوعة تمثل إجراءات مترابطة للقيام 

بجهود معينة تؤدي في مجملها الى تحقيق الأهداف، وبالتالي فإن الرقابة المالية من واقع هذه الإجراءات تؤكد على 

عكس التوافق بين التخطيط والرقابة، كما تساعد الرقابة في تقيم الأداء تحقيق الأهداف التي تم  التخطيط لها بما ي

                                                           

 .99 -97عبد السلام بدوي، مرجع سابق ص( 1)

 .41عوف محمد الكفراوى، مرجع سابق ص( 2)

 .  42العمورى، مرجع سابق محمد رسول ( 3)
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

الفردي والتنظيمي من النواحي السلوكية والفنية وتعمل على تعزيز قدرات المدراء على اتخاذ القرارات من خلال 

 (.1)تحديد الانحرافات عن الخطط والمعايير

 :لعناصر الرئيسية التاليةويرى البعض أن أهمية الرقابة المالية تتركز في ا 

 :تعكس الرقابة المالية صورة نتائج الأنشطة و الأعمال النهائية للوحدة الحكومية -2

الرقابة المالية هي الأداة التي تمكن الوحدة الحكومية من قياس مدى كفاءة الخطط المالية  حيث أن

هداف فالرقابة تمكن إدارة الوحدة الموضوعة وكيفية تنفيذها، كما أنها تعرض البدائل الأفضل لتحقيق الأ 

 
ً
 .الحكومية من التعرف على مدى الانجاز والجودة في أداء الموظفين ومدى تحقيقهم للأهداف الموضوعة مسبقا

 :إرتباط الرقابة المالية بوظيفة التخطيط -1

، فالمعايير الرقابية لابد  
ً
أن تستند الى لا تمارس الرقابة المالية على أعمال لم يتم التخطيط لها مسبقا

خطط واضحة ومحددة، قابلة للتحقيق كما أن الخطط الموضوعة لايمكن التأكد من سلامة تنفيذها دون نظام 

فعال للرقابة، فكل من الرقابة المالية والتخطيط المالي عنصران مهمان يكملان بعضهما البعض لانجاز المهام المالية، 

أساليب تخطيطية كالموازنات التخطيطية وأساليب  رقابة المالية هيوتجدر الإشارة إلى أن العديد من أساليب ال

 .الرقابة على المخزون وتحليل القوائم

تحقيق الرقابة المالية تتطلب وجود هيكل تنظيمي متكامل واضح يبين درجات المسؤولية للعناصر الإدارية  -3

 :والتنظيم

ءلة المطلوبة في ضوء اللوائح المحددة يساهم الهيكل التنظيمي الواضح والمتكامل في تحقيق المسا 

للصلاحيات والمسئوليات، الأمر الذي يمكن من تصحيح الانحرافات بسهولة أو يساعد على أقل تقدير في تحديد 

مواطن الانحراف وأسبابها وتحديد من المسئول عن اتخاذ الإجراء التصحيحي الملائم، ويتم ذلك بالرجوع للدليل 

 .لهيكل التنظيمي وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات والسلطات المخولة لكل موظفالتنظيمي المتمثل في ا

 :تأثير الرقابة المالية بمدى وجود توجيه سليم للعاملين بالوحدة الحكومية -4

 في النظام الرقابي، وحيث إن الرقابة 
ً
 ايجابيًا وسلبيا

ً
يعتبر الموظفون في جميع المستويات الإدارية الأكثر تأثيرا

الية تتيح المجال لإجراء تعديلات في نظم الاتصال والحفز والقيادة عند اكتشاف الأخطاء في تنفيذ المهام، لذلك الم

 .فإن عمل الرقابة المالية يزداد سهولة وفعالية كلما توافر نظام فعال للاتصال

 (2):يوقد لخص سيروان عدنان سيزراء أهمية الرقابة المالية على الموازنة على النحو التال

 :أهمية الرقابة المالية من الناحية السياسية -2

تتجلى الأهمية السياسية للرقابة المالية في كونها ضمانة لاحترام إرادة الجهاز التشريعي في تنفيذ القوانين 

رام المالية، وبما أن السلطة التشريعية تمثل إرادة الشعب فإن أهمية الرقابة المالية تكمن في سعيها الى فرض احت

 .إرادة الشعب في تيسير أموالها وتوجيهها الوجهة الصحيحة بما يضمن الإستغلال الأمثل لهذه الموارد

 :أهمية الرقابة المالية من الناحية المحاسبية -1

                                                           

 . 62،ص0882زهران للنشر والتوزيع، " إدارة المؤسسة العامة الأسس النظرية وتطبيقاتها في الأردن"العواملة نائل عبد الحفيظ،( 1)

 .  81سيروان عدنان سيرزا، مرجع سابق ص( 2)
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

تتمثل في الدقة والحيلولة دون حدوث أي تهاون في تحصيل الإيرادات أو زيادة المصروفات عن المبالغ المحددة، 

كد من توافق المنفذ مع المخطط لهذا التنفيذ، ويُعد هذا الجانب مهما لما يسهم به من تسهيل أعمال ومن ثم التأ

الرقابة كما أنه يمكن من معرفة مدى دقة التنفيذ وتوافقه مع التخطيط، وفي حالة ظهور اختلافات بينها يتوجب 

 .(1)واجب اتخاذها على أنشطة الرقابة تحديد الانحرافات وأسبابها وطبيعة الإجراءات ال

 :أهمية الرقابة المالية من الناحية المالية -3

تتضح هذه الأهمية من خلال منع الإسراف والتبذير وسوء استخدام الأموال العامة وذلك بالإلتزام  

بالأعتمادات عن طريق مراقبة المختصين بعقد النفقات وتحصيل الإيرادات ومن خلال وضع آليات محددة للرقابة 

 .(2)دقيق تحول دون الإسراف والتبذير والتبديد للأموال العامةوالت

 :أهمية الرقابة المالية من الناحية الاقتصادية -4

تنبع أهمية الرقابة المالية من الناحية الاقتصادية من خلال كونها متابعة لنشاط السلطات القائمة على تنفيذ 

نتاجية الإنفاق العام وما قد يصاحب هذا التنفيذ من إسراف الموازنة العامة، للإلمام بتكاليف التنفيذ ومدى إ

 .وتبذير، فضلا عن التأكد من كفاية وحسن أداء السلطات المنفذة و مدى انجاز العمليات المالية في المواعيد المقررة

 :اهمية الرقابة المالية من الناحية القانونية -5

ية في توقيع العقوبات على مرتبكي الاخطاء والانحرافات في تتبين أهمية الرقابة المالية من الناحية القانون

 للقوانين واللوائح 
ً
مسار تنفيذ الموزانة العامة، فالرقابة تضمن شرعية تنفيذ العمليات التي يجب أن تتم وفقا

هميتها وقد تطورت الرقابة وظهرت أ. (3)والتعليمات المتبعة والمعمول بها في مجال تحصيل الايرادات وصرف النفقات

في أنها ليست قائمة على مفهوم الضبط والمنع فقط، وانما قائمة على الرقابة الايجابية البناءة وهي بذلك ليست 

مجرد عملية اكتشاف الاخطاء أو الانحرافات التي وقعت وانما البحث عن أسبابها، وكيف يمكن تجنب وقوعها فضلا 

لبحوث العلمية بقصد التوصل الى أسباب المشكلات ونقاط الضعف عن أنها اتجهت الى الدراسات الميدانية واجراء ا

 بين وظائف الإدارة وأن الرقابة في حد ذاتها  .(4)في العملية الادارية
ً
 لأن هناك تداخلا

ً
وكذلك ظهرت أهمية الرقابة نظرا

كيف يمكن  تحتاج الى تخطيط وتنظيم وتوجيه واتصال، كما أن الرقابة هي نشاط مطلوب لأي عمل إداري والا 

 .(5)للإدارة أن تتأكد من انجاز أعمالها

ويمكن القول أيضا أن أنظمة الرقابة ليست ضرورية فقط في كل المنظمات، وإنما يجب أن تشمل أيضا  

 على ذلك فإن الرقابة المالية تكتسب  الأساسية فيها وجميع المجالات من أفراد كل الأنشطة
ً
وأموال وغيرها وبناءا

                                                           

، رسالة ماجستير في المحاسبة، غير "في التشريع الموريناني الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وتطبيقاتها"فاطمة احمد عبد الله، ( 1)

 .72،ص0880منشورة، جامعة بغداد، 

 .07م، ص0890، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، الأردن، "عمليات تنفيذ الموازنة ورقابتها"حبيب ابو صقر، . د( 2)

 .76فاطمة احمد عبد الله، مرجع سابق ( 3)

 .  219، ص0877، مكتبة الانجلو المصريه، القاهرة، جمهورية مصر العربية، "اصول الادارة العامة"كريم وتكلا ليلى، درويش عبد ال( 4)

 .77فاطمة احمد عبد الله، مرجع سابق ص ( 5)
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 عامة، لأن المستفيد منها في حال حسن استخدامها والمتضررمنها في حالة سوء أهمية بالغة خ
ً
اصة اذا ما كانت اموالا

 .(1) استخدامها هم فئات كبيرة من الشعب

 (2) :وتستمد الرقابة المالية بشكل عام أهميتها من العوامل التالية 

 :تغير الظروف الداخلية والخارجية -2

ت ومؤثرات وقوى داخلية وخارجية، ومن ثم فإن العملية الرقابية تتأثر بالظروف ترتبط وظيفة الرقابة بمتغيرا

،لأنها ترتبط بالمواقف المختلفة التي تنشأ من تفاعل العوامل والمتغيرات والمؤثرات البيئية 
ً
البيئية كما تؤثر فيها أيضا

جهة اخرى تحدث تغيرات كثيرة  الداخلية والخارجية، فبين صياغة الأهداف ووضع الخطط من جهة، وتنفيذها من

 مما قد يعيق تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط، وتساعد منظومة الرقابة اذا ما صممت وتمت 
ً
في المنظمة والبيئة معا

ممارستها بشكل سليم في توقيع التغيير والاستعداد للاستجابه له، أي أن الرقابة الفعالة هي التي تعمل في تلك 

ة بحيث تتمكن من التأثير على التغيرات المرتبطة بتلك الظروف، بما يمكن في النهاية من المواقف والظروف البيئي

القيام بالأنشطة الرقابية على أفضل وجه ممكن والتصحيح الفوري للانحرافات في أفضل وقت وبأفضل طريقة 

 .ةممكنة كما يجب الاشاره الى أنه كلما زاد الافق الزمني للتخطيط ازدادت أهمية الرقاب

 :علاقة وظيفة الرقابة بوظائف الادارة الاخرى  -1

 على درجة كبيرة من الأهمية لنجاح اية منظمة حيث تعتمد على   
ً
تعتبر وظائف الادارة الاخرى جميعا

ر بينها فكل منها يؤثر على الآخر بحيث أن نجاح أي وظيفة مرهون بنجاح 
ُ
بعضها البعض وتوجد علاقة تأثير وتأث

خرى ف
ُ
على سبيل المثال وجود خطة على درجة عالية من الكفاءة والفعالية قد لا يجدى اذا لم تتم الوظائف الأ

خرى 
ُ
 و ليس على انفراد وتكمل كل منها الأ

ً
الوظائف الاخرى على الوجه المطلوب وبذلك فإن الوظائف تعمل جميعا

خ
ُ
خرى الا أن علاقة وظيفة الرقابة بالوظائف الأ

ُ
 لشمولية وتؤثر وتتأثر كل منها بالأ

ً
رى هى علاقة أكثر من أساسية نظرا

خرى، ومن ثم فوظيفة 
ُ
 اذا وجدت تلك الوظائف الأ

ً
خرى فوظيفة الرقابة تمارس أساسا

ُ
وظيفة الرقابة للوظائف الأ

الرقابة تعتبر وظيفة رئيسية من وظائف الادارة حيث تبنى على أساس وجود تلك الوظائف، ولا يمكن أن تمارس 

خرى بحيث يمكن القيام بمهام الرقابة على أساس سليمالرقابة على أسا
ُ
 .س فعال دون وجود وظائف الادارة الأ

وتبرز علاقة وظيفة الرقابة بوظيفة التخطيط بشكل خاص حيث يعتبران وجهان لعملة واحدة، وهما             

ابة بدون تخطيط، فالرقابة متلازمان بشكل دائم ولاينفصلان عن بعضهما البعض فلا تخطيط بدون رقابة ولا رق

خرى من تنظيم وتوجية لا يمكن أن تتم على أكفأ 
ُ
 هما أساس وظائف الادارة لأن الوظائف الادارية الأ

ً
والتخطيط اذا

 .وجه ممكن بدون وجود التخطيط والرقابة

تمدة وتستمد الرقابة أساسها من التخطيط، وتصميم النظام الرقابي يقوم على أساس من المعايير المس  

من الأهداف المدرجة بالخطة، ومن ثم فان التخطيط في هذه الحالة باعتبارة أحد متغيرات البيئة الداخلية يعتبر هو 

المتغير المستقل والرقابة هي المتغير التابع  حيث يتأثر بما هو مدرج بالخطة من أهداف وخلافة، ومن جهة اخرى فإن 

                                                           

 .40م، ص4112، دار النهضة العربية عمان،الاردن "الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظرية"عبد الرؤوس جابر، ( 2)

رسالة دكتورة " الرقابة المالية العليا في الدول النامية والعولمة بالتطبيق على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن"بشرى محمد اسماعيل، ( 3)

 .29م، ص 4119في المحاسبة، غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير جامعة الجزائر، 
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الإنجليزية والكردية 

ر مستقل والتخطيط متغير تابع في حالة ما اذا امكن من خلال القيام بأنشطة الرقابة يمكن النظر اليها على أنها متغي

الرقابة من اجراء تعديلات جوهرية على الخطة وفي تلك الحالة تكون الرقابة هي المستقل الذي يؤثر على التخطيط 

 . (1)كمتغير تابع

من أن تنفيذ الخطة تسير كما ومما سبق نستنتج أن أهمية الرقابة تتجلى على وجه الخصوص في التأكد   

 من أجل الاكتشاف الفوري للانحرافات عن الخطة وتصحيحها بالاضافة الى أن الرقابة تعتبر 
ً
ينبغي أن يكون، أيضا

 لما هو مرسوم لها من 
ً
 للتأكد من أن عمليات أو وظائف الادارة الاخرى تسير على أفضل ما يكون، وفقا

ً
ضرورية أيضا

قة وطيدة ما بين التخطيط والرقابة، فجودة التخطيط هي التي تحدد مستوى الرقابة خطط وبالتالي هناك علا

 
ً
 عكسيا

ً
بين مستوى التخطيط والرقابة، فحين تشعر الادارة أن الخطط  المطلوبه، ففي الواقع هناك تناسبا

دي هذه السلبيات والعكس الموضوعة يغلب عليها التخمين وتفتقد الى الدقة فانها تعمد الى التركيز على الرقابة لتفا

 .(2)الصحيح

 :دور العنصر البشري في وقو  الأخطاء وتراكمها -3

أن معظم الخطط يتم تنفيذه من قبل الأفراد الذين يتصرفون بطريقة مختلفة في عملهم، والذين يختلفون 

خر غير سليم في إمكانياتهم وطموحاتهم وقيمهم، فبعض طرق التنفيذ سليم يقود الى تحقيق الأهداف والبعض الآ 

إضافة الى ذلك فإن الخطط نفسها وضعت من قبل أفراد  سواء بشكل متعمد أو غير متعمد وستكون لها آثار سلبية،

آخرين مما قد يجعلها غير مكملة وغير ملائمة للتغيرات التي تحصل خلال فترة التنفيذ وقد تصبح متقادمة ويجب 

 .إعادة النظر فيها ومراجعتها

، وتركز الرقابة
ً
، فالرقابة تعمل على تجنيب  بشكل كبير على الاجراءات الوقائية أولا

ً
ثم الاجراءت العلاجية ثانيا

المنظمة تكلفة باهظة ويكون لها آثار سلبية وخيمة، فالغرض  والتي قد تكلف المنظمة وقوع الاخطاء وتراكمها،

لك تكون الرقابة صمام أمان تقلل من الأساس ي للرقابة هي تفادي الأخطاء والانحرافات قدر المستطاع، وبذ

 .الانحرافات قدر الامكان وتحتاط من المفاجآت غير السارة

 :القياس والمقارنة والتغذية العكسية للمعلومات -4

عند ممارسة الرقابة يمكن قياس الأداء الفعلي ومقارنته بما هو مخطط وبالتالي تحديد الانحرافات وكيفية             

المسؤوليات، فقد تكون هذه الانحرافات متعمدة وهذا ما يتطلب اتخاذ الإجراءات الضرورية، كما حصولها وتحديد 

قد تكون غير متعمدة وخارجة عن نطاق الأجهزة التنفيذية، أي أن هذه الانحرافات قد تكون سببها الأهداف والمعايير 

وكفاءة الأهداف والسياسات وهل توجد صعوبات  المبالغ فيها وبالتالي تسلط الرقابة الأضواء على معرفة مدى فعالية

أو عقبات عند التنفيذ أم لا؟ وبذلك يمكن تعديلها بما يتلاءم مع العوامل والمتغيرات المتعلقة بالمواقف المختلفه، 

ومن هنا تبدو أهمية الرقابة للتاكيد من حسن سير التنفيذ، وفي نفس الوقت من أجل طرح امكانية التعديل عن 

                                                           

 .26م،ص 0898، دار النيل للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، "الادارة والفراغ فعاليات التخطيط والرقابة"وسمية شبلي، احمد عرفة ( 0)

(2) Hilton Ronald “Managerial accounting “6th edition McGraw hill London England P121. 
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الإنجليزية والكردية 

علومات المرتجعة بما يقتضيه متطلبات المواقف المختلفة وبذلك تتعدى عملية الرقابة الكشف عن طريق الم

الانحرافات والمشاكل العمليه لتشمل جوانب تتعلق بتقييم الآثار والنتائج وتطور الأداء الفردي والتنظيمي بشكل 

 (1)يكفل حسن سير الأعمال بكفاءة وفعالية

بقة التي توضح أهميةالرقابة المالية بشكل عام فإنه يمكن ابراز أهمية الرقابة بالاضافة الى العوامل السا

 :المالية على المال العام بشكل خاص في النقاط التالية

تعتبر الرقابة المالية أحد أركان الادارة المالية التي تقوم على عملية متابعة تنفيذ الخطط المالية وقياس وتحليل  .أ 

ج الفعلية بالمقارنة مع الخطط وما تتضمنه من أهداف وسياسات واجراءات وبرامج وتقييم الوقائع والنتائ

وغيرها، كما تعتبر صمام أمان للوصاية، حيث تكفل وتضمن استعدادية العمل بصورة جيدة حسب الخطة 

 .المرسومة،كما تضمن استقامة ونزاهة الجهاز التنفيذي والتأكد من أداء مهامهم وواجباتهم بكل أمانة

 للمصادقة التي منحتها السلطة التشريعية للسلطة ت .ب 
ً
هتم الرقابة المالية بالتأكد من أن تنفيذ الميزانية تسير وفقا

التنفيذية وأجهزتها، بقية المحافظة على المال العام وكفاءة وفعالية استعمالها بما يحقق المصلحة العامة 

 .وحماية هذه الأموال من التبذير وسوء الاستعمال

طور دور الرقابة المالية من مجرد التحقق من النشاط الحكومي بشكل عام يمارس في حدود القانون،الى لقد ت .ج 

التأكد من أن هذا النشاط يمارس بسرعة وكفاءة وفعالية وفي حدود القانون لذلك لم يعد مفهوم الرقابة 

الى البحث في سبيل رفع كفاءة  يقتصر على المفهوم التقليدي والذي يختصر بالبحث عن الأخطاء، بل تجاوز ذلك

 .(2) الجهاز الاداري وتحفيزه عن طريق ابراز الجوانب الايجابية في عمل

وتعتبر الرقابة المالية احدى الأدوات الهامة لاكتشاف أصحاب القدرات المميزة والمتفوقين في مهامهم وذلك من خلال 

ذا من أجل تعزيز الأداء وتحفيز المبدعين ومكافأتهم وتنمية الرقابة ومتابعة التقارير التي تقدم للادارة العليا، وه

 .(3)وتطوير الأداء

 
ا
 :أهداف الرقابة المالية: ثالثا

 لتطور دور الدولة، من توفير الأمن والحراسة الى التركيز على التنمية 
ً
تطورت أهداف الرقابة المالية تبعا

لماليه هو الحفاظ على المال العام للدولة وصرفها على الوجه وتوفير الخدمات للمواطنين وبما أن الهدف من الرقابة ا

الأمثل دون أي اسراف أو تبذير، الا أنه تطور مع الزمن حيث لم يعد الهدف من الرقابة المالية مراجعة وتدقيق 

السجلات والدفاتر المحاسبية،والكشف عما قد يوجد فيها من تلاعب وغش ومدى التقيد بالقوانين واللوائح 

                                                           

دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، "نظام المالي الإسلاميالمالية العامة وال:"محمد حسن الوادي، وذكريا احمد عزام( 0)

 .026م،ص 4111الطبعة الأولى، 

 . 78، ص 4118، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الثانية، "ادارة المشروعات العامة القضايا والاستراتيجيات"محمد امين عودة، ( 2)

(3) Allison Anthony Kaplan Robert Management accounting, prentice halls, edition 4th, New YORK,USA 2004 p 154           
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بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

نظمة فحسب، بل توسعت لشغل مراقبة مدى الاقتصاد في النفقات ومدى فعالية الأجهزه الخاضعة للرقابة والأ 

 .(1) :وكفاءتها،ومن أهم أهداف الرقابة المالية

 للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، وأنه قد  .0
ً
التحقيق من أن الموارد المالية قد جمعت وتم تحصيلها وفقا

 .الحسابات المخصصة لها بالاضافة الى الكشف عن أي تسيب أو مخالفة في تحصيل الإيرادات تم ايداعها في

4.  
ً
 للقوانين واللوائح والتعليمات المحددة  التحقق من أن الانفاق قد تم أيضا

ً
 لما هو مخصص له وفقا

ً
وفقا

هذا الصدد من والتأكد من حسن استخدام تلك الأموال دون تبذير أو انحراف والكشف عن كل مايقع في 

 .يقافها وعدم تكرارهامخالفات متعمده أو غير متعمدة لإ 

الوقوق على المشاكل والمعوقات التي تعترض مختلف الاجهزة المالية في عملها، والعمل على معالجة المشاكل  .2

 .زالة تلك المعوقات خاصة فيما يتعلق بنقص الكفاءات ونقص الامكانياتإو 

 .لميزانية والقوائم المختلفة بها للتأكد من صحتهامراجعة الحسابات الختامية ل .2

 لما هو مقرر لها، وتقييم الأداء  .2
ً
متابعة تفيذ الخطط الموضوعة والتي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة وفقا

للتحقق من مطابقة التنفيذ للخطط الموضوعة، والتعرف على مدى تحقيق الأهداف المحددة والكشف عن 

تحسين الأداء في  ات الخاطئة لاتخاذ الاجراءات التصحيحة المناسبة، والتعرف على فرصالانحرافات والممارس

 .المستقبل

التأكد من أن أنظمة العمل تؤدي الى أكبر نفع ممكن، وبأقل النفقات الممكنة وبأقصر السبل، وتصحيح  .6

 . القرارت الادارية مما يؤدي الى حسن سير العمل

ليمات والقوانين المالية، والتحقق من كفايتها وانسجامها مع الوقت الراهن، التأكد من سلامة الأنظمة والتع .7

واكتشاف نواحي الضعف والخلل فيها، لإقتراح وسائل العلاج وذلك لتجنيب التهرب من الالتزامات المالية 

 .(2) والاعتداء على المال العام دون تشدد في الاجراءات

ت قبل وقوعها، حتى يمكن تداركها أو كشفها حال وقوعها، حتى كشف وتحديد المشاكل والمعوقات والسلبيا .9

يمكن معالجتها قبل استفحال اثارها عن طريق اقامة نطاق رقابة سليم والتوصية على ما يجب اتخاذه من 

اجراءات واحتياطات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات وتوضيح الأوامر والسياسات واللوائح المطلوب 

 (.3)تنفيذها

 في تحصيل الايرادات كشف و  .8
ً
تحديد الممارسات الابداعية حال وقوعها حتى يمكن رعايتها، والمتمثلة أساسا

 .بأكبر كفاية ممكنة والتحكم في النفقات بأكبر قدر

سس علميه من خلال توافر العناصر الأساسية وأهمها دليل الاجراءات والدورات  .01
ُ
ادارة المؤسسة على أ

 .تحديد واضح للوظائفالمستحدثة وهيكل تنظيمي مع 

                                                           

(1) Gitman lawrece “Principles of Managerial Finance” Addison Wesley pub. New York USA.p.75       

 .47م، ص0888دارالقاش للنشر والتوزيع عمان، الاردن، " في الفقه الاسلاميالرقابة المالية " حسين راتب يوسف، ( 2)

 . 426،ص0888،مجموعة النيل العربية للنشر،القاهرة،مصر، "مبادئ الادارة اسس ومفاهيم"على محمد منصور، ( 3)
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بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

التأكد من حسن استخدام الموارد البشرية في المؤسسة، أي أن تقوم الرقابة بتحديد ما تم تنفيذه عن طريق  .00

تقييم الأداء وذلك بمقارنة الأداء الفعلي مقابل الأداء المخطط واتخاذ الإجراءات العلاجية التى تتماش ى مع 

 .الخطط المسبقة

كاف بما يجرى من أعمال في المستويات الادارية  الاداريه العليا في المؤسسة على إلمامالتأكد من أن المستويات  .04

 .الأخرى 

 .تشجيع العاملين على الالتزام بتنفيذ السياسات الادارية المرسومة وتوفير سبل تنفيذها بأفضل الطرق  .02

 مع المصلحة  .02
ً
 وولاءا

ً
 .العامة للمؤسسةالتأكد من ارتباطات الإفراد العاملين في المؤسسة أداءا

 (1):هذا وقد صنفت أهداف الرقابة المالية لمستويات التنظيم الهيكلي الوظيفي على النحو التالي

 
ا
 :على المستوى التنفيذي:أولا

ويقصد بالمستوى التنفيذي الادارات والاقسام الفرعية في الوحدة الحكومية، والتي تتولى القيام بتنفيذ 

ح والتعليمات من خلال إجراءات مالية ومحاسبية تتسم بالتكرار، كوظائف التحصيل مجموعة من القوانين واللوائ

 :(2)والصرف والتبويب في السجلات، وبذلك تسعى الرقابة المالية في هذا النطاق الى تحقيق الاتي

ى ضمان دقة وصحة البيانات المالية المثبتة في السجلات والدفاتر الخاصة بالوحدة الحكومية، وتوضيح مد .0

 .كفايتها وكفاءتها في الاستخدام

 للقوانين واللوائح المعمول بها من ضمان دقة وسلامة تبويبها واستلامها سواء  .4
ً
التأكد من تحصيل الموارد وفقا

 (3)كانت موارد نقدية أو عينية

ج تزويد متخذي القرارات برأي فني متخصص ومحايد اذاء نتائج الأعمال المنجزة سواء كانت متعلقة بنتائ .2

 .القوائم المالية أو ما هو مقيد في السجلات والدفاتر المنظمة للعمل المالي

الأخطاء من واقع المجموعة الدفترية والمستندية والتحقيق للكشف عن نوعية الأخطاء وتقديم  أكتشاف .2

 . صدار العقوبات التي تتلائم وحجم الانحرافإالتوصيات الملائمة ك

عقبات التي تعترض تدفق وانسياب العمل التنفيذي وتذليلها في الوقت العمل على الحد من المشاكل وال .2

 .المناسب

الحد من فرص ومواطن الوقوع في الخطأ وخلق جانب وقائي للحد من الانحرافات السلبية، وتبرير الانحرافات  .6

 . الايجابية والاستفادة منها مع الكشف عن حالات الغش والاختلاس

                                                           

سة ميدانية على الجامعات الفلسطينية ، درا"اثر الرقابة المالية على تمويل مؤسسات التعليم العالي في فلسطين"العمارى محمود، ( 1)

 . 08م، ص4118العامله في قطاع عزة، رسالة ماجستير في المحاسبة، غير منشورة، الجامعة الإسلامية عزه، 

يه ، رسالة ماجستير في المحاسبة، غير منشورة، الجامعة الاسلام"اطار مقترح لتطوير اداء الرقابة المالية"علاء الدين خليل إبراهيم، ( 2)

 26م، ص4112غزه، 

 . 82عبد السلام بدوي، مرجع سابق،  ص( 3)
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 للإ ضمان تطبيق اللوائح والقوان .7
ً
سراف أو لحدوث ين والتعليمات المالية في حدود التصرف بالمال العام تفاديا

 .الانحرافات من جانب القائمين على إدارة الأموال

 
ا
 :على مستوى الأفراد:ثانيا

تسعى الرقابة المالية على هذا المستوى لتحقيق مجموعة من الأهداف، من خلال ضبط أداءالممارسين للعمل المالي 

 :رفين عليه وعلى ضوء ذلك فان الرقابة تهدف الى تحقيق عدة أهداف نذكر منهاوالمش

اخضاع الوحدة الحكومية للأنظمة واللوائح التي تحدد مهام الموظف والتي توضح وتنظم العمل المناط به مع  .0

 .تحديد واجباته والتزاماته وحدود صلاحياته على وجه الدقة في تأدية الوظيفة العامة

الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية حتى لا يؤدي استخدامها الى اهدار الجهود دون مقابل يعود  التأكد من .4

 .بالنفع على الوحدة الحكومية

 .العمل على رفع كفاءة الموظفين وحسن تدريبهم لضمان استخدام طاقاتهم .2

ستفادة من خبراتهم وتجاربهم بما يعود الكشف عن المدراء والمسئولين والافراد المبدعين ومكافأتهم وتحقيق الا  .2

 .بالنفع على الوحدة الحكومية

 .تعزيز روح الانتماء للعمل والتحقق من مدى رضا وولاءالرؤساء والمرؤوسين في الوظيفة العامة .2

أو استغلال ( المرؤوسين)الحد من الممارسات غير الملائمة من قبل المدراء المتمثلة في سوء استخدامهم للافراد  .6

 لا يخدم مصلحة العملالم
ً
 غير شرعيا

ً
 .(1) .رافق الوظيفية استغلالا

احترام الموظفين رؤساءهم ومرؤوسيهم وتوضيح ما لهم وما عليهم من التزامات دون تعسف، باستعمال السلطة  .7

 .(2) .ومساواة الجميع أمام القانون 

 يعزز الروح  السعى للتنسيق بين أهداف الوحدة الحكومية وأهداف الموظفين العاملين .9
ً
فيها بما يحقق ارتباطا

 (3) .المعنوية لدي الموظفين

 
ا
 :على المستوى الاستراتيجي:ثالثا

يعبر المستوى الاستراتيجي عن المستوى التنظيمي الأعلى داخل الوحدة الحكومية حيث يناط به المصادقه  

وفي هذا المستوى فإن الرقابة المالية تهدف  على اقرار التعليمات والقوانين الداخلية ورسم السياسات المالية العامة

 :الى تحقيق الآتي

 لقرارت الادارة العليا في ضوء ما تحدده السلطات التشريعية والقضائية وبما  .0
ً
التأكد من تنفيذ القوانين وفقا

 .(4).يكفل تنفيذ العمل في اطار القانون 

                                                           

 . 202درويش عبد الكريم وتكلا ليلى، مرجع سابق ص( 1)

 . 42م، ص0882،  الطبعة الثانية، مركز احمد ياسين الفني، الاردن، "الرقابة في الادارة العامة"ياغى،محمد، ( 2)

 . 42ياغى،محمد،المرجع السابق،ص( 3)

 . 42حمد،مرجع سابق،صياغى،( 4)
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ستناد إلى المؤشرات المختلفة مع ضمان تمشيها مع المتابعة المستمرة للخطط الموضوعة وتقييم الأداء المالي بالا  .4

هداف المرسومة مع تقليل فجوة الأ  دة الحكومية، والسعي الى تحقيقالسياسات العامة الموضوعة للوح

 .(1)الإمكان باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة حال وجود قصور  الانحراف قدر

 بما يضمن حماية الصالح العام من خلال التأكد من حسن است .2
ً
 أمثلا

ً
غلال الموارد والأموال العامة استغلالا

 .(2)بكفاءة من دون هدر أو إسراف تحقيق الأهداف

اتخاذ القرارت المالية المناسبة لعلاج مواطن القصور وتفاديها من دون مبالغة او اسراف يعيق سرعة ودقة  .2

يقها واستمرارها وتطويرها لإنجاح عمل تنفيذ العمل مع تفادي الإسراف وتعزيز نقاط القوة بما يضمن تحق

 .الوحدة الحكومية

 بما يتم من أعمال في المستويات التي تتولى الإشراف عليها، مع  .2
ً
 تاما

ً
ضرورة إلمام المستويات الإدارية العليا الماما

 ضرورة وضوح وسهولة المعلومات الضرورية التي تصلها وذلك لتحقيق التنسيق والتوجيه اللازمين لاتخاذ

 .القرارات في موعدها

التأكيد على عدم التفرقة بين المستفيدين من الخدمات الحكومية، وعدم الإستخدام الس ئ لسلطات الموظفين،  .6

 .وذلك لضمان تقديم الخدمات الحكومية للجميع بدون تفرقة وبكفاءة عالية

 .(3)تزويد السلطة التشريعية بالبيانات والمعلومات الأكيدة  .7

 .(4)بين جميع الموظفين وذلك بتعريفهم بحقوقهم والمحافظة عليهاتحقيق العدالة  .9

 .فحص السياسات والإجراءات الإدارية المطبقة في الوحدة الحكومية وتقييم كفاءة الأنشطة والعمليات وفعاليتها .8

 
ا
 :مقومات وخصائص الرقابة المالية: رابعا

  :المقومات الأساسية لأنظمة الرقابة المالية .2

ظمة الرقابة الماليه بدورها وتتمتع  بالكفاءة والفعاليه لا بد من توافر عدة مقومات فيها ومن لكي تقوم أن 

 :المقومات الأساسيه التي تساهم في إنجاح دورها ما يلي

 :هيكل تنظيمي يوضح خطوط فصل السلطة والمسؤولية وجود/ 2

الأجزاء الداخلية فيها فهو يبين التقسيمات  البناء أو الإطار الذي يحدد الإدارات أو  ويقصد بالهيكل التنظيمي 

التنظيمية والوحدات التي تقوم بالأعمال والأنشطة التي يتطلبها تحقيق أهداف الوحدة الحكومية، كما أنه يحدد 

 .(5)خطوط السلطة ومواقع اتخاذ وتنفيذ القرارات الادارية

                                                           

 .029م، ص0886ادارة المؤسسات العامة وتطبيقاتها في الاردن، الطبعة الثانيه الاردن، "العواملة نائل عبد الحفيظ، ( 1)

 .44م، ص4112، دار زهران للنشر والتوزيع، الاردن،"مبادئ الرقابة الادارية"الصباح،عبد الرحمن، ( 2)

 . 44حماد ادم، مرجع سابق ص (2)

 224م، ص0892، مطابع الفرزدق التجارية الرياض، المملكة العربية السعودية، "مبادئ الادارة العامة"باغي،محمد، ( 3)

 .022م، ص0882مركز الكتب الاردني، الاردن،  2، ط"المفاهيم الادارية الحديثة"سالم فؤاد واخرون، (  4)
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الإنجليزية والكردية 

تي تربط الوحدة الحكومية بالسلطة المالية كما أن وجود هيكل تنظيمي واضح يعمل على التحكم في العلاقة ال

المركزية وديوان المحاسبة، بهدف توفير الرقابة المالية اللازمة على تصرفات هذه الوحدات الحكومية وتوفير البيانات 

 .(1)اللازمة لمتخذي القرار على مستويات الإدارة المختلفة

 :تقسيم العمل وتوصيف وتحديد المهام/ 1

وتحديد الوظائف داخل الوحدة الحكومية يساعد على تطبيق مبدأ محاسبة المسؤولية، أن تقسيم العمل 

والتي تساهم في زيادة فعالية ونجاح العملية الرقابية، وتقسيم العمل وتحديد الوظائف و هذا يعني أن كل موظف 

 عن تنفيذه و
ً
 لبرنامج مخطط يصبح بموجبة مسئولا

ً
الالتزام به وأن يدرك كل بالجهاز الرقابي يكلف بعمل ما وفقا

 
ً
 (2) .مراقب ماهي حدود عمله وواجباته التي تعتبر بمثابة معايير محددة مسبقا

 :تحديد المسئوليات والسلطات/3

يتم بموجب هذا المبدأ تحديد السلطات الممنوحة لكل مراقب مالي، فلا يمكن لهذا المراقب تحمل  

 على التصرف  مسؤولية عمل ما دون أن يكون لديه بنفس القدر 
ً
سلطة تمكنه من أداء هذا العمل وتجعله قادرا

واتخاذ القرارات اللازمة على أكمل وجه، فتحديد وتوصيف مسئولية كل موظف بالجهاز الرقابي تمكن من تحديد 

 .(3)واجباته الرقابية وإمكانية الرقابة على أدائه لها

السلطة لأي سبب لا يعني الغاء المسئولية عن  وهنا يظهر الترابط بين السلطة والمسئولية اذ أن تفويض

المفوض تجاه مرؤوسيه، ويحدد قدر السلطة المفوضة بما يمكن المفوض اليه من القيام بالمسئولية الرقابية العليا 

 .المكلف بها، على أن يسبق ذلك التصريح والموافقة من الجهات الرقابية العليا بالتفويض

 :تحديد الأهداف الرقابية/4

 للاختصاصات ي
ً
 لكل وظيفة، وتحديدا

ً
 دقيقا

ً
جب أن يتضمن الهيكل التنظيمي للجهاز الرقابي وصفا

والمسئوليات الخاصة بها، مما يمكن من تحقيق الأهداف الرقابية المرجوه من القيام بهذه الوظيفة في ظل توفر 

 :الاعتبارات الآتية

الواضح للواجبات والمسؤوليات، وتساعد في الوصول وجود خطة تنظيمية لنظام الرقابة الفعال تحقق الفصل  -

 .الى الأهداف المرجوة بأقصر الوسائل وأفضل السُبل

 .مراعاة الظروف المحيطة المؤثرة ببيئة العمل الرقابي والاسترشاد بالأنظمة والقوانين -

 :تحديد السياسات والاجراءات/ 5

                                                           

 424م، ص4100، زمزم ناشرون وموزعون، عمان الاردن، الطبعة الاولى،"ةالمحاسبة الحكومي"عبد الرزاق قاسم الشحاذة واخرون، ( 5)

. 

 . 422عبد الرزاق قاسم الشحادة واخرون، مرجع سابق ص(  2)

   017م، ص0880، دار الكندي للنشر والتوزيع الطبعة الاولى، اربد، الاردن،"تدقيق ومراجعة الحسابات"ابو رقبة توفيق وآخرون، ( 2)
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السياسات والاجراءات بشكل واضح ومكتوب، لتحقيق الفعالية التنظيمية لابد من توافر مجموعة من  

فالخريطة التنظمية يمكن أن توضح خطوط السلطة والمسئولية لكل موقع وظيفي أما الاجراءت فهي ترجمة 

 .(1)للسياسات العامة، وهي توضيح الخطوات الأساسية التي تربط المهام الوظيفية نفسها

 :وجود نظام محاسبي سليم وملائم/ 6

نظم يدوية الى نظم محاسبية  ريع الذي نشهده اليوم في النظم المحاسبية والارتقاء بها منأن التطور الس

محسوبة، انما هو استجابة لمتطلبات الاداره المالية من البيانات والمعلومات المحاسبية التي تساهم مساهمة فعالة في 

ت الرشيدة وعرض النتائج وتفسيرها بطريقة تنشيط عمل الادارة في الوحدة الحكومية، ومساعدتها على اتخاذ القرار 

سهلة وواضحة، بحيث يفهمها مستخدمي هذه البيانات سواء من داخل الادارة أو من خارجها، أن أي نظام محاسبي 

 : سليم وملائم لا بد أن تتوفر فيه العناصر التالية

ب العمل المالي بالاضافة الى السجلات وتشمل الدفاتر الرئيسية المستخدمة في تبوي: المجموعة الدفترية المتكامله .أ 

سس المتبعة في النظام المحاسبي 
ُ
 للأ

ً
الاخرى المساعدة، ودليل الحسابات الخاص بعمل الوحدة الحكومية وفقا

 .الحكومي

والتي تساعد في تحقيق الرقابة الفعاله، وحتى يستطيع : المجموعة المستندية الكافية لأعمال الوحدة الحكومية .ب 

 مايكفل هذا النظام 
ً
القيام بالأهداف المطلوبة لابد أن يتسم بالسهولة والوضوح في تصميم المستندات،أيضا

 .تحقيق الرقابة الداخلية الفعالة في كافة مراحل الدورة المستنديه 

 :أو دليل الحسابات فيجب أن يوضح بطرق علمية دقيقه وسليمة و يراعي في إعداده مايلي: الدليل المحاسبي .ج 

 . وائم المالية بسهولة وبأقل جهد وتكلفةإعداد الق -

 . الاشتمال على الحسابات التي تعكس مفردات القوائم المالية بشكل كاف ودقيق -

 . أن يحتوي كل حساب على مدلول يعبر بدقة عن مفرداته -

 . وجود تعليمات صريحة وواضحة لبنود كل حساب -

 . ية الإيراديةيتضمن حسابات مراقبة إجمالية مع تحليل العناصر الرأسمال -

 لنظام دقيق لترقيم الحسابات -
ً
 . أن يعد وفقا

 : الرئسية منها ويجب أن يوظف النظام المحاسبي في القطاع الحكومي لتحقيق مجموعة من الأهداف

 . ع العمليات المالية في الأنظمة الحكوميةيتقديم المعلومات لجم -

 . اح للأجهزة الرقابية الداخلية والخارجية بأداء مهامهاتطبيق الرقابة الفعالة في الحفاظ على الموجودات والسم -

دراسة وتقييم الأداء وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات وتقديم المؤشرات والنتائج المالية الخاصة بالأنشطة  -

 . الحكومية

 . متابعة تنفيذ الموازنة العامة ومعالجة الإنحرافات الناتجة عنها -

                                                           

)1 (Batra VK, Tex Book of Accounting, 2nd ed Tata Mc Graw Hill publishing Co Ltd, New Delhi, India, 1996, p35     
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 . افية من خلال توفير السجلات الكاملة لكافة الأعمال التي تقوم بها الوحدة الحكوميةتوفير المعلومات الك -

 (1):وتحقيق الفعالية في النظام المحاسبي تتطلب ضرورة وجود وتوافر الخصائص التالية      

 للأسس والقوانين والتشريعات الحكومية المنصوص عليها -
ً
 . الإعداد وفقا

 . حاسبي الحكومي مع تصنيفات الموازنة العامةاتفاق تصنيفات النظام الم -

 . القدرة على الإفصاح الكامل عن المركز المالي وبيان مدى التزام كافة الوحدات الإدارية بالقوانين والأنظمة -

 . وجود هيكل تنظيمي يوضح ارتباط المؤسسات الحكومية بالسلطة المالية المركزية -

 :كفاءة والخبرة والنزاهةاختيار الموظفين الذين يتمتعون بال/ 7

أن وجود أنظمة محاسبية رقابية سليمة وفاعلة لا يتحقق تطبيقها إلا في ظل وجود العنصر البشري الكفء 

المؤهل القادر على والراغب في تطبيق هذه الأنظمة، والذين تتوفر لديهم النزاهة الكافية لأداء ما يوكل لهم من مهام، 

مية في توظيف وترقية العاملين بها يجب أن يكون محل اهتمام المراقب المالي، لذلك فإن سياسة الدائرة الحكو 

 : (2)وهناك صفات يجب أن يتمتع بها القائم بالرقابة المالية وهي بمثابة مبادئ وقواعد السلوك المهني وهي

 :قواعد توضح بشكل عام مسئوليات المراقب المالي أمام الغير والتي تتمثل في/ أ

 . من خلال قبول الالتزام بالتدقيق الذي يضمن خدمة الصالح العام: العام خدمة الصالح -

 . ينبغي على المراقب المالي تأدية مسؤولياته المهنية بأعلى درجة من النزاهة: النزاهة -

بأن يقوم المراقب المالي بتأدية المهام الموكلة وفق ما يقتضيه العمل، وألا تحكمه : الموضوعية والاستقلالية -

صرفات الشخصية في ذلك وأن يتمتع بالاستقلالية التي يستطيع من خلالها بيان الانحرافات والمخالفات الت

 . المالية والإدارية في الوحدة الحكومية

على المراقب المالي أن يبذل العناية المهنية المطلوبة في عمله، ويوليها الاهتمام التي تستحقها، وأن : العناية المهنية -

 . لقابلية للتطويرتكون لديه ا

 : قواعد السلوك المهني تتمثل في/ ب

 .الموضوعية والنزاهة -

 . المحافظة على السرية -

 . التمثيل الصحيح للحقائق -

 في الوحدة الحكومية، فإنه يتعين نقل عدد منهم من وقت لآخر من 
ً
ويذكر أنه عندما يكون عدد الموظفين كبيرا

أخرى، وذلك حتى لا يستمروا في نفس العمل لفترة طويلة لما يمكن أن  القسم أو الوظيفة إلى قسم آخر أو وظيفة

 .(3)ينطوي على ذلك من ممارسات سالبة محتملة

 :الحياد والاستقلالية/ 8

                                                           

 . 28حماد أكرم، مرجع سابق، ص ( 1)

 .  42عبد الرازق قاسم الشحادة وآخرون، مرجع سابق، ص ( 2)

)3( Jain DP, Auditing 2nd ed. Konak publisher PVT ltd, Delhi, 1996, p 87 



 روفائيل حسن كور تكجوك.أثر كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان        د 

  

  

 
 

 

 51 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

أن استقلالية المراقب المالي تمثل حجر الزاوية في عملية الرقابة المالية، والاستقلالية تعني ممارسة المراقب 

ض لأي ضغوط، لذلك يجب أن يتمتع جهاز الرقابة المالية في الوحدة الحكومية بالحياد المالي لعمله دون التعر 

 :(1)والاستقلالية، وأن هناك عدة اعتبارات تؤثر في استقلالية المراقب المالي، نذكر منها

يمكنها من أن تعيين رئيس الجهاز الرقابي أو أي موظف في الجهاز الرقابي بتدخل السلطة التنفيذية، اذا :التعيين .0

لأنها هي التي اقترحت تعيينه لذلك يفترض أن يعين جهاز الرقابة الحكومية من  ممارسة بعض الضغوط عليه،

 .قبل السلطة التشريعية

يمثل تدخل السلطة التنفيذية بشأن عزل رئيس الجهاز الرقابي مصدر تهديد لاستقلاليتة بحيث أن هذه : العزل  .4

لجهاز الرقابي اذا لم يلبي مطالبها ويمثل لتوجيهاتها، مما يجب أن تكون السلطة على استعداد لعزل رئيس ا

 .سلطة العزل بيد السلطة التشريعية أو السلطة صاحبة الحق في التعين

مع أن موازنة الجهاز الرقابي جزء من موازنة الدولة، فانه من خلال تبعيته للسلطة : موازنة الجهاز الرقابي .2

يجب أن يتمتع بالاستقلالية في تحديد مخصصاته واختيار عناصره التي يكون بمنأى  التشريعية أو استقلاليته،

عن تأثير أي سلطة تنفيذيه عليه، لذا فإن إقرار موازنة الجهاز الرقابي يجب أن يخول إلى السلطة التشريعية 

 . مباشرة دون تدخل من وزارة المالية أو أي سلطة تنفيذية أخرى 

د نطاق عمل الجهاز الرقابي يؤدي إلى الإخلال بواجباته القانونية، حيث يمتد نطاق أن تحدي: نطاق المراقبة .2

عمل الجهاز الرقابي الحكومي إلى ما هو أبعد من نطاق الخضوع للقوانين والنظم التي تحكم استخدام الأموال 

 الاهتمام الثابت العامة وبقية المواد الأخرى، وإعداد التقارير عن كيفية التنفيذ ومساره حيث يتضمن أي
ً
ضا

والمتزايد بتجنب الانفاق أو الاستخدام غير المبرر للأموال والممتلكات العامة، كما أن من حق الجهاز الرقابي 

استخدام جميع المقاييس والمعايير المناسبة للتأكد من تحقيق الأهداف التي من أجلها تم صرف هذه الموارد، 

أعمال يجب أن يصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين حتى يتمكن  لذلك فإن تكليف الجهاز الرقابي بأية

 . دون تدخل من أي جهة كانت من القيام بمهامه بموضوعية واستقلالية تامة

وتعني حماية المراقبين الماليين العاملين بجهاز الرقابة المالية الحكومي من تسلط أي جهة تنفيذية : الحصانة .2

ينهم أو نقلهم أو معاقبتهم إلا ضمن إدارات خاصة تميزهم عن بقية موظفي الدولة عليهم، وعدم التدخل في تعي

 .لكي يمارسوا دورهم الرقابي بحرية دون خوف من السلطة التنفيذية التي يمارسون الرقابة على أعمالها

       :المرونة وسهولة التطبيق/ 9

مع احتياجات المؤسسة وتتوفر فيه إمكانية تطوير ويقصد بالمرونة هنا أن يكون أسلوب الرقابة المتبع يتناسب 

 حتى يمكن متابعة التغيرات ومواكبتها وعدم التأخر في استخدام كل 
ً
وتعديل أساليب الرقابة متى ما كان ذلك ضروريا

 . ما هو جديد وملائم في مجال الرقابة

لأنه يتناسب وطبيعة عمل أما سهولة التطبيق فتعني أنه من السهل للمراقبين الماليين تطبيق النظام 

المؤسسة الحكومية وحجمها، وهذه السهوله تكسبه السرعة في اكتشاف الانحرافات أو منع حدوثها، كما تتمثل 

                                                           

 . 422عبد الرزاق قاسم الشحادة وآخرون، مرجع سابق، ص (  1)
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السهولة في فهم أدوات الرقابة المطبقة اذا أن وجود أدوات رقابية تعتمد على أشكال رياضية وخرائط معقدة 

إحدى المشكلات التي تواجه المراقبين الماليين في فهم النظام الرقابي وتحليلات تفصيلية وملخصات إحصائية تمثل 

 .المطبق

 :وجود نظام فعال للرقابة الداخلية /20

 تقتضيه الإدارة الحديثة،  
ً
 حتميا

ً
يعد وجود نظام رقابة داخلية على عمليات الوحدة الإدارية الحكومية أمرا

 للمحافظة على أموال الوحدة الحكومية وت
ً
 لأهدافها واستغلالها لمواردها بكفاءة وقدضمانا

ً
عرفت لجنة طرق  حقيقا

الخطة التنظيمية ووسائل "لرقابة الداخلية بأنها اد الأمريكي للمحاسبين القانونين التدقيق المنبثقة عن المعه

د من دقتها التنسيق والمقاييس المتبعة في المشروع بهدف حماية أصوله وضبط ومراجعة البيانات المحاسبية والتأك

 .(1)"ومدى الاعتماد عليها وزيادة الكفاية الانتاجية وتشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الادارية الموضوعة

ويعد الرقابة الداخلية المدخل الرئيس ي لمراجعة حسابات المؤسسات الحكومية فعلى ضوء فحص نظام  

. يوان المراجعة وضع الاجراءات التنفيذية لعملية المراجعةالرقابة الداخلية يستطيع المراقب المالي الخارجي من د

وتسعى الرقابة الداخلية الفعالة في القطاع الحكومي الى تحقيق مجموعة من الأهداف تضمن المحافظة على المال 

 :(2)العام وتتمثل في الآتي

 .حماية الاصول من الغش والتلاعب وسوء الاستخدام -

 .سبية والإحصائية وسلامتها وشمولهاضمان دقة وصحة البيانات المحا -

رفع مستوى كفاءة الأداء بإتباع السياسات الإدارية التي تضمن تزويد الإدارة بالمعلومات الكافية والدقيقة عن  -

 .نتائج الأعمال المالية والتزام العاملين بالسياسات والإجراءات والخطط الإدارية الموضوعة

 .الية المتبعةالتأكد من سلامة ودقة الإجراءات الم -

لايمكن تحقيق الأهداف المنشودة من وظيفة الرقابة المالية بدون وجود نظام رقابي كفء وفعال وكلما زادت 

درجة كفاءة  النظام الرقابي، كلما زادت درجة تحقيق الأهداف والغايات التي أنش ئ من أجلها، وحتى تتحقق هذه 

 .(3):ابة بعدة خصائص أهمها مايليالكفاءة والفعالية لابد من أن يتصف نظام الرق

 :الاقتصاد/ 2

يجب أن تكون الرقابة اقتصادية بحيث يتم مراعاة العوائد والمنافع المطلوب تحقيقها مقارنة مع تكاليف 

تنفيذ العمل الرقابي، بإعتبار أن الوحدات الحكومية تسعى لتقديم الخدمات بأفضل جودة وأقل تكلفة، حيث أن 

البيانات وتحليلها وكتابة التقارير لها تكلفة بالاضافة الى تكلفة العنصر البشري القائم بعملية  وجود أنظمة لتسجيل

. الرقابة، وعليه فإن الاقتصاد يساعد في قياس مدى العائد المحقق من جراء التكلفة التي يتحملها الوحدة الحكومية

 .مقابل قيامها بتطبيق نظام رقابة مالية فعال

                                                           

م، 4111، الطبعة الاولى، دار وائل للطباعة وللنشر، الاردن،"علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعملية"عبد الله، خالد، ( 1)

 . 067ص

 . 22-24حماد، مرجع سابق ص ( 2)

(2) Jain DP, Auditing 2nd ed. Konak publisher PVT ltd, Delhi, 1996, p 87 
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 :المرونة/ 1

القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، وهي ضرورية لاحكام الرقابة المالية نسبة لتنوع المشاكل المالية  وهي

وفي الوقت المناسب متى ما كان ذلك   وأسباب الانحرافات الأمر الذي يتطلب توفر التصرف المناسب لطبيعة الموقف

 
ً
 .ية العديد من المشاكلمما يفعل الرقابة المالية ويجنب الوحدة الحكوم. ضروريا

 : السهولة/ 3

 من الأفراد، بالإضافة الى كيفية 
ً
أن الهدف الذي تسعى الوحدة الحكومية لتحقيقه يجب أن يكون مفهوما

استخدام النتائج المتحصل عليها من تطبيق النظام الرقابي، لذلك فان اتصاف النظام الرقابي بالسهولة والفهم 

يساهم في تحقيق الأهداف، وقد ساهم التطور التقني والمهني لأدوات ووسائل الرقابة والاستيعاب من المنفذين له 

المالية في تسهيل تنفيذ مهامها، ولعل أبرز ما يوضح ذلك استخدام الأساليب الاحصائية والرياضية المعقدة والاهتمام 

 .باستخدام الحاسوب وتدريب المدراء والمراقبين على كيفية الاستفادة منها

 :سرعة تسجيل الانحرافات /4

هي احدى أهم الخصائص المميزة لنظام الرقابة المالية الفعال، حيث يقوم النظام بتسجيل الانحرافات عن أي 

 لتحقيق فعالية الرقابة، ذلك لأن اكتشاف الاخطاء أو المشاكل 
ً
 مهما

ً
مستوى أداء، وتعتبر السرعة في التسجيل عنصرا

 يساهم عمل
ً
 في تداركها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحهاقبل وقوعها مبكرا

ً
 .يا

 : الارتباط بمراكز اتخاذ القرار/ 5

لكي تحقق الرقابة أهدافها لابد من أن ترتبط مباشرة بمراكز اتخاذ القرار المسئولة عن تقييم الأداء، فتوفير  

توجيهاتهم لتحقيق الأهداف كما المعلومات ونقل صورة واضحة عن مجربات الأعمال يساهم في اقتناع الرؤساء و 

 .يساهم في تحديد مواطن القصور بغرض التغلب عليها

 :الانتقائية /6

أن مصادر النجاح في الوحدة الحكومية يبرز من خلال تحقيق الأهداف الممثلة في تقديم الخدمات بأقل  

يمكن من خلالها الحكم على مدى تكلفة ممكنة وبجودة عالية، وبالتالي لابد من تحديد المقاييس الرئيسية التي 

 .كفاءة الرقابة المالية المستخدمة

 :الاعتماد على الاتصال والمعلومات /7

توفير قنوات الاتصال، وسهولة تسجيل كافة المعلومات الخاصة بمعايير الأداء بالاضافة للقياس الفعلي  

حيث أنها تمكن . الوقت المناسب والدقة المطلوبةللأداء كما أن نظام الاتصال المزدوج يساعد في توفير المعلومات في 

 .الوحدة الحكومية من الإستفادة من المعلومات الراجعة

 :توضيح نتائج البرامج والأنشطة /8

  ،
ً
 كاملا

ً
حيث يتعين أن تعد الحسابات بشكل يوضح النتائج الاقتصادية والمالية لتنفيذ البرامج توضيحا

رف على التكاليف وتحديد نتائج التشغيل بالنسبة لبرنامج الحكومة ووحداتها بما في ذلك قياس الايرادات والتع
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وأجهزتها الإدارية، معنى ذلك أن تصمم الحسابات بطريقة توفر الأساس اللازم لتنظيم وقياس وتحليل نتائج البرامج 

 (1) .الحكومية الاقتصادية منها والاجتماعية على السواء

 :ةإعداد جيد للتقارير المالي /9

  
ً
يجب أن تعكس درجة الدقة والبساطة إعداد مجموعة من التقارير الدقيقة والشاملة والتي تعبر تعبيرا

 عن نتائج النظام المحاسبي،وذلك بأن تتضمن هذه التقارير مايلي
ً
 :صادقا

 .يجب أن توضح التقارير في بساطة ودقة الاستخدامات المختلفة للمعلومات في مجال اتخاذ القرارات .أ 

 .ب أن تتضمن التقارير المعلومات الكاملة عن نتائج تنفيذ البرامج الحكوميةيج .ب 

 .يجب أن توضح التقارير المالية نتائج تأديه الخدمات الحكومية ودرجة انجازها .ج 

 .يجب أن يتضمن التقارير مدى اقتصاديات المعلومات ودرجة توافره .د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 4102، سبتمبر28، مجلة التواصل في الاقتصاد والادارة والقانون، العدد "المقومات الاساسية للرقابة المالية الفعالة"ناصر نايلي، ( 1)

 .  .099ص
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 المبحث الثالث
 أنوا  الرقابة المالية

ية عملية مستمرة ودائمة وتتباين أشكالها وتختلف حسب طبيعة ممارسة العملية الرقابية، ان الرقابة المال

ويتجلى دورها باعتبارها وظيفة مكملة تضمن صحة العمل من خلال مجموعة إجراءات وضوابط تطبق في جميع 

يه، تختلف حسب الزاوية الأقسام والوحدات المالية، ويمكن تحديد أنواع عديدة للرقابة المالية من الناحية النظر 

 .التي ينظر إليها منها، وفيما يلي بعض هذه الأنواع والأسس المستخدمة في تصنيفها

 
ا
 لتوقيت حدوثها: أولا

ا
 :الرقابة المالية وفقا

، كل مرحلة في تكوين هذا النظام يحتاج لنوع من الرقابة، باعتبار أن 
ً
 متكاملا

ً
تعد الوحدة الحكومية نظاما

تمارس قبل عملية التنفيذ، وتستمر أثناءه وتمتد إلى ما بعد انتهائه، ونسبة لتعدد الإجراءات من  عملية الرقابة

مرحلة لأخرى، يمكن أن نلخص إلى أن الرقابة المالية من حيث توقيت حدوثها يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع 

 (1):رئيسية

 :الرقابة السابقة  .2

 بالرقابة الوقائية، وتقوم ع
ً
لى أساس التنبؤ المسبق أو توقع الخطأ وتطوير السياسات والإجراءات وتعرف أيضا

الوحدات المناط  وتتخذ هذه الرقابة صورة الموافقة المسبقة من أجهزة الرقابة، على. (2)التي تكفل تجنبه قبل وقوعه

 لما يقتضيه القانون، وتتم هذه الرقابة عن طريق إصدار 
ً
اللوائح والإجراءات بها التصرف في الأموال العامة وفقا

القانونية، والأحكام المتعلقة بتحصيل الإيرادات، وكذلك القرارات المتعلقة بصرف الأموال وإنفاقها في أوجه الصرف 

المستحقة، وبذلك لا يجوز لأي جهة أو وحدة تنفيذ الارتباط بالتزام دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة من 

وعليه تعنى الرقابة المسبقة وصاية الدولة على مختلف الأجهزة التنفيذية من أجل  الجهة المختصة بالرقابة المسبقة

 لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وترشيد الصرف وتحقيق السياسة 
ً
فرض قيود وحدود معينة تؤدى نظريا

 . العامة في الدولة

 : (3)اومن الملاحظ أن الرقابة المالية المسبقة تتميز بعدة مزايا أهمه

 . لأدني مستوى ممكن. أنها رقابة وقائية أو مانعة للأخطاء  .0

 .يترتب على تطبيقها التحقق من درجة المسؤولية التي تتحملها مختلف الهيئات التنفيذية .4

تساهم في احترام القوانين واللوائح المالية مما يؤدي إلى الالتزام بالسياسة العامة للدولة في مختلف  .2

 . المجالات

 . دون تبزير الموارد العامةتحول  .2

                                                           

 . 42عباس، مرجع سابق، ص (  1)

(2) Pearce, John and Robinson Rechard Management Random house 1st ed, New Yourk USA 1989, p 584  . 

، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية، مصر، "أصول الفن المالي للاقتصاد العام، أساسيات المالية العامة"عادل أحمد حشيش، ( 3)

 .  472م، ص 4110
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الإنجليزية والكردية 

وبالرغم من هذه المزايا إلا أن الرقابة المالية السابقة لا تخلو من العيوب وقد وجهت إليها بعض الانتقادات، 

 : (1)ومن أهم النواقص التي يمكن تحديدها

 العمل .0
ً
يات الكبيرة إذ يصعب مع هذا النوع من الرقابة المالية، مراقبة العمليات المالية في مجملها، و خصوصا

تتم مراقبتها كأجزاء متفرقة حسب تنفيذها، وبالتالي من الصعوبة بمكان جمع سائر أجزاء العملية الواحدة 

 . وفحصها للكشف عما قد يكون قد شابه من قصور أو انحراف
ً
يمكن أن تصبح الرقابة السابقة عاملا

، حيث يتحكم القائمين على عملية الرقابة المسبقة في
ً
الجهات الحكومية المرتبطة بها مما يزيد من  معرقلا

نفوذهم وضغطهم لتحقيق مآربهم الخاصة، وبالتالي يتجاوز مساوي الرقابة منافعها وتلحق الضرر بالمجتمع 

 .ككل

تتعقد الرقابة المالية المسبقة عند تنفيذ بنود الميزانية المختلفة نتيجة ضرورة الإقرار بأن التنفيذ في حدود  .4

المقدرة دون تجاوز، وضرورة مراجعة كافة مستندات كل عملية صرف، للتحقق من صحتها  الاعتمادات

 . وإجراءاتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية

قد تصبح الرقابة شكلية فقط نتيجة لكثرة التعامل مع الجهة الرقابية، وليست موضوعية، خاصة وأن احترام  .2

 . ي بالضرورة حسن التصرفالقوانين واللوائح المالية لا تعن

وتجدر الإشارة الى أن الرقابة المسبقة تطبق بشكل أساس ي على عنصر النفقات فقط، أما بالنسبة  

للإيرادات، فتتم الرقابة على تقدير الإيرادات في الميزانية، حيث لا يعقل أن تتم الرقابة المسبقة على تحصيل 

 . الإيرادات

 :الرقابة المتزامنة .1

قابة السابقة هي رقابة وقائية سابقة للأداء يتمثل دورها الأساس ي في منع وقوع الأخطاء والمخالفات بما أن الر 

المالية أثناء التنفيذ، والسبب في ذلك أنه من الممكن أن تحدث مخالفات مالية لا تتمكن أجهزة الرقابة السابقة من 

، بالإضافة الى أن الرقابة السابقة على الوحدات (2)اكتشافها أو رصدها، خاصة تلك التي تتميز بعنصر المفاجأة

الحكومية تركز بشكل أساس ي على احترام القواعد القانونية والأوامر والتعليمات الصادرة من الجهات العليا، ولذلك 

 . (3)فإن الحاجة إلى الرقابة المتزامنة مع التنفيذ تعتبر ضرورية في كل منظمة باعتبارها رقابة إصلاحية أو علاجية 

 بأول، وهي تعتمد على قياس الأداء 
ً
وعليه يمكن القول أن الرقابة المتزامنة تتمثل في مراقبة سير الأعمال أولا

 
ً
الحالي وتقييمه ومقارنته مع المعايير الموضوعة لاكتشاف الخطأ أو الانحراف حين وقوعه والعمل على تصحيحه منعا

 . لاستفحاله والتقليل من حجم الضرر 

لرقابة المالية المتزامنة بشكل عام بالاستمرارية والشمول، حيث يبدأ مع تنفيذ الأعمال ويتابع خطوات وتتميز ا

التنفيذ، وهذا ما يكسبه القدر على اكتشاف الأخطاء والقصور والإهمال فور وقوعها، ويساعد على اتخاذ ما يلزم 

                                                           

 .  248م، ص 4111القاهرة، مصر، ، دار النهضة العربية، "مبادئ واقتصاديات المالية العامة"عبد الواحد عطية،( 1)

، مكتبة المحتسب، عمان، الأردن، "مبادئ الإدارة المفاهيم والاتجاهات الحديثة: "عبد المعطي محمد عساف، مرزوق راتب عساف( 2)

 " .497م، ص 4111

 . 281م، ص 0889، ، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر"المدخل المعاصر في مبادئ الإدارة"علي الشريف، محمد سلطان،( 3)
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والسياسات الموضوعة عن طريق المتابعة،  من إجراءات تصحيحية ومن ثم الوقوف على مدى مطابقة تنفيذ الخطط

ومدى ما حققته الإجراءات التصحيحية من نتائج، كما يتميز بتوجيه النقد مباشرة للقائمين عليه بسبب عدم 

قيامهم بواجباتهم أو انحرافهم عن الرقابة السليمة بغية تحقيق أغراض أخرى أو كانوا غير ذات كفاءة للقيام 

 . النوع من الرقابة مميزاته بمهامهم، مما يفقد هذا

 :الرقابة اللاحقة  .3

تبدأ بعد التنفيذ وبعد انتهاء فترة زمنية معينة عادة تكون السنة المالية، وهي تهدف إلى الكشف عن الأخطاء  

التي وقعت أثناء التنفيذ ومن الضرورة بمكان القيام بهذا النوع من الرقابة لأنها تعتبر رقابة شاملة تسمح بتقسيم 

العمليات التي قامت بها الوحدة الحكومية بغرض الترشيد أو التطوير اللازم القيام به تجاه الممارسات الأفضل في 

 بأنها رقابة تقييميه
ً
 . (1)مجال إدارة الأموال العامة ولذلك يطلق عليها أحيانا

عند جباية الأموال أو يهدف هذا النوع من الرقابة إلى كشف ما قد يقع من مخالفات مالية أو أخطاء سواء 

 .(2)إنفاقها

، ومقارنتها مع الخطط السابقة أو مع غيرها من السنوات 
ً
ويتم ذلك بمراجعة وفحص العمليات التي تمت فعلا

السابقة، ومحاسبة المسئولين عن ذلك وتحميلهم مسئولية عملهم، الهدف من كل ذلك هو الحيلولة دون وقوع أي 

 : ويعزى أهمية الرقابة المالية اللاحقة إلى عوامل عديدة أهمها. ةتلاعب بالموارد المالية العام

تتفادي الرقابة المالية اللاحقة ما للرقابة المالية السابقة من عيوب، فهي تسهل مراجعة جميع إجزاء العملية  .0

  .الواحدة ودراستها بدقة مع بعضها، كما أنها تساعد على كشف ما قد يقع من انحرافات أو أخطاء فنية

 . لا يترتب عليه أي تعطيل للنشاط بسبب توفر الوقت اللازم لإتمام مراجعة العمليات المالية .4

لا تؤدى الرقابة المالية اللاحقة إلى تدخل جهة الرقابة باختصاصات السلطة التنفيذية، بل أنها تؤدي إلى دفع  .2

لحرص على تطبيق القوانين واللوائح المسئولين في السلطة التنفيذية إلى توخي الدقة في تنفيذ الميزانية با

والتعليمات المالية، وهذا يؤدى إلى منع الكثير من المخالفات التي كان من الممكن حدوثها، إلا أن هناك عيوب 

 : عديدة توجه لهذا النوع من الرقابة المالية أهمها

ث تكون الأموال العامة قد يؤخذ عليه اكتشافه للمخالفات المالية في وقت متأخر لا يمكن معه تداركها، حي .1

 
ً
 وبالتالي يكون الضرر قد وقع فعلا

ً
 .أنفقت فعلا

 للجهاز التنفيذي ويقلل من المخالفات المالية، فإنه لا يمنع وقوعها وبالتالي لا يحول  .0
ً
بما أن هذا النوع يعتبر رادعا

 . دون تبرير تبديد وهدر الموارد وسوء استخدامها

، مما يقلل من فعاليتها، خاصة إذا ما تغيرت الظروف  قد تطول ظهور نتائج هذا النوع .2
ً
من الرقابة المالية نسبيا

 . الموضوعية محل المخالفات والإنحرافات التي تقوم باكتشافها

                                                           

م، ص 0897، مدخل مقارن، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، مصر، "إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية"محمد سويلم، ( 1)

277. 

 .24، ص  م0888دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان الإردن، " الرقابة المالية في الفقهة الإسلامي" :حسن راتب يوسف ريان(  2)
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ا
 :الرقابة المالية من حيث السلطة الممارسة: ثانيا

الرقابة الإدارية، : رقابة هييمكن تقسيم الرقابة المالية من حيث السلطة التي تمارسها إلى ثلاثة أنواع من ال

 . الرقابة القضائية، والرقابة التشريعية

 :الرقابة المالية الإدارية  .2

 أي تمارس بصفة إدارية، وتكون مهمتها جمع 
ً
 إداريا

ً
وهذا النوع من الرقابة يقصد به تلك التي تأخذ طابعا

ائح والتعليمات وتحقيق الأهداف الموضوعة البيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج معينة والتأكد من تطبيق اللو 

 . بكفاءة تامة مع وجود سلطة للتوصية باتخاذ القرارات المناسبة لتجنب أي انحرافات ومخالفات

ويتصف هذا النوع من الرقابة بأسلوبه التفصيلي، من ناحية الرقابة والتدقيق المحاسبي والمالي وتقييم الأداء، 

ي تمارسها الإدارة التي خضعت للرقابة، ويمارس هذا النوع من الرقابة من قبل الأجهزة بالنسبة لحسابات الأعمال الت

التي تتولى الرقابة المالية، كالرقابة الداخلية التي تتبع لوزارة المالية، أو الرقابة الخارجية والتي تقوم بها جهة رقابة 

 . مستقلة كديوان المراجعة في بعض الدول 

ن الرقابة تلك التي تطلق عليها الرقابة الإدارية والتي تنصب على الناحية الإدارية ولا يقصد بهذا النوع م

وتتعلق بفحص أنظمة العمل وتنظيمه ومدى كفاية القوانين والنظم والقرارات واللوائح الإدارية وما قد ينتج عن 

 . (1)تطبيقها من مخالفات إدارية واقتراح وسائل العلاج

 :الرقابة القضائية .1

بها هيئة قضائية مستقلة لها الحق في اكتشاف الأخطاء والانحرافات بالإضافة على محاكمة من يثبت  وتقوم

ويعد الرقابة القضائية من أهم نتائج التطور الذي طرأ على . إدانته بتلك المخالفات وإصدار العقوبات اللازمة بحقهم

علق بعدم إلمام أعضائها بالأصول العلمية للرقابة مفهوم الرقابة المالية، حيث أن السلطة التشريعية ولأسباب تت

المالية، ولافتقارهم للخبرة والوقت الكافيين للقيام بعملية الرقابية، أولت هذه المهمة إلى أجهزة متخصصة وهذه 

  .الأجهزة تطورت إلى أن اكتسبت الطابع القضائي في كثير من دول العالم، كفرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولبنان وغيرها

وتختلف الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والتي تمارسها المحاكم الإدارية، وتستهدف رقابة مشروعية 

القرارات الإدارية وحماية الأفراد من تعسف الإدارة وهي تأخذ شكل رقابتي الإلغاء والتفويض، تختلف عن الرقابة 

 ما تكون تابعة للجهاز التشريعي ويكون اختصاصها المالية القضائية التي تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قض
ً
ائي غالبا

الحكم على الحسابات العامة، والحكم بالغرامة على المخالفين في التصرفات المالية الخاصة بالمال العام ويطلق عليها 

 . (2)في بعض الدول محكمة الحسابات

 إلا إذا طلب أحد الأفراد أو جهات الاختصاص ويعاب على هذا النوع من الرقابة المالية أنها لا تمارس أحيان
ً
ا

ذلك،حيث لابد من رفع دعوى قضائية، ولذا تعتبر الرقابة القضائية رقابة سلبية بطبيعتها بالإضافة إلى بطء 

 . (3)إجراءات التقاض ي فيها

                                                           

 . 416ص , م0877، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، "الموازنة العامة للدولة"قطيب إبراهيم محمد، (  1)

 . 272م، ص 0892، الدار الجامعية،  بيروت، لبنان، "أصول الإدارة العامة"عبد الغني بسيوني عبد الله، ( 2)

  24م ، ص 0898، دار الفصول للنشر، مصر، "في الرقابة الماليةمحكمة المحاسبة الفرنسية وأساليبها "أحمد إبراهيم، ( 3)
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 :الرقابة الشرعية .3

ال العامة، وتكفل دساتير هي الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية على عمليات تحصيل وإنفاق الأمو 

مختلف الدول حق السلطة التشريعية في الرقابة على المال العام، قبل وأثناء وبعد انتهاء السنة المالية، وتعمل 

 لما أقره المجلس التشريعي من إيرادات ونفقات عامة، 
ً
الرقابة التشريعية على التأكد من تنفيذ الموازنة العامة وفقا

 للقوانين والل
ً
 .وائح الصادرة من السلطة التشريعية بهذا الخصوصوفقا

وتعد الرقابة المالية التي يمارسها الجهاز التشريعي على الجهاز الحكومي التنفيذي أهم مظاهر الرقابة الخارجية 

ويرجع ذلك إلى أن السلطة التشريعية بوصفها الممثل الشرعي لإرادة الشعب، ويجب أن تلعب الدور الرئيس ي في 

 . تنفيذ الموازنة العامة التي وضعت لتحقيق الصالح العام للمجتمع مراقبة

لذلك فإن الرقابة المالية هي في الأساس من اختصاص السلطة التشريعية، كي تضمن التزام السلطة 

 لما قررته وصادقت عليه السلطة التشريعية في بنود وأبواب الموازنة
ً
 (1).التنفيذية بالتحصيل والإنفاق وفقا

 ثالث
ا
 :الرقابة المالية من حيث الجهة التي تمارسها: ا

 لهذا النوع من الرقابة المالية يتم تحديد نوع الرقابة بالاستناد إلى الجهة التي تقوم بها، ومنبع سلطاتها، 
ً
وفقا

 ومن الملاحظ أن الكتاب قد اختلفوا في تصنيف الرقابة المالية من حيث الجهة التي تمارسها، حيث يرى البعض أن

الرقابة المالية أما داخلية تمارس من قبل الجهاز التنفيذي على أجهزتها المختلفة، وإما خارجية تمارس من قبل 

السلطة التشريعية وأجهزة الرقابة العليا الأخرى في الكثير من الدول بالإضافة إلى النوع الثالث وهو الرقابة الإدارية 

 .(2)ذاتها وأعمالهاالذاتية التي تمارسها الجهة الإدارية على 

وذهب البعض الآخر إلى أن الرقابة أما داخلية تمارس داخل الجهة الإدارية ذاتها، وإما خارجية تمارس على 

 . (3)أعمال الجهة الإدارية

وعليه يمكن تقييم الرقابة المالية من حيث الجهة التي تمارسها إلى ثلاثة أنواع من الرقابة، وهي الرقابة 

 : ابة الخارجية والرقابة الذاتية كما يليالداخلية والرق

 : الرقابة الداخلية  .2

تهدف مختلف الأجهزة الحكومية إلى القيام بمهامها بشكل كفء وفعّال يتيح لها تحقيق الاستخدام الأمثل 

أو للموارد المتاحة لديها، وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى السلطة التنفيذية بما لديها من وسائل لمنع وقوع الاخطاء 

إساءة استعمال الموارد وحمايتها من التبذير والاختلاس، عن طريق وضع نظام للرقابة الداخلية، يحدد التعليمات 

والإجراءات اللازمة للحفاظ على ممتلكاتها وتوفير الدقة اللازمة في بياناتها المالية والمحاسبية من ناحية، وتنمية 

 . ية في طريقها المخطط والمرسوم من ناحية أخرى الكفاية الإنتاجية والسير بالسياسات الإدار 

                                                           

 . 249م، ص 0884، دار المعارف العمومية، طرابلس، لبنان، " علم المالية العامة"عدنان ضناوي، ( 1)

 . 47فهي محمد شكري، مصدر سابق، ص (  2)

، رسالة دكتوراه في المحاسبة، غير منشورة، جامعة القاهرة، "نالرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في لبنا"عبد الأمير شمس الدين،( 3)

 .22م، ص 0877
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وتعرف الرقابة الداخلية بأنها الرقابة التي تقوم بها المنظمات العامة نفسها على نشاطها، ولذلك فهي رقابة 

ذاتية يقوم بها كل من يمارس الإدارة داخل هذه المؤسسة، وتتجلي هذه الرقابة في مجموعة من القواعد والقرارات 

 . (1)ة والتعليمات سواء المالية أو غيرها، والتي تضمن حسن سير الأداء بالمنظمات العامةالإداري

وبذلك يمكن القول أن الرقابة الداخلية هي الإطار العام للإجراءات المتخذة في مجال الرقابة والإشراف على 

 . الأنشطة المختلفة مهما كان نوعها داخل المؤسسة

 :أهداف الرقابة الداخلية/ 2

 : (2)تهدف الرقابة الداخلية إلى

0.  
ً
 للأهداف المقررة مسبقا

ً
 .مطابقة تحصيل الإيرادات وصرف النفقات وفقا

 . محاولة الكشف عن الانحرافات والأخطاء والتحري لمعرفة أسبابها .4

 . اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتصحيح الانحرافات أو الأخطاء .2

 . لمحاسبي لحجم وطبيعة عمل الوحدة الحكوميةالتأكد من سلامة وكفاية النظام ا .2

 . تشجيع تنمية الكفاية الإنتاجية وخلق التناسق بين السياسات الإدارية .2

وعليه نلخص إلى أن نظام الرقابة المالية الداخلية ما هو إلا جزء هام من نظام الرقابة الداخلية الشامل 

ق تسجيل وتبويب وتلخيص لعمليات الأحداث المالية، وتفسير والذي يهتم بتحقيق الغايات المالية بشكل عام عن طري

النتائج المتحصل عليها، وكلما توافر نظام جيد للرقابة الداخلية المالية، كلما زاد درجة الاعتماد على سلامة ودقة 

جم الوحدة العمليات والأنشطة التي تقوم بتنفيذها المستويات الإدارية المختلفة في مختلف المواقع، وكلما كبر ح

الحكومية وتعقد نشاطها، كلما كانت هناك أهمية متزايدة للنظام الرقابي الداخلي بالنسبة للأشخاص المسئولين عن 

 . (3)إدارة هذه الوحدات

وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة الاهتمام بالرقابة المالية الداخلية على الوحدات الحكومية نتيجة لعدة 

 : (4)عوامل أهمها

 . بر حجم التنظيمات الإدارية وتوسع صلاحياتها وزيادة حاجياتها الماليةك .0

تفويض السلطات بسبب زيادة التنظيمات الإدارية و بالتالي ضرورة التأكد من حسن استخدام تلك  .4

 . السلطات

 حماية الممتلكات من التلاعب والاختلاس والتبذير خاصة وأن المنظمات الحكومية معروفة بالتسيب وعدم .2

 . تحقيق الرعاية الكاملة لموجوداتها

                                                           

 . 426م، ص 4114، مؤسسة طيبه للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، "المنظمات العامة"محمد حافظ حجازي، ( 1)

 . 006م، ص 4116، دار الجامعات المصرية، "المراجعة والرقابة المحاسبية"محمد أحمد خليل،( 2)

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، دولة " بحث منشور "الرقابة المالية على الأجهزة الحكومية "كنعان، نواف، (  3)

 .الإمارات العربية المتحدة، المجلد الثاني، العدد الثاني 

 . 02حمدي قبيلات، مرجع سابق، ص (  4)
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 في عصر طغى فيه المصلحة  .2
ً
مواجهة الأخطاء والغش سواء كانت أخطاء متعمدة أو غير متعمدة، خصوصا

 . الخاصة على المصلحة العامة

 . الحاجة إلى بيانات إدارية دورية دقيقة لاستعمالها عند الحاجة الي اتخاذ القرارات المناسبة .2

لخارجية، لأنه كلما تميز نظام الرقابة المالية الداخلية بالقوة، كلما زاد درجة الاعتماد عليه خدمة الرقابة ا .6

 .أكثر فأكثر وبالتالي تقل الرقابة الخارجية إلى أدنى مستوى ممكن

 :خصائص النظام الجيد للرقابة الداخلية/ 1

 : افر فيه عدة خصائص أهمهاأشار بعض الباحثين إلى أن نظام الرقابة الداخلية الجيد يجب أن تتو 

 . أن يتوافق النظام الرقابي مع طبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الحكومية واحتياجاته .0

 . أن يتميز النظام الرقابي بالمرونة .4

 . أن يعكس النظام الرقابي الهيكل التنظيمي .2

 . أن يتوفر في النظام الرقابي السرعة في كشف الانحرافات في حالة وجودها .2

 أن يكو  .2
ً
 ومفهوما

ً
 . ن النظام الرقابي واضحا

  (1) .أن يتضمن النظام الرقابي الإجراءات التصحيحية .6

 :الرقابة الخارجية  .1

الرقابة المالية الخارجية هي التي تمارس من قبل جهات رقابية خارجية مستقلة لا تخضع لإدارة الوحدة، 

وتحمل هذه الجهات الرقابية مسميات . (2)الحكوميةوتمارس من قبل الأفراد أو الجماعات أو المنظمات الشعبية أو 

تختلف من دولة لأخرى وهي وسيلة يمكن التأكد عن طريقها من تنفيذ مختلف الأجهزة الحكومية  للمهام المنوطة 

 وفي ظل الإمكانيات المالية المتاحة
ً
 للخطط والبرامج الموضوعة مسبقا

ً
 . بها، وفقا

التابعة للمجموعة العربية للأجهزة العربية العليا للرقابة المالية وقد عرفت لجنة الأدلة والمصطلحات 

بأنها التي تقوم بها أجهزة أو هيئات رقابية مستقلة عن الجهات الخاضعة "والمحاسبية الرقابة المالية الخارجية 

لمال العام ويحدده للرقابة، ولها أهدافها التي تسعى لتحقيقها، ويتصف عمل هذه الهيئات أو الأجهزة بأنه يرتبط با

كما عرفت بأنها مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية والأجهزة الرقابية المتخصصة الغير خاضعة  (3)"القانون 

للسلطة التنفيذية، أي من خارج التنظيم الخاضع للرقابة، تهدف إلى التأكد من كفاءة وفعالية الأداء المالي والإداري 

 . (4)يةفي مختلف الأجهزة الحكوم

                                                           

)1 (Whittington, Ray, 207, Principles of Auditing and other Assurance, 16th ed Mceraw- Hill 

م، ص 0880( 0)، العلوم الإدارية2، مجلة جامعة الملك سعود، م"المنظور الإسلامي والوضعي للرقابة على الإدارة العامة"نصير نعيم،( 2)

022 . 

 . 42م، ص 0886، يونيو، 49لية، تونس، العدد المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، مجلة الرقابة الما( 3)
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

من التعريفات أعلاه نستنتج أن الرقابة المالية الخارجية ما هي إلا نشاط تقييمي مستقل عن السلطة 

التنفيذية، يهدف إلى التأكد من صحة البيانات المالية والمحاسبية ومطابقتها لمختلف القوانين واللوائح والتعليمات 

 من كفاءة وفعالية أداء مختلف الأجهز 
ً
 . ة الحكوميةوالتحقق أيضا

 :أهداف الرقابة المالية الخارجية/ 2

فحص وتدقيق العمليات المالية للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، ومراقبتها من أجل  .0

التحقق مما إذا كانت القوائم المالية تمثل بصدق المركز المالي للوحدة موضوع الرقابة، وفيما إذا كانت نتائج 

ات قد تمت وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، بالإضافة إلى معرفة مدى كفاءة وفعالية العمليات العملي

المالية ومراجعتها من أجل بيان مدى قدرة الوحدة الحكومية على استخدام الموارد البشرية والمادية وإدارتها 

 .بكفاءة وفعالية واقتصاد

مدى تحقيق النتائج أو المنافع التي سبق تحديدها من السلطة  فحص ومراجعة نتائج البرامج من أجل بيان .4

 . (1)العليا

 :صور الرقابة الخارجية/ 1

 : تتمثل صور الرقابة الخارجية في صورتين أساسيتين هما

 :رقابة الأجهزة المركزية المتخصصة/ أ

 للقانون بمراجعة وتدقيق عم
ً
ليات الأجهزة الحكومية مع وتتمثل في مراجع الحسابات الخارجي الذي يقوم وفقا

التركيز على الجانب المالي، وهي تعتبر رقابة لاحقة للأداء تبدأ بعد انتهاء الوحدات الحكومية من إعداد القوائم المالية 

الختامية والمصادقة عليها، ويوضح مراجع الحسابات رأيه في صحة الحسابات وسلامة التعامل المالي وأوجه الخلل 

 .تطوير تحتاج إلىالتي  والمجالات

وفي جنوب السودان تتمثل أجهزة الرقابة المالية الخارجية في ديوان المراجع العام لجنوب السودان، حيث  

 . يقوم بصفته هيئة رقابية عليا مستقلة بمهمة مراجعة الحسابات لمختلف الأجهزة والهيئات القومية منها والولائية

 :الرقابة الإدارية الخارجية/ ب

 على مثال ما يقوم ويقصد 
ً
بها قيام جهة خارجية متخصصة بالاستشارة، بتقييم أداء الوحدة الحكومية دوريا

به المراجع العام، ولكن لا يركز دوره على الجوانب المالية فقط، حيث تتسع مهمة الرقابة لتشمل جميع مجالات 

الية، الخدمات المقدمة، الموارد البشرية وغيرها الرقابة وأنواعها، ومن بينها تقييم أداء أنشطة الوحدة كالعمليات الم

من أجل معرفة مدى توافق الأداء الفعلي مع الأهداف المحددة وذلك بهدف تحديد مواطن الضعف والقوة وتحديد 

 . المسئولين عنها بغرض التقويم والتطوير والتجديد

الحاضر كونها عملية تركز على الالتزام المالي  وتجدر الإشارة إلى أن الرقابة المالية الخارجية قد تحولت في الوقت

، وهو ما يطلق عليه بالمراجعة التشغيلية أو الإنجازية الذي يركز على إعطاء الرأي 
ً
والقانوني إلى مراجعة أكثر شمولا

المراجعة، المهني الموضوعي بالنسبة للقوائم المالية والإجراءات المهنية المتبعة لحماية أصول وممتلكات الوحدة موضوع 

                                                           

 . 420م، ص 0888جموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، م" مبادئ الإدارة، أسس ومفاهيم"علي محمد منصور، ( 1)
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

والتحقق بشكل موضوعي من الكفاءة الإنتاجية والإدارية، فيما يتعلق بالعمليات التي قامت الوحدة بتنفيذها 

 . (1)ومطابقتها للأهداف المرغوب في تحقيقها

 
ً
 عن هذه المراجعة الانجازية أيضا

ً
ولذلك نجد أن العديد من الدول اتجهت لجعل مراجع الحسابات مسئولا

يشمل خبراء مختصين في هذه المجالات، بهدف تحقيق نوع من التكامل في المهمة الرقابية، وبذلك  بجعل مكتبه

 عن تقييم الأداء وتقديم التقارير والدراسات 
ً
 فقط عن مراجعة الحسابات وإنما أيضا

ً
يصبح المراجع ليس مسئولا

 . يئات والوحدات التي خضعت للرقابةوالتوصيات للهيئة التشريعية والجهات ذات الاختصاص عن نتائج أعمال اله

 :الرقابة الذاتية .3

يشكل الفرد العنصر الأساس ي والحيوي الذي يعتمد عليه في تحقيق كافة الأهداف الموضوعة، خاصة 

الأهداف المالية وذلك لما للعنصر المالي من أهمية كبيرة وتداخل في كافة المجالات والقرارات والأنشطة، وتنبع الرقابة 

ة من داخل الإنسان بضرورة الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة، وبذلك تكون للرقابة الذاتية علاقة بيقظة الذاتي

الضمير التي تمثل سلطة داخلية في الإنسان تعمق الشعور بالالتزام دون حاجة إلى رقابة من أي طرف آخر سواء 

 . داخلي أو خارجي ودون توقع جزاء أو الخوف من عقاب

 من ضرورة الخضوع للأوامر والتعليمات والقوانين المتعلقة بممارسة أي فرد كما تنبع 
ً
الرقابة الذاتية أيضا

لمهامه، مثل احترام القوانين المتعلقة بالنفقات وتحصيل الإيرادات، وبذلك لا يتم أي إجراء إلا بعد التأكد من 

يمارس رقابة ذاتية على كافة تصرفاته وخاصة  مطابقته لما هو منصوص عليه في التعليمات والقوانين، أي أن الفرد

المالية منها، حتى لا تتعارض مع المصلحة العامة، وحتى تنجح الرقابة المالية لابد أن يتصف الفرد القائم بعملية 

 :  (2)الرقابة بالآتي

 . القدرة والمعرفة اللازمين للقيام بالمهام المطلوبة .0

 عل .4
ً
ى القدرة والمهارة اللازمة ولكن في الوقت نفسه لا يعرف دوره في وضوح الدور، فقد يكون الفرد حائزا

 . المؤسسة، وما هي أهدافه، حينها لا تجدي القدرة مهما كانت الرغبة

وتعتبر مهمة إيجاد القدرة ووضوح الأدوار من أهم مسئوليات الإدارة العليا، حيث يمكن تحقيق ذلك من 

يه والاتصالات الجيدة، كما أن مساهمة ومشاركة الفرد نفسه في تحديد خلال الاختيار والتعيين والتدريب والتوج

الأهداف المرحلية وفي اختيار طرق الوصول إليها تمثل أهم وسائل تحقيق هذه الأهداف، مما يزيد من درجة الالتزام 

 . من الفرد المعني ومن رغبته وحماسه في تحقيق كل الأهداف

 
ا
 ستويات الرقابةالرقابة المالية من حيث م: رابعا

 : قسمت الرقابة المالية من حيث مستويات الرقابة إلى ثلاثة مستويات رئيسية كما يلي

 .رقابة المطابقة: المستوى الأول  .0

 (. رقابة الأداء)رقابة الكفاءة والتوفير : المستوى الثاني .4

                                                           

 .  024حمدي سليمان قبيلات، مرجع سابق، ص (  1)

، مكتبة المحتسب، عمان، الأردن، "المفاهيم والاتجاهات الحديثة: مبادئ الإدارة:"عبد المعطي محمد عساف، مرزوق راتب عساف( 2)

 .497م، ص 4111
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 . مراقبة نتائج البرامج: المستوى الثالث .2

لرقابية استجابة للمتغيرات في بيئة أعمال المنظمة أو الوحدة أن هذه المستويات تعكس تطور العملية ا

الحكومية من حيث الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات ودرجة تعقدها، بحيث لم يعد المستوى الأول المتعلق بالرقابة 

 على تلبية أهداف العمل الرقابي، وظهر لذلك الم
ً
ستويين الثاني المالية التقليدية لتلك الأنشطة والمعاملات قادرا

 جديدة للعملية الرقابية تتمثل في البحث والتدقيق عن مدى كفاءة واقتصادية الأعمال 
ً
والثالث ليضيفا أبعادا

المنفذة من قبل الجهات الخاضعة للرقابة، وكذلك البحث عن مدى ملائمة البرامج لتحقيق أهداف الوحدة 

 في عملية الرقابة كو 
ً
نه تخدم المفاهيم الحديثة للعملية الرقابية التي ترى أن وظيفة الحكومية، ويعتبر هذا تطورا

 للخطة الموضوعة 
ً
الرقابة يجب أن تتضمن مختلف أوجه النشاط اللازم للتأكد من أن الأهداف قد تحققت وفقا

ات وتقدير ما إذا كانت الخطط قد نفذت بالإضافة إلى ما إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات لتصحيح الانحراف

  .والأخطاء

 :رقابة المطابقة: المستوى الأول  .0

يتمثل هذا النوع في الرقابة على السجلات والمستندات المتعلقة بالعمليات المالية التي تقوم بها الوحدة 

 لقواعد العمل المحددة 
ً
الحكومية للتأكد من صحتها ومطابقتها لما هو مسجل بالدفاتر والسجلات، وأنها تمت وفقا

 للوا
ً
ويطلق على هذا النوع من . ئح والتعليمات والقوانين الصادرة من مختلف جهات الاختصاص بهذا الخصوصوفقا

 تسمية الرقابة المحاسبية لأنها تقوم على متابعة بنود الإيرادات  والنفقات والتأكد من دقة المعلومات 
ً
الرقابة أيضا

قابة، كما أنها تركز على مدى استخدام الأساليب المحاسبية المالية والمحاسبية الواردة في تقارير الجهات الخاضعة للر 

 لاهتمامها بالقواعد . (1)المتعارف عليها بشكل عام والتدقيق المحاسبي بشكل خاص
ً
 الرقابة اللائحية نظرا

ً
وتسمى أيضا

 . المحاسبية وبتطبيق القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها

 بعد ويتمثل أهمية هذا النوع من الرقاب
ً
ة في إمكانية ممارستها قبل الصرف أو أثناء التنفيذ، كما تكون أيضا

الصرف، وتقوم بها إدارة المراجعة الداخلية ووزارة المالية فيما يتعلق بالرقابة السابقة أي قبل العمليات المالية، أما 

 الوحدات نفسها، بينما يتولى ا
ً
لرقابة بعد العمليات المالية أي كانت الرقابة المتزامنة مع التنفيذ فتقوم بها غالبا

 . إيرادات أم نفقات أجهزة الرقابة الخارجية، كديوان المراجع العام

بالرغم من المزايا المتعددة لرقابة المطابقة، فهو لا يخلو من الانتقادات بسبب تركيزه بشكل أساس ي على صحة 

عليمات، إلا أن صحة المستند لا تعني بالضرورة سلامة المستندات من الناحية الحسابية ومدى مطابقتها للوائح والت

التصرف المالي، سواء في تحصيل الإيرادات أو سداد النفقات وهذا ما استدعى ضرورة استكمال هذا النوع من 

الرقابة بنوع آخر من الرقابة المالية، يتعلق بالبحث عن مدى صحة التصرف المالي ويكمل الرقابة المحاسبية وهو ما 

 . ق عليه رقابة الأداءيطل

 :رقابة الكفاءة والتوفير: المستوى الثاني .1

                                                           

 .  8رجع سابق، صم: بوميرانز، فيلكس وآخرين(  1)
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 عن  
ً
تبين هذه الرقابة ما إذا كانت المنظمة تدير مواردها أو تنتفع بها بطريقة اقتصادية وكفوءة، فضلا

ت الإدارية بيان أسباب الممارسات التي لا تتسم بالكفاءة والتوفير وجوانب النقص في إدارة نظم المعلومات والإجراءا

 . والهيكل التنظيمي

وعليه فإن هذه الرقابة تهدف إلى تحديد وسائل تحسين العمليات وتخفيض التكاليف، لذا فهي تبحث مدى 

 . معقولية التكاليف والنفقات المصروفة ومدى الانتفاع الملائم بالموارد

ذلك بهدف تقليل التكاليف إلى أدنى وهذا المستوى من الرقابة يركز على ضرورة إجراء التحسينات المطلوبة، و 

بالإضافة إلى تحقيق أكبر كفاءة في . (1)حد ممكن للوصول إلى نفس النتائج أو الوصول إلى نتائج أعلى بنفس التكاليف

 للسياسات المرسومة، ومتابعة العمل أول بأول 
ً
العمل عن طريق التحقق من أن ما يجرى عليه العمل يتم وفقا

 . (2)جنب الأخطاء والإهمال ووضع الحلول المناسبة قبل فوات الأوانوباستمرار، وذلك لت

ويمكن تقويم مدى كفاءة الوحدة وسير العمليات المالية والإدارية فيها من خلال الملاحظة المباشرة، حصر 

مشاريع مماثلة  وتحليل آثار الأنشطة المنفذة، الحوار مع المسئولين، الاستبيان، تحليل النتائج ومقارنتها بالنتائج في

 وإجراءات أخرى مختلفة
ً
 .(3)تتبع نظما

تعتبر رقابة الكفاءة والتوفير خطوة متقدمة في الارتقاء بأساليب العمل الرقابي بحيث ينظر إلى كفاءة النتائج 

 على عمليات التخطيط والتنسيق 
ً
ومدى الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة، وعليه فهو أكثر تأثيرا

 : والتوجيه وحتى يتم تطبيقه لابد من توفر المستلزمات التالية

 :المستلزمات الخارجية/ 2

 : وهي التي تقع مسئولية توفيرها على عاتق الجهات الخاضعة للرقابة ومن أهمها 

 تطوير نظم الميزانية التقديرية ونظام الميزانية العامة بخطة عمل واضحة الأهداف ومحددة المدة، وتأخذ شكل .0

 . ميزانيات برامج، وتحديد المدخلات والمخرجات المتعلقة به

  .تطوير البيئة التنظيمية والمحاسبية والهياكل التنظيمية بشكل ينسجم مع الأهداف .4

 . تطوير البيانات المالية والإحصائية اللازمة لقياس الأداء وتقويم نتائجه .2

 . المعايير النمطية والمؤشرات .2

 :المستلزمات الداخلية/ 1

 : وهي المستلزمات اللازمة لتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بهذه الرقابة وتتمثل في 

 . الإطار القانوني لممارسة رقابة الكفاءة والتوفير .0

 . توفير الجهاز الفني المختص القادر على ممارسة هذه الرقابة من حيث التأهيل والتدريب .4

           :   مراقبة نتائج البرامج: المستوى الثالث .3

                                                           

  01طارق الساطي، ص . بوميرانز وآخرين، الرقابة المالية في القطاع العام، الكفاءة والتوفير ونتائج البرامج، ترجمة د( 1)

 .040حسين راتب يوسف ريان، مرجع سابق، ص ( 2)

يا للرقابة المالية والمحاسبية، الدورة العادية تقويم أداء المشروعات الاستثمارية العامة، منشورات المجموعة العربية للأجهزة العل( 2)

 .م0882/ 6/  48 – 42، بيروت، لبنان، 06الخاصة بالجمعية العامة، ص 
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يحدد هذا النوع من المستوى ما إذا كانت النتائج أو المنافع المستهدفة قد تحققت، وما إذا كانت الأهداف 

الموضوعة قد تم تغطيتها، وما إذا كانت الوحدات الخاضعة للرقابة قد بحثت كل البدائل التي يمكن أن تؤدى إلى 

ها تقييم ما إذا كانت أساليب الرقابة المالية المتبعة قد تم النتائج المرغوب فيها بأقل تكلفة، ويتم من خلال

 . (1)تصميمها وتنفيذها على نحو فعال، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر حقيقة عن التصرفات المالية الفعلية

 

                                                           

، ترجمة محمد عبد القادر الميسطي، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية، ص "المراجعة مدخل متكامل"الفين أرتيز، جيمس لوك،( 1)

024. 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 
 المبحث الاول 

 مفهوم وأنوا  الإيرادات العامة

 
ا
 :مفهوم الايرادات العامة: أولا

وضوع التنفيذ، تعد الإيرادات العامة للدولة المصدر الرئيس لتغطية نفقاتها العامة ووضع سياستها المالية م

وتتبع الدولة في سبيل ذلك سياسات معينة تأخذ في الإعتبار حقيقة الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والسياسية 

السائدة، وقد زادت أهمية الايرادات العامة بزيادة الإنفاق العام كنتيجة ضرورية لتزايد دور الدولة في مختلف 

 .(1)مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي

ولم تعد الايرادات العامة مجرد أدوات مالية تستعين بها الدولة لتغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن في 

الخطة السنوية للموازنة العامة وإنما أصبحت هذه الموارد بمفهموها المعاصر، أدوات ذات أهداف سياسية 

 .الخطة الاقتصادية العامة للدولةواقتصادية واجتماعية تتكامل مع أهداف الانفاق العامة في اطار 

 :تعريف الايرادات العامة 

المصادر "تباين آراء الكتاب والباحثين حول مفهوم الايرادات العامة، حيث عرف البعض الايرادات العامة بأنها 

أملاكها  التي تستمد الدولة منها الأموال اللازمة لسد نفقاتها و هذه الايرادات متعددة أهمها ايرادات الدولة من

 .(2)"الخاصة والضرائب والرسوم و القروض والوسائل النقدية

هي عبارة عن مجموعة من الأموال التي تحصل عليها الحكومات للانفاق على المرافق "والايرادات العامة  

ل يتم ويرى هيبورث أن الايرادات العامة تمثل دخل أو أموا. (3)"والمشروعات العامه ووضح سياستها موضع التنفيذ

تحصيلها لمقابلة المصروفات، وأضاف أن الايرادات موارد تحتاجها الحكومة لمقابلة الانفاق على تقديم الخدمات، 

 . (4)وقرر بأن هناك جانبين للمالية العامة، الايرادات والمصروفات وبمعنى آخر الموارد والاستخدامات

 عرفت الايرادات العامة بأنها 
ً
قدية والعينية والمنقولة والعقارية التي ترد الى الخزينة جميع الأموال الن"وأيضا

 .(5)"العامة للدولة وتغطي بنود الايرادات العامة في الموازنة العامة

 
ً
الوسيلة المالية التي تستطيع الدول من خلالها تأمين المال اللازم لتغطية نفقاتها "وتعتبر الايرادات العامه أيضا

ظائف الملغاة على عاتقها وهي أداة للتأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العامة والقيامبالخدمات والو 

 .(6)"أهداف الدولة العامة

                                                           

 24م، ص4117دار المسرة، عمان، " مبادئ المالية"زكريا احمد، محمود حسين وعزام (  1)

 ".292م، ص0879، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، "المالية العامه"عواضه حسن،(  2)

 ".402م،ص0878، دار الفكر العربي،مصر، "الاسس الحديثه لعلم مالية الدوله"تكلى الشريف رميس، (  3)

 Hepwerth, N.P. (1976), The Finance of the Local Government, George Allan, London.(4) 

 . 29ص, م0889لتوزيع،، دار البيارق للنشر وا"المالية العامة والتشريع الضريبي"عناية غازي،( 5)

 .111م، ص0892مكتبة المعرفة، دمشق،سوريا، " المالية العامة والتشريع الضريبي"البشور، عصام، (  6)
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

كل عناصر دخل الحكومة مثل الضرائب الرسوم،الجمارك، الغرامات، "بينما عرف فايمي الايرادات بأنها  

ريعي بسلطة فرضها، وقد قسمها الى نوعين، ايرادات ومقبوضات الحكومة الأخرى التي يتمتع الجهاز التش" الايجارات

 . (1)رأسماليه جارية و ايرادت

ويرى الباحث ان مفهوم الايرادات العامة لم يعد يتعلق فقط بتحصيل الأموال العامة بغرض الانفاق على 

سيه معينة مثل المشروعات العامة بل أن  الدولة قد تعرض بعض الضرائب لتوجيهات اقتصادية، اجتماعية، أو سيا

محاربة التضخم أو تشجيع بعض المنتجات المحليه بفرض ضرائب ورسوم أعلى على المنتجات البديلة المستوردة من 

 . الخارج وغيرها

 
ا
 :أنوا  الايرادات العامة: ثانيا

ان تقسيم وتسمية الايرادات قد يختلف من دولة الى دولة اخرى وذلك حسب مدى تدخل الدولة في الحياة 

قتصادية، بالرغم أن الهدف هو تغطية النفقات العامة للدولة في كل الأحوال عن طريق تحصيل الايرادات اللازمة الا

 .وذلك بإقتطاع جزء من دخل وثروة الأفراد

وقد أتبع كتاب المالية العامة عدة تقسيمات لأنواع الايرادات العامة جرى الاعتماد فيها على طبيعة هذه  

يث المصدر قسمت الى ايرادات أصلية وايرادات مشتقة، ومن حيث سلطة الجبر في التحصيل تم الايرادات، فمن ح

تقسيمها الى ايرادات جبرية وغير جبرية وهناك من لجأ الى تقسيمها حسب درجة انتظامها ودوريتها الى ايرادات عادية 

 .(2):و ايرادات غير عادية، وسوف نتناول هذه التقسيمات كما يلي

 
ا
 من حيث المصدر: اولا

 :الايرادات الأصلية .0

 .وهي الايرادات التي تحصلها الدولة من أملاكها وهي ما تعرف بالدومين أو ايرادات القطاع العام  

 :الايرادات المشتقة .4

وهي تلك الايرادات التي تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاع جزء من اموال وثروات الافراد ويشمل هذا   

 ادات العامة النوع باقي الاير 

ويرجع هذا التقسيم الى عهود الاقطاع حيث كانت أملاك الملوك والأمراء والنبلاء هي الأصلية وغير ذلك تعتبر 

 .إيرادات غير أصليه إلا أن هذا التقسيم لم يعدذات أهمية لتراجع قيمة الايرادات الأصليه مقارنة بالايرادات المشتقة

 
ا
 :من حيث سلطة الجبر: ثانيا

 دات جبرية ايرا  .0

 بالايرادات السيادية وهي الايرادات التي تحصل عليها الدولة من ما تتمتع به من سلطة آمره جابرة 
ً
وتسمى أيضا

 ومن أمثلتها الضرائب والغرامات
ً
.وقادره على الاكراه لدفع الأموال جبرا

  

 ايرادات غير جبرية .4

                                                           

 (1) Fayemi O.(1991) Principles of Local Government Accounting, Chapter ten Publication Ltd. Yaba Lagos.  

 0م، ص0888الاسكندرية، دار الجامعة للجديدة للنشر، " يالاقتصادي المال" شهاب مجدي محمود،( 2)
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 بالايرادات الاقتصادية وهي التي تحصل عليها
ً
الدولة دون الالتجاء لاستخدام سلطة الدول الآمره،  وتسمى أيضا

 :ويتميز دافعيها بأنهم يقومون بادائها بمحض رغبتهم وحر إرادتهم واختيارهم وهي نوعين

 :الأملاك العامة  . أ

وهي تشمل ممتلكات الدولة التي تستخدم للأغراض العامة مثل الطرق والموانئ وهي تخضع لنظام خاص  

 .أو تمليكها للأفرادبحيث لا يجوز بيعها 

 :الأملاك الخاصة  . ب

وتديرها الدولة وتستثمرها بصفتها مالكة لها، ويمكن التصرف فيها بالبيع، ويمكن للأفراد تملكها وتقسم  

 :إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة الى ثلاثة أقسام

 : ايرادات عقارية .0

 .العقارية مثل الأراض ي الزراعية والمناجم والمحاجروهي مجموع الايرادات التي تحصل عليها الحكومة من أملاكها 

 :ايرادات مالية .4

وهي مجموع الأموال التي تحصل عليها الدولة نتيجة تملكها لبعض الأسهم والسندات بالاضافة الى عائداتها من  

 .الودائع في البنوك

 لقواعد وهي الايرادات التي تحصل عليها الدولة من جميع منشآتها الص: إيرادات صناعية .2
ً
ناعية التي تديرها طبقا

 .ونظم إدارة المشروعات الخاصة

 
ا
 :من حيث انتظامها ودوريتها: ثالثا

، حيث قسمت الى قسمين الايرادات العامة من حيث دوريتها وتكرارها، الى 
ً
 ماليا

ً
ويعتبر هذا التقسيم تقسيما

 .ايرادات عادية وايرادات غير عادية

 :الايرادات العاديه .0

وتحصل عليها . العادية هي التي تتكرر كل سنة عادة، اما لطبيعة هذه الموارد أو نتيجة نص تشريعي الايرادات

 (1) .الدولة بإنتظام ودورية وتظهر في موازنتها ومن أمثلتها الرسوم والضرائب وايرادات أملاك الدولة

 :الايرادات غير العادية .4

بصفة غير مستمرة ومنتظمة وغير دورية مثل  عليها الدولةالايرادات الغير العادية هي الايرادات التي تحصل 

 .(2)القروض والاصدار النقدي الجديد

وهي تنشأ عندما لا تكفي الايرادات العادية للحكومة تغطية تفقاتها في بعض السنوات فتلجأ الى الاقتراض أو 

تقسيم قد  فقد أهميته لكثرة لجوء الاصدار النقدي الجديد لتغطية العجز في الايرادات العادية، إلا أن هذا ال

 .مةر النقدي لتغطية النفقات العاالحكومات الى القروض والاصدا

 

                                                           

 72م، ص 0892،بدون دار نشر، " إقتصاديات المالية العامة"العناني حمدي، ( 1)

 . 086عبد المولى السيد، مرجع سابق، ص( 4)
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 المبحث الثاني
 مصادر الايرادات العامة

تتعدد مصادر الدولة من الايرادات العامة لتمويل نفقاتها على الأنشطة، فهناك الضرائب المباشرة والضرائب 

المنتجات العامة وغيرها وتختلف مصادر الايرادات العامة من دولة لأخرى وتتنوع حسب غير المباشرة والرسوم وأثمان 

النظام الاقتصادي والمالي والسياس ي السائد في كل دولة وتحدد أهمية تلك المصادر بمدى تحقيقها لأهداف الدولة 

 .الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

 
ا
 الضرائب:أولا

ايرادات الدولة في العصر الحديث ولم يعد ينظر الى الضريبة على أنها أداة تعتبر الضرائب من أهم مصادر 

لتمويل النفقات الحكومية فقط بل أصبحت أداة هامة يعتمد عليها الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية 

 .والاجتماعية والسياسية

تع به من سيادة، ويلتزم بها الممول وينظر الى الضريبة على أنها فريضة إلزاميه تقوم الدولة بتحديدها بما تتم

 لأهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
ً
 .  (1)متى انطبقت عليه شروطها دون مقابل تحقيقا

 :تعريف الضريبة .1

استقطاع نقدي تفرضه السلطة على الافراد بطريقة نهائيه وبلا مقابل بقصد " عرفها الفرنس ي جيز على أنها

عامة، ثم عرفها بفهوم أشمل وأعم مشيل بأنها استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامه على تغطية الأعباء ال

 لقدراتهم التكليفية بطريقة نهائية وبلا مقابل لتغطية الأعباء
ً
 . ةدولللالعامة   الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين وفقا

 
ُ
لكنها تتفق على أن الضريبة مبلغ من المال  تابيرى الباحث أنه على الرغم من اختلاف التعريفات التي ذكرها الك

وأنها فريضة اجبارية ولها أهداف مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية وهي تفرض من دون مقابل، كما أنها تحصل 

 للتشريعات والقوانين التي تنظم ذلك
ً
 .بقصد تحقيق منفعة عامة وفقا

 :خصائص الضريبة .2

 :تتميز بالخصائص التاليه من التعريفات أعلاه يتضح أن الضريبة 

 :الضريبة فريضة نقديه .1

 لأن  
ً
 مع مقتضيات النظام الاقتصادي ككل نظرا

ً
تدفع الضريبة في العصر الحديث في صورة نقود، تمشيا

كل المعاملات أصبحت تقوم على استخدام النقود، سواء في القطاع العام أو الخاص، وبما أن النفقات العامة تتم 

 .(2)إن الايرادات بما في ذلك الضرائب لا بد أن تحصل بالنقودفي صورة نقدية ف

2.  
ً
 :الضريبة تدفع جبرا

                                                           

 .016م، ص4110صر، ، الدار الجامعية، الاسكندرية، م"المالية العامة مدخل تحليلي معاصر"سعيد عبد العزيز عثمان، ( 1)

 .27مرجع سابق، ص" محاضرات في المالية العامة"محمد خالدالمهايني، (  2)
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 على دفهعا للدولة والاجبار هنا قانوني لا معنوي  
ً
 في دفع الضريبة، بل مجبرا

ً
ويعني ذلك أن الفرد ليس حرا

تفرض على المكلف الخضوع لها،  بالنظر الى قانون الضريبة، وهو تعبير عن القوة الالزاميه للقاعدة القانونية التي

ويتضح عنصر الاكراه في الضريبة من خلال نظامها القانوني حيث تستقل الدولة وضعها القانوني في تحديد وعائها 

 .(1)وسعرها وكيفية تحصيلها حتى دون أن تستشير في ذلك الأفراد المكلفين بدفعها

 :الضريبة تدفع بصفة نهائية .3

لهم الحق في استرداد المبالغ التي دفعوها للخزينه العامة أو المطالبه بفوائد  أي أن دافعي الضرائب ليس 

 .عنها وهذا ما يميز الضريبة عن القرض

 :الضريبة تدفع بقصد تحقيق منفعة عامة .4

الضريبه لا تفرض بقصد تغطية نفقات خدمة معينة، وأنما بقصد توزيعها على مجموع النفقات  

 كاداة لتحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية كالضرائب التصاعدية على الدخل، العامة،بل أصبحت تستخدم أيض
ً
ا

التي ترمي الى تقليل التفاوت الكبير بين دخول الافراد، والضرائب الجمركيه التي تفرض لحماية الصناعة الوطنية، 

تفرض بقصد تحقيق والضريبه على الكماليات التي يقصد من ورائها محاربة البذخ وغيرها،عليه فإن الضريبة 

منفعة عامة، والتي قد تتمثل في تغطية النفقات العامة أو في الوصول الى غايات اقتصادية أو اجتماعية عامة 

 .كالصحة، التعليم، الأمن والقضاء

 :الضريبة تدفع بدون مقابل .5

خاصة من وتعني هذه الخاصية أن المكلف الذي يدفع هذه الضريبة لا يتمتع بمقابل مباشر، أو منفعة  

الدولة عندما يدفع الضريبة، وهذا لا يعنيأن الفرد قد لا يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة المرافق 

 بالضريبة
ً
 في الجماعة وليس بإعتباره مكلفا

ً
 .(2)العامة المختلفه بإعتباره فردا

سس معينة تؤخذ بعين الاعتبار  
ُ
عند فرض الضريبة وهذه  بالاضافة الى الخصائص أعلاه فإن هناك أ

سس هي
ُ
 :الأ

 :المساواة -0

وهي تعني المساواة في المقادير المختلفة التي يتوجب أن يدفعها المكلفين بالنسبة لمقدار الضريبة التي  

 .يدفعونها اذا كانوا ذوى مقدرة ضريبه مماثلة

 :البساطة -4

سس والمبادئ أي أن النظام الضريبي يجب أن يكون من البساطة بحيث يستطيع الم 
ُ
واطن العادي فهم الأ

 .الرئيسية التي يحتويها هذا النظام

 :انخفاض كلفة تقدير وتحصيل الضريبة -2

 بالمقارنة مع تكلفة تقديرها وتحصيلها 
ً
 نسبيا

ً
 .وهذا يعني أنه يتوجب أن يكون عائد الضريبة مرتفعا

 :المقدرة على الدفع -2

                                                           

 .022م، ص4110، بدون دار نشر، "ماليه الدوله"محمد حلمي مراد، (  1)

 .  27محمد خالدالمهايني، مرجع سابق ص( 2)
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ى الدخول المرتفعة أكثر من الضرائب على ذوي الدخول وهذا المفهوم يعني أن تكون الضرائب عل 

أو هل تفرض ضرائب تصاعدية بحيث يدفع ذو الدخول المرتفعه بنسبة أعلى من دخولهم مقارنة بذوي  المنخفضة،

 .الدخول المنخفضة وما الذي يقرر مدى ارتفاع أو انخفاض هذه النسبة

 :الكفاءة -2

ني قيام السلطات العامه باختيار أقل الضرائب سلبية في تأثيرها ان مصادر الكفاءة فى فرض الضريبه تع 

 لتحقيق غرض اجتماعي 
ً
 متنوعة فالضريبة تفرض أحيانا

ً
على الاقتصاد القومي، وذلك لأن الضريبة تستهدف أغراضا

 .أو غرض اقتصادي أو غرض سياس ي

 :أهداف الضريبة .3

س ي لجباية الضرائب تغطية النفقات العامة، حسب مقتضيات السياسية العامة للدولة كان الهدف الأسا 

لكن مع التطور الذي طرأ على المالية العامة وعلى استخدامات الضريبة صارت السياسة المالية في الوقت الحالي 

 .تستهدف أغراض مختلفة، فالضريبة تفرض أحيانا لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصاديه أو سياسية 

 :الأهداف المالية/2

دون  هدف الضريبة في ظل الدولة التقليدية، الحصول على الأموال اللازمة لتمويل النفقات العامةأقتصر  

أن يكون لهذه الاموال غرض معين، كتوجيه الاقتصاد أو الاستثمار، ولتحقيق الغرض المالي يجب توافر عدة شروط 

 :تتلخص في الاتي

 : وفرة الحصيلة .أ 

 .يه بعد خصم نفقات تحصيل الايراداتهي أن تاتي الضريبة بأكبر حصيلة صاف 

 : ثبات الحصيلة .ب 

 .هي تلك التي تتأثر حصيلتها بالتغيرات التي تحدث في مستوى النشاط الاقتصادي خاصة في  فترات الكساد 

 :مرونة الضريبة .ج 

 للظروف الاقتصادية 
ً
 .هي التي لا تزداد أو تنقص حصيلتها تبعا

 :حياد الضريبة .د 

 على الغرض المالي البحت، دون أن تؤثر على الأفراد أو المكلفين، ودون  هو أن يكون غرض الضريبة 
ً
مقتصرا

 .التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعيه

 :الأهداف الاجتماعية للضريبة/ 1

وتتمثل في اعادة توزيع الدخل والثروة بهدف تقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية وتشجيع استهلاك  

 أو محاربة استهلاك بعض السلع الكمالية والضارةالسلع المرغوب ف
ً
 .يها اجتماعيا

 :الأهداف الاقتصادية/ 3

 .وهي تعني تشجيع أو محاربة بعض أشكال المشروعات عن طريق التمييز في المعاملة الضريبة 

 :الأهداف السياسية/ 4
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و لتسهيل التجارة تستخدم الضريبة لتحقيق أهداف سياسية لحساب طبقة على حساب طبقة اخرى، أ 

 .(1)مع بعض الدول، أو للحد منها بواسطة رفع أو خفض الضرائب الجمركية على الواردات

وتعتبر الضريبة من أفضل وسائل تمويل الحاجات العامة، لما تتمتع به من خصائص وخاصة خاصيتي  

الدفاع والأمن، بسبب تميزها  الاجبار وبلا مقابل، وتستخدم في تمويل الحاجات العامة الاجتماعية، مثل خدمات

بخصائص عدم القدرة على الاسترداد والتي تجعل الأفراد الممولون يحجمون عن تمويلها، وبالتالي تأتي خاصية الاجبار 

 .وفي نفس الوقت لا ينتظر الممول المقابل عند دفعها

 من ثروة الاخرين وتحوله الى   
ً
الدوله لتستخدمه في تحقيق وعليه تعتبر الضريبة أداة مالية تقتطع جزءا

 للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع الذي 
ً
أغراضها، ومن البديهي أن تأتي الضريبة انعكاسا

 بتغير هذه الاوضاع
ً
 وفرضا

ً
 ووعاءا

ً
 .(2)تفرض فيه، وأن تتغير حجما

واحد وهو تغطية النفقات ويرى الباحث أنه بالرغم من تعدد واختلاف أهداف الضريبه، الا أن الهدف  

 ما تكون متغلبة، وفي فترات محددة، أو تركز على فئات 
ً
خرى ترتبط بسياسات كثيرا

ُ
العامة وذلك لأن الاهداف الأ

 .وشرائح بعينها

 
ا
 :تقسيمات الضرائب وأنواعها: ثانيا

ة هو الثروة، تفرض الضرائب في العصر الحديث على الأموال، فوعاء الضرائب في النظم المالية المعاصر  

وتفرض الضريبة في النهاية على دخل الممول أو رأس ماله، ومع ذلك فإن الوصول الى رأس ماله يمكن أن يتم بأحد 

فالطريقة المباشرة تعني تتبع وتحديد الدخل أو الثروة الموجودة تحت . طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة

، ويعتبر تقسيم الضرائب (3)ينصرف الى تتبع عناصر الثروة بمناسبة استعمالهايد الفرد، أما الطريقة غير المباشرة ف

 .(4)الى مباشره وغير مباشرة من أكثر التقسيمات الشائعة

 :الضرائب المباشرة/ 2

هي تلك التي تفرض على الدخل أو رأس المال مباشرة بمناسبة تحقيق الدخل أو وجود رأس المال، ومن  

رةالضريبة على المرتبات والاجور وما في حكمها، والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية، أمثلة الضرائب المباش

والضرائب على المهن الحرة أو الضرائب على الاستقلال الزراعي والضريبة على أرباح الشركات والضريبة على القيم 

 .(5):المنقولة، ويمكن تناولها كالآتي

 :الضريبة على الدخل .2

 خل عند الاقتصادين والماليين بأنه إيراد يتجدد أو يتكرر بصفة دورية مع بقاء المصدريعرف الد 

وقد يكون مصدره  واستمراره، وهو ينتج عن مصادر مختلفة، فقد يكون رأسمالي  كالريع من العقارات والودائع،

، كأرباح الت
ً
جاره والصناعة والخدمات العمل كأجرة العامل أو الموظف،وقد يكون مصدره رأس المال والعمل معا

                                                           

 .  29محمد خالد المهايني، مرجع سابق ص ( 1)

 .   099، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون سنة، ص"العامة المالية"رفعت المحجوب،( 2)

 .027، بدون ناشر،ص "المدخل في المالية"ماركو،( 3)

)4) Carl C.Plehn,Introduction to Public Finance,2nd edition 

 .  002، مرجع سابق ص "المالية العامة النظرية والتطبيق"الوليد صالح عبد العزيز،( 5)
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أما تعريف الدخل الخاضع للضريبة وحسب نظرية المصدر فهو عبارة عن كل قوة شرائية نقدية جديدة .(1)الزراعية

بالمصدر، وعليه فإن الدخل له خصائص  تتدفق بصورة دورية خلال فترة زمنيه معينة يمكن استهلاكها دون المساس

ته واستقلاله بشكل أمثل، بالاضافة الى امكانية تقييم الدخل في شكل نقود تميزه كالدورية وبقاء المصدر وصيان

 :وعنصر المدة وهي أمور نسبية تختلف بإختلاف نوع الدخل ومصدره والتي يمكن تناولها كما يلي

ويقصد بذلك ضرورة تجدد الدخل وإنتظام عودته بصفة دوريه كلما انتهت المدة التي يقدر : خاصية الدورية .0

أما .وهي سنة كما العادة، فدخل العامل أو ايجار المنزل أو ايجار الارض يحصل عليه صاحبه بصفة دوريهعنها، 

 لهذه 
ً
 طبقا

ً
الايراد الذي يحصل عليه الشخص بصفة غير منتظمة، أي بصورة عرضية فإنه لا يعتبر دخلا

كتاب ضرورة هذا الشرط حتى أن شرط الدورية موضوع نقد من الكثيرين، وينكر كثير من ال ويلاحظ .النظرية

 
ً
 ويرون أن الايرادات العرضيه تعتبر دخلا

ً
 .يعتبر الايراد دخلا

 يعني الثبات هنا الدوام وهي أن يكون مصدر الدخل على درجة من الثبات، ولا : خاصية وجود مصدر قابل للبقاء .4

 
ً
 .   (2)كما لا يعني قابلية الدخل على البقاء مدة محددة ،مطلقا

 : ل المصدرخاصية استغلا .2
ً
حيث يجب الحصول على الايراد والعمل على صيانة المصدر واستغلاله إستغلالا

، وتختلط هذه 
ً
، حتى يضمن دورية الانتاج، اذ تحقق الايراد يحتاج الى انفاق مصاريف معينة مقدما

ً
ملائما

 .المصاريف بالايرادات مما يتوجب استبعاد هذه المصاريف عن تحديد الايراد

 خاصية ال .2
ً
ي، لان هذه اذ يجب تقديم المنفعة التي يتم الحصول عليها بالنقود كشرط أساس : قابليه للتقييم نقدا

 
ً
أما المنافع التي لا تقدر بالنقود فلا تعد من قبيل الدخل وبالتالي لا تخضع للضريبة، مثل  ،المنفعة تعتبر نقدا

 
ً
 .عناية ربات البيوت ببيوتهن التي لا تعد دخلا

 فلا بُ حتى يعد الايراد د: لمدةخاصية عنصر ا .2
ً
د أن يحصل المكلف عليه في مدة زمنيه معينة، عادة يتم خلا

 .تحديدها بسنة كامله

 :الضريبة على رأس المال .1

يقصد برأس المال من وجهة النظر الضريبية، كل ش ي مادي أو معنوي يمتلكه الفرد في لحظة معينة،  

 أو قابويمكن تقديره بالنقود ويدُ 
ً
 ل ليدُ ر دخلا

ً
ان نظام الضريبة على رأس المال، يقوم على أساس اتخاذ رأس .(3)ر دخلا

مال الممول كوعاء يفرض عليه ضريبة رأس المال وهي أحدى أنواع الضرائب المباشرة، ومصدر هام من مصادر الايراد 

نوع من الضرائب العام، وقد اختلف الكتاب حول هذا النوع من الضرائب حيث يرى بعض الكتاب أن مثل هذا ال

قد يتسبب في انخفاض الثروة القومية والحد من قدرة الممولين على الادخار وتكوين روؤس الاموال، بينما يرى 

 .(4)البعض أنه يحد من تركيز الثروة القومية في أيدى فئات معينة، أو يقلل من الفوارق بين طبقات المجتمع

                                                           

دور الايرادات المحلية في تمويل الموازنة العامة للسلطة الفلسطينيه، رسالة ماجستير في الاقتصاد والعلوم الاداريه، غير منشورة، ( 1)

 . 29م ،ص4104جامعة الازهر، غزة، 

 .07م، ص0896، أطروحة دكتوراة كلية الحقوق جامعة القاهرة، "الضريبة على الدخل"عادل الحياري،( 2)

 .469م، ص0881، بدون ناشر، "محاضرات في الماليه العامة"العناني، حمدي( 3)

 .024م، ص0898، بدون ناشر، "علم المالية العامة"سهير محمد السيد،. أحمد فريد و د( 4)
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دية والمعنوية التي يمتلكها الممول خلال فترة زمنية ويدخل تحت نطاق رأس المال جميع الأصول الما 

والأصول المادية تشمل الأصول . ر عليه بدخل ام لا، بشرط أن تكون قابلة للتقويم بالنقودمحددة، سواء كانت تدُ 

فهي  أما الاصول المعنوية الحقيقية، كالعقارات والمباني والأراض ي الزراعية، والأصول المالية هي الأسهم والسندات،

شهرة المحل أو الشركة أو المشروع، وعليه فإن مثل هذه الأنواع من الضرائب تفرض على جميع مفردات ثروة 

،أو تركها عاطلة للتخلص من عبء الضريبةالممول، سواء  كانت ثروة تدُ 
ً
وتتميز هذه الضريبة بسهولة . ر عليه دخلا

ناصر الملموسة والتي يسهل تقدير قيمتها، كما أنها تدفع اجراءات الربط لأن معظم مفردات الوعاء الضريبي من الع

أصحاب الثروات ورؤوس الأموال الى استغلال ما في حوزتهم من مفردات الثروة، وهذا يزيد من معدل دوران رأس 

 .(1)المال وكذلك زيادة الاستثمار

، وذلك بتهريب الأموال أو ا
ً
خفائها مما ينتج عنه آثار من أهم عيوب هذه الضريبة التهرب الضريبي نهائيا

 سالبة على الاقتصاد القومي، بالاضافة الى اخفاء الأصول المادية التي يسهل اخفاءها وال
ً
تي يصعب تقديرها تقديرا

 
ُ
 .مثل التحف الثمينة مما يفقد الخزينة العامة حصيلة ايرادية هامة ،ًدقيقا

 :الضريبة على الزيادة في الثروة .3

رأس مال الشخص، وفي هذه الحالة يكون وعاء الضريبة الزيادة في قيمة الثروة وليس قد تحدث زيادة طارئة في 

 . الثروة في حد ذاتها، والزيادة عادة قد تكون عفوية طارئة ولا علاقة لها بإي مجهود تم بزلها بواسطة الممول 

ل مرور الوقت وقد يكون قد تكون الزيادة في قيمة العقارات المجهزة للبناء أو العقارات الزراعية بسبب عام

، امتداد التنمية العمرانية، كرصف الطرق والموصلات الى هذه الاراض ي أو بتغير بعض المشاريع 
ً
مرجع الزيادة مثلا

 .العامة، أوالمضاربة عليها أو أي ظروف اخرى ليس لها علاقة بمجهود يبزله صاحبها

 لاعتبار  س  للمالكويري البعض أن الزيادة العفوية في قيمة الثروة والتي لي
ً
أو الدولة دور في تحقيقها، يعد شرطا

 للضريبة، مثل جائزة اليناصيب والزيادة في قيمة العقارات نتيجة لزيادة السكان وامتداد العمران 
ً
الزيادة وعاءا

ير المحققة في كما يجب أن يراعي عند فرض الضريبة التمييز بين الزيادة المحققة والزيادة غ. (2)لأراض ي وعقارات الممول 

الثروة، فإن اعتبارات العدالة تستلزم عدم فرض ضريبة علي الزيادة التي لم تتحقق، وبالتالي لم يحصل عليها الممول 

 .تتسم الضريبة علي الزيادة في قيمة الثروة بعدد من المزايا، كما يوجه عليها العديد من العيوب. بعد

 :ثروة ومن مزايا الضريبة علي الزيادة في قيمة ال

تتصف هذه الضريبة بالملائمة حيث لايعترض الممولون عليها، فهي تغرض علي قيمة لم يتم بذل أي مجهود في  .0

 .تحقيقها كما أنها تفرض عند حصول المالك علي القيمة 

 .يمكن أن تعود بحصيلة ضريبية مرتفعة علي الخزانة العامة، اذا احسنت السلطات في اختيار السعر الملائم لها  .4

 .تقلل من المضاربات في بعض أشكال الثروة  .2

 .تقلل من حدة التفاوت في الثروة بين طبقات المجتمع  .2

                                                           

 .022احمد مصطفى ود سهير محمد السيد، مرجع سابق، ص( 1)

 .062م، ص4100، الدار الجامعية، "المالية العامة"سعيد عبد العزيز عثمان،( 3)
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

  :ومن عيوب الضريبة علي الزيادة في قيمة الثروة 

 .قد تكون الزيادة طارئة وليست دائمة، وقد يكون سببها ظاهري كتدهور القوة الشرائية للنقود .0

ي يكون مرجعها مجهود المالك، وفصلها من تلك التي ترجع الي  ظروف صعوبة تحديد الزيادة في القيمة الت .4

 . اخرى 

قد يصاحب الزيادة في قيمة ثروة الممول، نقص في قيمة بعض من أصوله الأخرى والتي قد تكون بمقدار نفس  .2

نخفاض الزيادة،وبالتالي فإن فرض الضريبة على الزيادة المحققة في بعض الأصول سوف تؤدي في النهاية الى ا

 .(1)قيمة ثروة الممول، وهذا يتناقض مع العدالة

 :الضرائب غير مباشرة/ 1

الضرائب الغير مباشرة، هي الضرائب التي تفرض على الدخل أو الثروة بمناسبة استعمالها أي انفاقها،  

فاقها أو وهي تأخذ صورتين، ضرائب على الثروة بمناسبة تداولها، وضرائب على الثروة أو الدخل بمناسبة ان

أمثلتها رسوم التسجيل وضرائب الدمغة وتسمى الثانية بضرائب  استعمالها، وتسمى الاولى الضرائب على التداول ومن

وهي تفرض بمناسبة عبور السلع حدود الدولة منه واليه، أي على الاستيراد أو التصدير، وتسمى "على الانفاق

وقد تفرض على السلع والخدمات بمناسبة استهلاكها داخل " كيةالتعرفة الجمر "بالضرائب أو الرسوم الجمركية أو 

  :حدود الدولة وهنا تسمى بالضرائب على الاستهلاك أو الانفاق أو المبيعات، ويمكن التطرق اليها كما يلي

 :الضرائب على التداول  .2

املات، ومن أمثلتها وهي تفرض على التصرفات القانونية الداله على انتقال ملكية الأموال، مثل العقود والمع

ضرائب الدمغة والتسجيل، ويتم تحصيل هذه الضريبة عن طريق لصق طوابع على المستندات التي تثبت واقع 

التصرفات القانونية، أما ضرائب التسجيل فهي الضرائب المفروضة على انتقال ملكية العقارات سواء أن كانت 

ضرائب التسجيل في الماض ي تسمى رسوم الدمغة والتسجيل، الا مباني أو أراض ي أو مركبات، وكانت ضرائب الدمغة و 

 وإنما صارت ضريبة على انتقال 
ً
 عن قيمة الخدمة، فإنها لم تعد رسما

ً
أنه بعد أن أصبحت هذه الرسوم تزيد كثيرا

 (2)الأصول 

 : الضرائب على الانفاق .1

ين فقد يتم فرضها بمناسبة والخدمات، وهي تأخذ صورت وهي ضرائب على انفاق الدخل للحصول على السلع

عبور السلع حدود الدولة منها واليها، وعندها تسمى بضرائب التعرفة الجمركية، وقد تغرض على السلع والخدمات 

 :بمناسبة استهلاكها داخل حدود الدولة وهنا تسمى بالضرائب على الاستهلاك وهي تتخذ صور متعددة أهمها

 :الضرائب الجمركية/ أ

لجمركية على السلع عند اجتيازها حدود الدوله بمناسبة استيرادها أو تصديرها والضرائب تفرض الضرائب ا

على السلع المستوردة بمثابة ضرائب على استهلاك، ذلك أن المنتج يتمكن عادة من زيادة ثمن السلعة بمقدار 

وعا،ً وهي ترتبط في النهاية بمركز الضريبة، ويتحملها المستهلك في نهاية الأمر،أما الضرائب على الصادرات فهى أقل شي

                                                           

 .002الوليد صالح عبد العزيز، مرجع سابق، ص( 0)

 .006الوليد صالح عبد العزيز، مرجع سابق، ص( 2)
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بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

السلعة لذلك نجد أن الدولة التي تغرض ضرائب علي صادراتها هي في الغالب دول مصدرة، لهذا تتمتع بمركز 

احتكاري أو شبه احتكاري في السوق العالمية حتي تستطيع أن تغرض أسعارهاعلي المشتري الأجنبي، والضرائب 

 علي التجارة العابرة عبر حدود الدول في فادرات والواردات، بل كانت تالجمركية لم تكن مقصورة علي الص
ً
رض أيضا

وتفرض عليها ضريبة تسمي برسم الترانسيت، لكن أعفت معظم الدول هذه (  الترانسيت)طريقها الي دولة اخرى 

 لاستمرار حركة التجارة العابرة
ً
كية علي الواردات وكانت الضرائب الجمر . البضائع العابرة من الضرائب تشجيعا

تستعمل في كثير من الدول بهدف تحقيق ايراد مالي للدولة، دون أي اعتبارات اخرى وتعتبر من أهم الضرائب التي 

اسخدمت وما زالت تستخدم في كثير من الدول في تحقيق أغراض اخري تتجاوز الهدف المالي،ومن أهم هذه الأهداف 

الضرائب الجمركية على السلع والمنتجات الأجنبية المشابهة للانتاج  فرض حمايةالانتاج الوطني، وذلك عن طريق

الوطني، كذلك قد تهدف الدولة من فرض الضريبة على الواردات الى الحد من استهلاك بعض السلع التي قد تسبب 

 صحية للعامة، كالتبغ والسجائر، أو تشجيع الأفراد على الادخار لمواجهة ضروريات عملية التن
ً
 .(1)ميةأضرارا

 ما تعفي الدولة السلع الضروية مثل الأغذية والأدوية، لتخفيف عبء الحياة على الفقراء ومحدودي الدخل 
ً
وغالبا

وقد تعفي المواد الخام اللازمة للمنشآت الصناعية المحلية بهدف خفض النفقات ودعم قدرتها على منافسة السلع 

 .الأجنبية في السوق الوطنية

 :الجمركيةأنوا  الضرائب / 1

 .الضرائب الجمركية نوعان قيمية ونوعية  

 : الضرائب القيمية . أ

تعرض في صورة نسبة مئوية  معينة من قيمة السلعة، وتختلف هذه النسبة من سلعة الى اخرى في ضوء  

 لإختلاف نوع السلعة،  إذا كانت ضرورية أو كمالية
ً
 .الأهداف التي تسعى الدولة الى تحقيقها، وتبعا

 : ب النوعيةالضرائ . ب

 (2):وهي عبارة مبلغ نقدي محدد على كل وحدة من وحدات السلعة وهي تأخذ أشكال متعددة 

 .وهي الضرائب التي تفرضها الدولة بإرادتها المنفردة دون اتفاق مع  دول أخرى  :الضرائب المستقلة -

 .رهاوهي التي تفرض بسعر واحد على جميع السلع مهما كانت مصد: ضرائب ذات فئة واحدة -

 .وهي التي يختلف سعرها على السلعة الواحدة حسب مصدر البلد الآتيه منها: ضرائب مزدوجة -

 :بعض النظم الجمركية/ 3

كقاعدة عامة يجب أن تدفع عن كل سلعة من السلع الخاضعة للضريبة الجمركية الضريبة المقررة عليها  

ضيات تسهيل حركة التجارة تتبع الدول مجموعة من بمجرد دخولها حدود الدولة المعينة، ومع ذلك ولمواجهة مقت

 (:3)النظم أهمها ما يلي

                                                           

 .029ماركو، مرجع سابق، ص (  1)

 092ماركو، مرجع سابق، ص(  2)

 .041الوليد صالح عبد العزيز، مرجع سابق، ص ( 3)
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وبموجب هذا النظام يتم اعفاء السلع التي تعبر حدود الدولة دون أن تبق فيه من   :نظام السلع العابرة ( أ)

 .الضريبة، ويهدف هذا النظام الى تشجيع مشروعات نقل البضائع والتأمين وغيرها عبر الدول 

وهذا النظام يعني أن الدولة تعطي لمن سدد ضريبة جمركية على سلعة : داد الضريبة الجمركيةنظام استر   ( ب)

معينه وقام بإعادة تصديرها بحالتها أو بعد تصنيعها، الحق في استرداد قيمة الضريبة التي دفعها، والهدف من 

 .هذا النظام هو تشجيع التصنيع وصناعة التجميع

ام يعني أن الدولة تعفى السلع الداخلة حدودها، لفترة مؤقته فإن تم إعادة تصديرها وهذا النظ: نظام الاعفاء( ج)

خلال تلك الفترة، فإنه لا تستحق الضريبة عليها، وإن لم يتم إعادة تصديرها خلال تلك الفترة تستحق الضريبة 

 .(1)عليها، ويطالب المستورد بقيمة الضريبة

الدولة مناطق تعفى من الفعالية الجمركية داخل حدودها، ويتم إستيراد وهي أن تحدد : نظام المناطق الحرة( د)

السلع اليها دون أن تدفع ضرائب، فإن تم إعادة تصديرها الى الخارج فانه لا ش ئ عليها، وأن تم ادخالها الى حدود 

 ما يتم إنشاء صناعات في هذه المناطق وجعلها مصدر للتص
ً
دير الى الدولة الدولة فإنها تخضع للضريبة، وغالبا

 .المجارة

 
ا
 :الضرائب على الاستهلاك: ثالثا

الضرائب على الاستهلاك تأخذ صورتين، فقد تكون ضرائب نوعية على بعض السلع أي أنها تفرض على  

النوعيه على الاستهلاك أو الانتاج، وقد تفرض على جميع أنواع السلع  مجموعة من السلع وتسمى الضرائب

 .ريبة العادية على الاستهلاك أو الانتاج أو المبيعاتوالخدمات وتسمى بالض

 :الضرائب النوعية على الاستهلاك/ 2

تفرض الضرائب النوعية على الاستهلاك على المنتجات المادية وغير المادية، في مرحلة واحدة من المراحل التي 

من المنتج الى المستهلك، وعليه فقد تفرض  تمر بها السلعة، وهي واحدة من المراحل التي تمر بها السلعة وهي في طريقها

في مرحلة الانتاج، وعندها تسمى ضرائب الانتاج، وقد تفرض في مرحلة بيع السلعة من تاجر جملة الى تاجر التجزئة 

 .الى المستهلك النهائي، وهذين الحالتين تعرفان برسوم الاستهلاك أو ضرائب الاستهلاك

 :الضريبة العادية على الاستهلاك/1

هي الضرائب التي تفرض على جميع السلع والخدمات داخل حدود الدولة وتسمى عند البعض بالضريبة  

 .(2): العامة على المبيعات أو الضريبة على المشتريات ولها ثلاثة صور 

 :الضريبة المتتابعة:الصورة الاولى . أ

النهائي لها، وتحصل الضريبة أي أنها تفرض على حلقات متتابعة لا تقف الا بوصول السلعة الى المستهلك 

بمناسة كل معاملة تكون موضوع لها، فهي تحصل مرة عند خروج السلعة من المنتج الى تاجر الجملة، ومرة اخرى 

عند انتقالها من تاجر الجملة الى تاجر التجزئة، ومرة ثالثة عند انتقالها من تاجر التجزئة الى المستهلك، وتحصل 

                                                           

 .092ماركو، مرجع سابق ص( 1)

 .  007زيز، مرجع سابق ص الوليد صالح عبد الع( 2)
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ومن مميزات هذه الضريبة أنها تتصف بالبساطة  .حملها للمشتري بزيادة الثمن كل مرة الضريبة من البائع الذي ي

 :ووفرة الحصيلة، الا أنه يؤخذ عليها عدة مآخذ أهمها

 لصفة التتابع التي تتصف بها، ومعنى ذلك أنها  .0
ً
تؤدي الى التفرقة في المعاملة  بين السلع الخاضعة له، نظرا

 .امل مع السلع المختلفة معاملة واحدةضريبة غيرعادلة لأنها لا تتع

تشجع التكامل بين المشروعات، رغبة في اختصار المراحل التي تخرجها السلعة، وذلك بغرض تفادي الضريبة  .4

 .على بعض المراحل، وهذا يؤدي الى انخفاض حصيلة هذه الضريبة

 .تشجع على استيراد المنتجات التي لا تدفع عليها الضريبة عدة مرات .2

الى ارتفاع الاثمان النهائية للسلع والتي يدفعها المستهلك بنسبة اكبر من التي ارتفعت بها الضريبة مما يؤدي تؤدي  .2

 .الى ارتفاع نفقة المعيشة

 :الضريبة العامة الواحدة: الصورة الثانية . ب

ت عند يقصد بالضريبة العامة الواحدة على الاستهلاك، الضريبة التي تفرض على جميع السلع أو المنتجا 

مرحله معينة من المراحل المختلفة التي تمر بها، وهي في طريقها من المنتج الى المستهلك، فقد تفرض في مرحلة الانتاج، 

أو قد تفرض في مرحلة البيع من تاجر الجملةالى تاجر التجزئة، وتسمى في هذه المرحلة بالضريبة على تجار الجملة، 

تجزئة الى المستهلك النهائي وتعرف في هذه المرحلة بالضريبة العامة على تجار وقد تفرض في مرحلة البيع من تاجر ال

 .التجزئة 

 :وتتميز هذه الضريبة على الضريبة العامة المتتالية في الآتي

 واحدة على جميع مختلف المنتجات بصرف النظر عن طول الطريق من انتاج المنتج الى المستهلك .0
ً
 .تضع عبئا

 . ندماج المشروعات، ومن ثم تفادي الضريبة والذي يترتب عليه تدنى حصيلة الضريبةلا تشجع على تكامل وا .4

 :الضريبة على القيمة المضافة :الصورة الثالثة. ج

وهي تعني فرض الضريبة على المبيعات بأسلوب الضريبة على القيمة المضافة، وهي أن يكون وعاء الضريبة  

تلفة، من وقت أن تكون السلعة مادة أولية حتى وصولها الى المستهلك هوالقيمة المضافة للسلع في مراحلها المخ

النهائي، فتفرض على القيمة المضافة بعد انتاجها ثم القيمة المضافة على المنتج في مرحلة وصوله الى تاجر الجملة، 

يبة تفرض على قيمة وكذلك القيمة المضافه من تاجر التجزئة حتى وصوله الى المستهلك النهائي، وهذا يعني أن الضر 

الإضافات المتتابعة للسلعة من مرحلة الانتاج حتى مرحلة الاستهلاك، حيث تحدد القيمة المضافة عادة بجمع كافة 

المدفوعات التي اضيفت على عوامل الانتاج، أو بالفرق بين قيمة المبيعات في نهاية فترة ميعنة وبين قيمة المشتريات في 

 منها الضريبة التي سددت في المراحل بدايتها، وقد تحسب الضريب
ً
ة على اجمالي المبيعات في نهاية فترة معينة مطروحا

وتتميز الضريبة على القيمة المضافة في المراحل السابقة، وهي ضريبة غير مباشرة على السلع والخدمات . السابقة

 لها، وهي ضريبة عينيه يتحمل عبئها المستهلك النهائي، وهي تتخذ القيمة المضافة للمنتج أو الخدم
ً
ة المقدمة وعاءا



 روفائيل حسن كور تكجوك.أثر كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان        د 

  

  

 
 

 

 81 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

قيمية تفرض على استخدام الدخل، أي الانفاق الأخير للسلع والخدمات، وهى غير مباشرة لأن المستهلك النهائي للسلع 

 .(1)والخدمات هو المدين الحقيقي بها، أما المنتج أو المورد للسلع والخدمات فهو المدين  القانوني لها

 
ا
 الرسوم: ثالثا

يعتبر الرسم أحد مصادر الايرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة، حيث يتم فرضها في كافة الدول 

بمختلف اتجاهاتها السياسية والاقتصادية لتمويل نشاطاتها ونفقاتها العامة، ويبدو أن هناك تشابه ظاهري بين 

وقد عرف . أن هناك اختلافات جوهريه بينهماالرسم والضريبة باعتبارهما من مصادر الايرادات العامة للدولة إلا 

ومثال ( خدمة خاصة)الرسم بأنه مبلغ نقدي تقتضيه الدولة من بعض الاشخاص مقابل ما تقدمه من نفع خاص 

ذلك رسوم البريد، رسوم التعليم والرسوم القضائية، ومعنى ذلك أن الرسم يستند الى عنصرين وهما الجبر والنفع 

 بنفع عام على ويجدر بالذ .(2)الخاص
ً
كر أن الرسم لا يعود بنفع خاص على دافع الرسم فحسب بل يعود أيضا

ه أمام القضاء مقابل إستصدار الاحكام القضائية اعو ئية التي يلتزم بدفعها من يرفع دالمجتمع، فإن الرسوم القضا

 للمجتمع من خلال نشاط الجهاز 
ً
 .القضائي التي تؤمن له حقه المتنازع عليه، فإنها تحقق نفعا

 
ً
 ما هي العلاقة بين النفع العام و النفع الخاص؟، وهل قيمة الرسوم الذي يدفعه المستفيد تعادل تماما

ً
اذا

قيمة المنفعة الخاصة التي عادت عليه من اجراء الخدمة؟ وما هو الأساس الذي يمكن أن تعتمد عليه الحكومة في 

أم نسبة المنافع العامة الى المنافع الخاصة؟ أم تكلفة انتاج  تحديد قيمة الرسم؟ هل هو قيمة المنفعة  الخاصة؟

 الخدمة؟ 

الا أنه لا بد من الاشارة الى أن الأصل في قيام الدولة بتقديم الخدمات  العامة ليس هو تحقيق أقص ى ربح،  

 .(3)أي تقديم الخدمة لا ينبغي أن يتم على أساس تجاري 

لخاصة والمنفعة العامة في الخدمات نجد أن نسبة المنافع العامة أكبر أما فيما يتعلق بالعلاقة بين المنفعة ا

بكثير من المنافع الخاصة، فالمنفعة الخاصة التي تعود على الشخص المتعلم والتي تمثل في امكانية حصوله على دخل 

دم المجتمع وزيادة معدلات مرتفع أقل بكثر من المنفعة العامة التي تعود على المجتمع من المتعلمين، والتي تتمثل في تق

نموه، وكذلك خدمات القضاء والتراخيص الخاصة بمزاولة المهن، فمثل هذه الخدمات تعود على المجتمع بمنفعة 

، تتمثل في تأمين المعاملات المدنية وحماية حقوق المجتمع ككل وفي الوقت نفسه تعود على الفرد 
ً
عامة ضخمة جدا

 . المنتفع بالخدمات بمنفعة خاصة

 .ولكن اذا قارنا المنافع الخاصة بالمنافع العامة فسوف نجد أن المنفعة العامة أكبر بكثير من المنفعة الخاصة

في حالات عديدة يصعب تقدير قيمة المنفعة الخاصة التي تعود على الفرد من تقديم الخدمات العامة حيث 

 أن هناك العديد من ا
ً
الذي يحصل  ة المنفعة التي تعود على الشخصمثل قيم ،لخدمات التي يصعب تقديرها كميا

 .على رخصة القيادة

                                                           

 .008الوليد صالح عبد العزيز، مرجع سابق، ص ( 1)

 .276رفعت المحجوب، المالية العامة، مرجع سابق، ص ( 2)

 . 417سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سابق،  ص ( 3)
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، ففي حالات كثيرة 
ً
 أو عدديا

ً
اذا افترضنا امكانية تحديد قيمة المنفعة الخاصة التي تعود على الفرد كميا

تصبح قيمة المنفعة الخاصة من الضخامة بحيث يستحيل على الفرد دفع قيمتها، لذا اذا تم اعتمادها كأساس 

ديد قيمة الرسم، فسوف تحرم عدد كبير من الأفراد من الاستفادة بمثل هذه الخدمات بالرغم من أهميتها لتح

الكبيره للمجتمع ككل، عليه فإن الاعتماد على المنفعة الخاصة لتحديد قيمة الرسم سوف ينتج عنه اختلال في 

 .تخصيص الموارد الاقتصادية داخل المجتمع

ه و اجتماعيه بل نفعة الخاصة لتحديد قيمة الرسم لا يصلح لاعتبارات اقتصاديلذا فإن الاعتماد على الم

 
ً
 الاعتماد على تكاليف الانتاج كأساس لتحديد قيمة الرسم فإن ذلك يثير عدد من  ،سياسيه أحيانا

ً
وكذا أيضا

طة أم الكليه؟ أم التساؤلات الاخرى، منها هل يتم تحديد قيمة الرسم على أساس تكلفة الانتاج الحديه أو المتوس

 الى أي نوع من هذه التكاليف له مزاياه وعيوبه
ً
وعليه يتضح . متوسط تكلفة الانتاج، حيث أن تحديد القيمة استنادا

مما سبق أن المنفعة الخاصة أو تكلفة الانتاج لا تصلحان لتحديد قيمة الرسم، أن المصادر الذي يمكن الاعتماد 

 مع طب
ً
 ومتفقا

ً
يعة الرسم هو المعيار الذي يستند الى نسبة المنفعة  العامة الى نسبة المنفعة عليه ويعد ملائما

 .الخاصة

كلما زادت نسبة المنافع العامة في الخدمة التي يتم تقديمها، كلما انخفضت قيمة الرسم حتى أنه يمكن  

 عن تكاليف انتاجه، وفي هذه الحالة تكون حصيلة الرسوم غير 
ً
كافية لتغطية تكاليف  أن يقل قيمة الرسم كثيرا

الانتاج مثل الخدمات الصحية والتعليم والعدالة، وكلما انخفض نسبة المنافع العامة وبالتالي زادت نسبة المنفعة 

 على ضرورة زيادة قيمة الرسم بل يمكن أن تزيد قيمة الرسم عن قيمة المنفعة 
ً
الخاصة، كلما كان ذلك مؤشرا

 .(1)حصيلة جديدة من الموارد في صورة رسومالخاصة المباشرة الأمر الذي يوفر 

وفي كثير من الحالات تستعين الدولة بحصيلة رسوم أنواع معينة من الخدمات لانفاقها على نفس نوع 

 .الخدمات وتحسين الخدمات المقدمة، مثل رسوم المرور التي تفرض على السيارات

 على ما سبق نستنتج الاتي
ً
 :وعليه بناءا

 :الرسم مبلغ نقدي .2

 .تقوم بتحديده الدولة ويدفعه الفرد مقابل الحصول على خدمة خاصة من احدى ادارات أو مرافق الدولة

 من الأفراد للدوله .1
ا
 :الرسم يدفع جبرا

 الى قواعد 
ً
 بواسطة الأفراد مقابل الحصول على الخدمة الخاصة، وتفرض الرسوم استنادا

ً
الرسم يدفع جبرا

على الدفع اذا ما تقدم الفرد بطلب لهذه الخدمة، وهذا عكس الحال في الضريبة قانونية لها صفة الالزام والجبر 

 .التي تكون فريضة الزاميه دون مقابل ويستطيع الفرد أن يتجنب دفع الرسوم طالما لم يتقدم للحصول على الخدمة

 :عنصر المقابل في دفع الرسم .3

، وقد تكون هذه الخدمة عمل تقوم به احدى فالرسم يدفعه الفرد مقابل خدمة خاصه يحصل عليها من الدولة

الهيئات الحكوميه لصالح الفرد كالفصل في المنازعات أو توثيق المستندات أو استعمال الأفراد لبعض المرافق العامة، 

 .كاستعمال المواني والمطارات وبعض الطرق البريه والنهرية

                                                           

 "  .000-001سعيد عبد العزيز، مرجع سابق، ص ( 1)
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 :تحقيق النفع الخاص الى جانب النفع العام .4

لفرد الذي يدفع الرسم تعود عليه بنفع خاص له، لا يشاركه فيه أي من الأفراد، كما أنها ويعني ذلك أن ا

تنطوي على نفع عام يعود على المجتمع ككل أو على الاقتصاد القومي، فالرسوم التي يدفعها المتقاضون مقابل 

منهم على حقه وضمان الحصول على خدمة الهيئة القضائيه يترتب عليها تحقيق نفع خاص يتمثل في حصول كل 

عدم المنازعة عليه بعد ذلك، وفي نفس الوقت يستفيد المجتمع من نشاط القضاءالذي يعطي الحقوق لأصحابها 

 .(1)ويضمن لهم الطمأنينة والأمن والاستقرار وهو نفع عام وهي في الغالب أكبر من المنفعة الخاصة

 
ا
 :إيرادات أملاك الدوله: رابعا

أو ما تعرف بالدومين هي تلك الايرادات التي تحصل عليها الدولة بصفتها شخص  إيرادات أملاك الدولة

إعتباري قانوني، مثل الايرادات الناجمة عن تأجير العقارات التي تملكها الدولة، وهي تخضع للقانون العام وتخصص 

 .ين الخاصويمكن تقسيم أملاك الدولة الى نوعين أساسيين هما الدومين العام والدوم للنفع العام

 :الدومين العام  .2

يقصد بها الأموال التي تملكها الدولة ملكية عامة وهي تخضع للقانون العام وتخصص للنفع العام وتلبية  

 للانتفاع بها في حالات خاصة بهدف  الحاجات العامة، مثل الطرق والحدائق
ً
والمطارات  وعادة ما تفرض الدولة رسما

 .(2)تنظيم هذا الانتفاع

 :ين الخاصالدوم  .1

ويقصد بها كل ما تملكه الدوله من أموال ملكية خاصة، ولا يخضع للقانون العام كما لا يخصص  

 للدولة ويمكن التصرف فيه بالبيع والتأجير وغير ذلك
ً
 .(3)للمنفعة العامة، ويدر ايرادا

 :ويمكن تقسيم الدومين الخاص الى الآتي 

 :ايرادات أملاك الدولة العقارية/ 2

يرادات التي تحصل عليها الدولة من تملكها للغابات والمناجم والأراض ي والمباني، ويأتي الايراد من بيع وهي الا 

هذه المنتجات أو الأجرة التي يدفعها المستأجرون للأراض ي والمباني، وتتصرف الدولة في هذه الأملاك بالطرق 

 لما يحقق المصلحة العام
ً
 .ةالاقتصادية التي تصلح لأدارتها وفقا

وقد تمنح الدولة للأفراد والشركات حق استغلال المناجم المملوكة للدولة لفترة زمنيه محددة مقابل أجر  

معين أو نسبة مئوية من الأرباح أو المنتجات، إلا أن الكثير من الدول تميل الى استغلال المناجم بنفسها، لما لهذه 

 .(4)ها للاستغلال الفرديالثروات من علاقة وثيقة بالاقتصاد القومي يصعب ترك

 :ايرادات أملاك الدولة الصناعية والتجارية/ 1

                                                           

 . 22م، ص4102، المعهد الوطني للادارة العامة، "ة العامةمحاضرات في المالي"محمد خالد المهايني،( 1)

 ".90م، ص4118، دار صفاء للنشر والتوزيع، "الماليه العامة"طارق الحاج، ( 2)

، دار الجامعة الجديده، الاسكندرية، "أساسيات المالية العامه مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد"حشيش، عادل احمد،( 3)

 .021م، ص4116

 .040محمد حلمي مراد، مرجع سابق، ص( 4)
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 أكثر أهمية في الدوله الحديثه من الدومين العقاري، وهي تتكون من 
ً
يحتل الدومين التجاري والصناعي مركزا

 على استهلاك ما تملكه الدولة من مشروعات صناعية وتجارية تتولى ادارتها الدوله حيث لم يعد دور الدوله قاصر 
ً
ا

الثروة، بل أصبحت منتجة لها وبصفة عامة فإن التوسع في النشاط الصناعي والتجاري يحدده النظام السياس ي 

 .(1)الذي يتبعه الدوله، فالنظام الرأسمالي يهدف الى تحقيق الأرباح وبالتالي تتوسع في هذا النشاط

هذه المشروعات العامة، أو الخدمات التي تقدمها ويطلق إصطلاح الثمن العام على ثمن السلع التي تنتجها 

 
ً
 له عن الثمن الخاص، وهو ثمن منتجات وخدمات المشروعات الخاصة، ويتم تحديد الثمن العام بناءا

ً
وذلك تمييزا

 لآلية . على وجود مشروعات منافسة لها أو إحتكارها للسوق 
ً
فإذا وجدت مشروعات منافسة لها فالثمن يتحدد وفقا

 . فيتم تحديد الثمن بواسطة المشروعات العامة نفسها. لطلب، أما إذا كانت هذه المشروعات تنفرد بالسوق العرض وا

ويمكن القول أن نطاق المشروعات العامة في أي دولة يتوقف في الدرجة الأولى على مجموعة من الاعتبارات 

تدخلي، كلما أتسع نطاق هذه المشروعات، المذهبية والسياسية، فكلما زاد اتجاه الدولة نحو الأخذ بالأسلوب ال

، حتى في 
ً
والعكس صحيح، إلا أنه هناك اعتبارات أخرى تؤثر في هذه الاتجاه وتجعل أسلوب المشروع العام مفضلا

 : إطار الاقتصاديات الرأسمالية، ولعل من أهم هذه الاعتبارات ما يلي

والحصول بالتالي على ( الإنتاج العام)وب المشروع العام وفيها تفضل الدولة أن تلجأ إلى أسل :الاعتبارات المالية .0

 من ترك النشاط للأفراد وفرض ضرائب على ما يحققونه من أرباح
ً
 . أرباح المشروع مباشرة، بدلا

من المعروف أن القطاع الخاص لا يقدم إلا لتنفيذ المشروعات التي تعود عليها بالأرباح، : الاعتبارات الاقتصادية .4

لى تضارب إقامة وتنفيذ كثير من المشروعات التي تعتبر ذات عائد إيجابي للمجتمع ولكنها لا تحقق وهذا يؤدي إ

الربح المالي، وفي هذه الحالة يصبح من الضرورة بمكان على الدولة أن تقدم بعض المساعدات للقطاع الخاص 

 لأهميت
ً
 . ها الاجتماعية والسياسيةحتى تقدم على تنفيذ مثل هذه المشاريع ذات العائد الاجتماعي نظرا

يتوقف نجاح هذه المشروعات بسبب ما تتطلبه من استثمارات ضخمة على : مشروعات السلع والخدمات .2

 . احتكارها للسوق، ومن بين هذه المشروعات مشروعات الغاز والكهرباء والمياه والسكة حديد

د يؤدي إلى الحد من الإنتاج وبالتالي ويخش ى من ترك مثل هذه المشروعات الاحتكارية للقطاع الخاص مما ق

ارتفاع أثمان السلع والخدمات التي توفرها بما يتعارض مع مصلحة الجماعة والاقتصاد القومي، عليه فإن الدولة في 

 لحسن استخدام الموارد 
ً
كثير من الحالات تجد نفسها مضطرة إلى تولي مثل هذه المشروعات بنفسها ضمانا

لخدمة العامة بالكفاءة المطلوبة، وتوفير الخدمات والسلع بأسعار مناسبة تجعلها في متناول والاستمرار في تقديم ا

 لأهميتها
ً
 .(1)أكبر عدد ممكن من المواطنين نظرا

 :إيرادات أملاك الدولة العامة/ 3

 . للدولةهي ما تحصل عليها الدولة كعائد من أموالها التي تمتلكها، ويدخل هذا العائد ضمن الإيرادات العامة 

ومن المعروف أن الدولة تساهم في رأس مال كثير من المشروعات الاقتصادية، ويتم ذلك إما رغبة من 

الحكومة في الاشتراك في إدارة المشروعات، أو في دعمها في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، أو في الإشراف على 

                                                           

 .40، منشورات جامعة بنها، بدون تاريخ، ص "المالية العامة والتشريع"يسرى أبو العلا وآخرون،( 1)
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 من رأس مال . نشاطها الاقتصادي
ً
هذه المشروعات أو ما يطلق عليها شركات الاقتصاد المختلط وتدفع الحكومة جزءا

 لها عن مشروعات كل من القطاع العام أو القطاع الخاص
ً
وتلجأ الحكومات إلى امتلاك نصيب من رؤوس . تمييزا

 : أموال الشركات للأسباب التالية

 . تشجيع المستثمرين الأفراد والأجانب على المساهمة فيها .0

مها للممولين من ناحية تسديد نسبة بعض الضرائب إذا كانوا من المساهمين في الشركات التسهيلات التي تقد .4

 . المختلطة

ويضاف إلى إيرادات الدولة المالية، دخلها من استثمار فائض أموالها ومن بعض العمليات المالية الأخرى التي 

ة، وما يترتب عليها من احتساب فوائد لصالح تقوم بها، مثل إقراضها للهيئات العامة المحلية وبعض المؤسسات المحلي

 . (2)الخزانة العامة

 
ا
 :الإيرادات الأخرى : خامسا

 :القروض العامة  .0

 ما تلجأ الدولة إلى الاقتراض إذ قد تضطرها الظروف إلى ذلك، فنقص إيرادات الدولة من الضرائب 
ً
كثيرا

راض حتى لا تتعرض المرافق العامة للتوقف، ويحدث عن احتياجاتها للانفاق العام المستمر، تدعو الدولة إلى الاقت

 من فرض 
ً
هذا عندما ترى الدولة أن مصلحة الاقتصاد القومي تكمن في تفعيل الاقتراض لتمويل الانفاق العام بدلا

 . ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب القائمة

وتعتبر عملية الاقتراض بمثابة عملية استدانة أو ائتمان، وأهم ما يميز القرض هو ارتباطه بتعهد يرد فيه 

 إليها الفائدة
ً
 . أصل القرض مضافا

 :مفهوم القروض العامة .1

يقصد بالقروض العامة المبالغ النقدية التي تعمل الدولة على استدانتها من الأفراد أو البنوك أو غيرها من 

 الهي
ً
ئات والمؤسسات الخاصة والعامة أو الدولية، أو من الدول الأخرى، مع التعهد برد أصل المبالغ المقترضة مضافا

 لشروط القرض التي يتم الاتفاق عليها
ً
 .(3)إليها الفوائد المحددة وفقا

ض وعليه يتضح أن القرض أحد موارد الدولة التي تختلف عن الضريبة على الرغم مما يجمعهما من بع

 من أوجه 
ً
أوجه الشبه، التي من أبرزها أن الأفراد هم الذين يتحملون في النهاية عبء كل منهما، بإعتبار القرض وجها

الصرف أو الإنفاق العام الذي يتطلب تدبير موارد لازمة لمواجهته وأن الضرائب تعتبر أهم هذه الموارد، وهكذا يتحمل 

 منهما يتطلب صدور قانون، إلا أن هناك مموليعبء القروض العامة  ويتشابه القرض 
ً
العام مع الضريبة في أن كلا

 :  (4)اختلافات عديدة بين القرض والضريبة تتمثل في الآتي

                                                                                                                                                                                     

 .011ماركو، مرجع سابق، ص ( 1)

 .019، جامعة القاهرة فرع الخرطوم، دون تاريخ نشر، ص"اقتصاديات المالية"محمد زكي الميسر،( 2)

 .68، جامعة بغداد، دون تاريخ نشر، ص "علم المالية العامة والتشريع المالي"الجنابي، طاهر (  3)

 .469م، ص 4104، الطبعة الثانية، "المالية العامة التشريع والتطبيق في السودان"أحمد عبد الله إبراهيم،(  4)
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الضرائب فريضة إجبارية بحكم القانون أو سيادة الدولة، إلا أن القرض كقاعدة عامة مساهمة اختيارية  .0

 . تقوم على أساس تعاقدي بين المقترضين والمقرضين

 لمبدأ عدم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات أو نفقات  .4
ً
حصيلة الضرائب غير قابلة للتخصيص وفقا

بعينها في الميزانية، حيث يتم تجميع أوجه الإنفاق المعتمدة بالميزانية، إلا أن الأصل في القروض العامة هو 

القرض مثل إقامة مشروعات تخصيص حصيلة القرض لغرض معين من أغراض الانفاق، يحدده قانون 

 . إنتاجية محددة

 إليها الفوائد .2
ً
 . مبلغ الضريبة لا يرد لصاحبه، بينما يرد القرض على أقساط مضافا

يؤدي زيادة الضرائب إلى زيادة الإيرادات العامة دون تحميل الموازنة العامة، فإنها تؤدي إلى زيادة الإيرادات  .2

 . لنفقات العامة بمقدار أقساط الاستهلاك والفوائد عند استهلاكهاعند إصدارها ولكنها تؤدي إلى زيادة ا

 :الطبيعة الاقتصادية للقروض العامة .3

تعتبر حصيلة القروض العامة إيرادات للخزينة العامة كما سبق أن ذكرنا، ولكنها تنغلب في المستقبل إلى 

وأقساط السداد التي ألتزمت الدولة بسدادها  عبء على الميزانية، ويتمثل هذا العبء في الفوائد السنوية المستحقة،

لاستهلاك القرض، وتقوم الدولة بدفع هذه الفوائد والأقساط من الموارد العادية للدولة والتي تتمثل في حصيلة 

 . الضرائب والرسوم الأخرى 

ئه على عليه فإن القرض العام عبارة ضريبة مؤجلة لأن الدولة تحصل عليها في الحال ثم تقوم بتوزيع عب

 .عدة سنوات في صورة ضرائب

 :مببرات الإلتجاء إلى القروض العامة .4

 من الوجهة المالية أو غير ذلك يتعين أن ينظر إلى طبيعة 
ً
 محمودا

ً
للحكم على اعتبار القروض العامة تصرفا

للمزيد من  النفقة التي يعقد القرض من أجلها من ناحية، وإلى المبلغ الذي يمكن أن يتحملها الطاقة الضريبية

 . الضرائب من ناحية أخرى 

 :طبيعة النفقة  . أ

أن النفقات العامة العادية التي يمكن الأفراد من ممارسة نشاطهم والمحافظة على قيام الدولة بواجباتها 

الاجتماعية والاقتصادية، يجب أن لا تلجأ الدولة لتغطيتها عن طريق القروض، فإن مثل هذه النفقات يجب أن 

 وأنها  يتحمل عبئها
ً
الجيل الحاضر، حيث ليس من العدالة في ش يء تحميلها على عاتق الأجيال المقبلة ، خصوصا

 ولا يمكن الالتجاء إلى القروض بصفة دورية لسدادها
ً
 . تتكرر سنويا

وعليه فإن النفقات الاستثنائية وحدها هي التي يجوز الالتجاء إلى القروض العامة لتغطيتها باعتبار أنها نفقات 

 . غير متوقعة، ومن الصعوبة بمكان مواجهتها بالموارد العادية للميزانية

ويفضل أن لا تلجأ الدولة إلى الإسراف في القروض العامة للإنفاق على النفقات غير المنتجة لأنها ستؤدي إلى 

 . زيادة الأعباء دون أن يكون لها أثر في زيادة الثروة القومية

 
ً
على العكس ستؤدي إلى زيادة الثروة القومية، كما أن هذه النفقات تعود بالنفع أما النفقات المنتجة فحتما

 . على الأجيال المقبلة، وعليه فمن العدل أن تساهم في تكاليفها
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 :الطاقة الضريبية . ب

أن الالتجاء إلى الضريبة لسداد النفقات غير العادية بما فيها المنتجة يعتبر أسلم طريقة من الناحية المالية 

لدولة، متى تثنى ذلك للدولة، لأن القرض عبارة ارتباط بأعباء مستقبلية، وقد لا تسمح الطاقة الضريبية للدولة ل

بزيادة الضرائب الموجودة بالمقارنة مع عبء الضرائب السارية وحجم الدخل القومي والظروف السياسية 

 .(1)والاقتصادية بالبلاد

 :أنوا  القروض .5

ة إلى عدة أقسام وذلك حسب الزاوية التي ينظر منها إلى هذه القروض، فمن يمكن تقسيم القروض العام

ناحية المصدر يمكن تمييز القروض الداخلية عن القروض الخارجية، ومن ناحية حرية الاكتتاب في القروض يمكن 

القروض التفريق بين القروض الإجبارية والقروض الإختيارية، ومن ناحية أجل القرض نجد القروض الدائمة و 

 . إلا أنه لأغراض هذه الدراسة سنكتفي بتناول القروض المحلية والقروض الأجنبية.القابلة للاستهلاك

 :القروض الداخلية  . أ

يقصد بها القروض التي يتم إصدارها في السوق الداخلية والذي تحصل عليها الدولة من الأشخاص 

عن جنسياتهم سواء كانوا مواطنين أو أجانب، وللقروض  الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في إقليمها بغض النظر 

 : (2)الداخلية عدة مزايا أهمها

حرية الدولة الكبيرة في تحديد شروط القرض ومنح الامتيازات وتوزيعها لتشجيع أكبر عدد ممكن من  .0

 . المكتتبين أو تشجيع فئة معينة للاكتتاب

ها من استغلال كافة الاعتبارات الدينية والسياسية معرفة الدولة معرفة دقيقة بالأوضاع الداخلية يمكن .4

 . والاجتماعية والاقتصادية في إنجاح القروض

 . إلا أن عدم كفاية المدخرات الوطنية وانخفاض الميل للإدخار خاصة في الدول النامية يقلل من هذه المزايا

 : القروض الخارجية  . ب

حكومات الأجنبية أو من الأشخاص الطبيعيين أو هي التي يتم إصدارها خارج الدولة سواء كانت من ال

المعنويين المقيمن في الخارج، وكذلك القروض التي تحصل عليها الدولة من الهيئات الدولية مثل البنك الدولي 

 : وتلجأ الدولة للقروض الأجنبية للأسباب الآتية. وصندوق النقد الدولي وغيرها

 . مويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية للدولةنقص المدخرات المحلية وعدم قدرتها على ت .0

 . الحاجة للعملات الأجنبية لاستيراد الآلات والمعدات اللازمة لمشروعات التنمية الاقتصادية .4

 . الحصول على العملات الأجنبية لمعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات .2

 : مميزات القروض الخارجية

 مرونة الشروط وطول الأجل بالإضاف .0
ً
 . ة إلى انخفاض أسعار الفائدة أحيانا

                                                           

 .  428حمد حلمي مراد، مرجع سابق، ص (  1)

   . 472سابق، ص  أحمد عبد الله إبراهيم، مرجع(  4)
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4.  
ً
 أو جزئيا

ً
 . قبول الوفاء بها كليا

 . تأجيل سداد الأقساط وإطالة الفترة التي يتم من خلالها استهلاك القرض وهذا ما يُعرف بإعادة الجدولة .2

 :الآتيبالرغم من كل هذه المميزات إلا أن القروض الخارجية لا تخلو من عيوب جوهرية يمكن إجمالها في 

ليست متاحة لجميع الدول التي ترغب في الحصول عليها، حيث تلعب فيها التيارات السياسية والعلاقات  .0

 
ً
 أساسيا

ً
 . الدولية دورا

تشترط بعض الهيئات العضوية لإمكانية الحصول على قروضها بالإضافة إلى العلاقات السياسية بين الدول  .4

 . المقترضة والدول الكبرى ذات التأثير

 :الإصدار النقدي.6

 تلجأ الدولة لتمويل نفقاتها عن طريق طبع ما تحتاجه من أوراق مالية نقدية، وهو ما يعرف بالتمويل 
ً
أحيانا

بالاقتراض من البنك المركزي، فالدولة لما لها من سلطة السيادة تستطيع إصدار الأوراق النقدية وإعطائها قدرة إبراء 

تحاول تجنبها لما لها من مخاطر تتعلق بالتضخم وأثرها السالب على الاقتصاد الديون، إلا أن الكثير من الدول 

 . القومي

 

 :مفهوم الإصدار النقدي . أ

هو خلق كمية من وسائل السداد المتداولة خلال فترة زمنية معينة، وهي بمثابة خلق النقود التي تشمل 

 . ةالنقود المصرفية والتسهيلات الائتمانية، ووحدات النقود القانوني

 الدول النامية إلى استخدام الإصدار النقدي كأداة لتمويل العجز الإجمالي في الموازنة
ً
 . وتلجأ الدولة وخصوصا

 :شروط الاستفادة من الإصدار النقدي . ب

يجب على القائمين بأمر السياسة المالية والنقدية في الدولة إذا ما دعتهم الضرورة لمعالجة العجز في الموزانة 

صدار النقدي أن يقوموا بها على دفعات بسيطة يتمكن الاقتصاد من خلالها امتصاص ومقاومة ما عن طريق الإ 

وللاستفادة . (1)تحدثه من أضرار، وأن يتم إيقاف هذه العملية فور اتجاه الأسعار إلى الارتفاع لتفادي مخاطر التضخم

 :ط الآتيةمن الجانب الإيجابي لعملية الإصدار النقدي فإنه يجب مراعاة الشرو 

 . أن يكون الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد على درجة كبيرة من المرونة .0

 . أن يكون هناك فائض في عناصر الإنتاج .4

 :أسباب عدم اللجوء إلى الإصدار النقدي لتمويل عجز الميزانية . ت

 إلى الإصدار النقدي كأداة لتغطية ا
ً
لعجز في ميزانيتها، يرى الكتاب التقليديون أن على الدولة أن لا تلجأ مطلقا

 : (2)وذلك لعدة أسباب منها

                                                           

 . 081م، ص 4110عادل أحمد حشيش، أصول الفن المالي للاقتصاد العام، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، (  1)

 .016، بدون ناشر، ص "إدارة المالية العامة"عبد المعطي عساف،. علي العربي، د(  4)
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 . تمسكهم المطلق بضرورة توازن الميزانية .0

خوفهم من الآثار السلبية للإصدار النقدي والتي تشمل ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الحقيقية للنقود وما  .4

والتصدير وانخفاض قيمة  يترتب على ذلك من آثار سالبة على الاستهلاك والإدخار والاستثمار والاستيراد

 . العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وغيرها

 :أسباب اللجوء إلى الإصدار النقدي لتمويل عجز الميزانية . ث

يرون أن للدولة الحق في اللجوء إلى الإصدار النقدي لتغطية " الكتاب المحدثون وعلى رأسهم لوردكينز 

اصة في فترات الكساد الاقتصادي، على أن تتوقف عن ذلك إذا ما تم النفقات العامة والعجز في الميزانية، وخ

 .التشغيل الكامل للجهاز الإنتاجي بالدولة حتى يتم تفادي الارتفاع الحاد في الأسعار
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 المبحث الثالث

 الرقابة المالية على عمليات الإيرادات العامة

 للرقابة تعتبر الإيرادات العامة للدولة الم
ً
 كبيرا

ً
صدر الرئيس ي لتغطية النفقات العامة، عليه تولى الدولة اهتماما

على الإيرادات، والتي تهدف بدورها إلى التحقق من صحة تحصيل وتوريد تلك الإيرادات والتقرير بشأنها وكذلك 

 . حمايتها من التلاعب والاختلاس والضياع

 
ا
 :مراحل عملية تحصيل الإيرادات:  أولا

 وتتكرر  تمر 
ً
عملية التقرير بشأن تحصيل الإيرادات بعدة خطوات ومراحل تتداخل فيما بينها وتتعاقب زمنيا

 : (1)سنة بعد سنة ولكل منها خصائص ومتطلبات، وأهم هذه المراحل هي

 :مرحلة تقدير الإيرادات  .0

 للقوانين واللوائح المتبعة، ويجب أ
ً
 على أسس يتم تقدير الإيرادات المتوقع تحصيلها طبقا

ً
ن يكون التقدير مبنيا

علمية سليمة، كما يجب الاسترشاد بواقع التحصيل في السنوات السابقة، والإيراد المتوقع تحصيله خلال السنة 

المالية الحالية، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على تقدير الإيرادات، سواء كانت مرتبطة بالإيرادات ذاتها كتغير 

 . أو وعائها، أو عوامل عامة كالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية فئة الضريبة

من الضرورة بمكان أن يستند التقدير إلى معايير ومعدلات من واقع العناصر الأساسية التي يحصل بموجبها 

 .الإيرادات، وهناك عدة طرق لتقدير الإيرادات 

 :طرق تقدير الإيرادات

     :الإيرادات العامة للسنة المالية القادمة منهاهناك عدة طرق تتبع لتقدير 

 :طريقة حسابات السنة قبل الأخيرة/ 1

 لهذه الطريقة يتم الاعتماد على إيرادات السنة ما قبل الأخيرة مع الأخذ في الاعتبار الضرائب الجديدة 
ً
وفقا

الأخير باعتبار أنها سنة منتهية، أما السنة  المتوقعة أو الزيادة في أسعار الضرائب القديمة، ويتم اعتماد السنة ما قبل

الأخيرة فإنها لم تنته بعد وقت التقدير، وتتميز هذه الطريقة بالبساطة حيث لا يحتاج إلى خبرات كبيرة وهي تميل إلى 

في  تحقيق توازن الموازنة لأن تقدير الإيرادات تم حسب إيرادات السنة ما قبل الأخيرة، مع العلم أن الإيرادات آخذه

الزيادة كاتجاه طبيعي، لذلك فإن الإيرادات المتحققة ستكون أعلى من الإيرادت المقدرة، ومن خلال هذه الزيادة 

 . (2)يمكن مواجهة الزيادة المحتملة في النفقات الحقيقية عن الإيرادات المقدرة

 إذا كانت السنة محل من عيوب هذه الطريقة أنها لا تأخذ في الاعتبار التقلبات في الظروف الاقتصادية
ً
، فمثلا

التقدير سنة رفاه فإن الإيرادات المقدرة ستكون أقل من الإيرادات الحقيقية وهذا يخلق فائض في الميزانية، أما إذا 

 في 
ً
كانت السنة محل التقدير سنة انكماش فستكون الإيرادات المقدرة أكبر من الإيرادات الحقيقية وهذا يكون عجزا

 .الفائض أو العجز يشكلان عامل إرباك للموازنة ولنشاط الدولة الماليالموازنة، وهذا 

                                                           

 .012آدم مهدي أحمد، مرجع سابق، ص (  1)

 . 418يد علي محمد العبيدي، مرجع سابق، ص سع(  2)
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 :طريقة التقدير المباشر/ 1

بمقتض ى هذه الطريقة يتم التقدير بشكل مباشر عن طريق الاسترشاد بإيرادات السنوات السابقة، ويتم 

 .الأخذ في الاعتبار التقديرات المحتملة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية

از هذه الطريقة بالدقة إذا كان القائمون على عملية التقدير موظفون ذو خبرة عالة، ومع ذلك فهذه هي تمت

الطريقة المفضلة في تقدير الإيرادات العامة لأنها تعتمد على الدراسات الميدانية الحديثة، مما يتيح الأخذ في الاعتبار 

 . التغيرات المحتمل حصولها في الظروف الاقتصادية

 :طريقة التقدير الآلي /3

وبموجبها تقدر الإيرادات على أساس إيرادات السنة المالية الأخيرة دون إجراء أي تعديل، ما لم تقتض 

، أو فرض ضرائب جديدة
ً
 .(1)الظروف مثل ذلك التعديل، كتعديل فئة ضريبة موجودة أصلا

 :مرحلة اعتماد الإيرادات .1

وازنة العامة، بعد دراسة المقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، تقوم السلطة التنفيذية بإعداد مشروع الم

وذلك من أجل تحقيق الأهداف العامة المقررة، وتلعب . والتنسيق بين كل من السياسات المالية والنقدية والائتمانية

مشروع الميزانية السلطة التنفيذية الدور الأساس ي في هذه المرحلة، ويرجع ذلك إلى عدة اعتبارات، حيث لا يعتبر 

 للنظام الأساس ي لكل دولة، 
ً
العامة، ميزانية تلتزم الحكومة بتنفيذها إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة طبقا

ويرجع ذلك إلى أن الميزانية العامة تمثل إيرادات مالية يترتب على الدولة إعادة توزيعها بين الطبقات والفئات 

ختلفة على ضرورة اعتماد السلطة الممثلة للشعب لمشروع الميزانية حتى يصبح والأفراد، وبالتالي تحرص الدول الم

 للتنفيذ، ويتم اعتماد الميزانية بواسطة السلطة التشريعية بإجراءات معينة تختلف باختلاف دستور كل دولة
ً
 . قابلا

 
ً
للقاعدة المشهور اعتماد الميزانية شرط أساس ي لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع التنفيذ، وذلك وفقا

وقد نشأ حق السلطة التشريعية في اعتماد الميزانية وأقرارها من حقها في الموافقة " أسبقية الاعتماد على التنفيذ"

 .على الضرائب وعلى مراقبة موارد الدولة عامة

انون ق"السلطة التشريعية على مشروع الميزانية العامة فإنه يتم إصدارها بقانون يطلق عليه  إذا وافقت

 للنفقات " الموازنة
ً
 تفصيلا

ً
ويتم فيه تحديد الرقم الإجمالي لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة، ويرفق بها بيانا

 للإيرادات
ً
 تفصيليا

ً
 . وبيانا

 : مرحلة تحصيل وتوريد الإيرادات .3

بة التنفيذ، وعليه يتم بعد اعتماد السلطة التشريعية للموازنة وإصدار قانون الموازنة، تصبح الموازنة واج

 على ذلك تحصيل الايرادات من الضرائب، والرسوم، والأموال العامة، وغيرها، وتوريدها إلى الخزينة العامة 
ً
بناءا

 لأحكام القوانين واللوائح والمنشورات والتعليمات المالية وقواعد تنفيذ الموازنة
ً
 .والبنك المركزي، وذلك وفقا

 

 : ل وتوريد الإيراداتمرحلة الرقابة على تحصي .4

                                                           

)1 (http://asa.gov.eg/page.aspx?id=1م8/2/4107تم الاطلاع عليه في . موقع الجهاز المركزي للمحاسبات. 

http://asa.gov.eg/page.aspx?id=1
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تتم عملية تنفيذ الموازنة عبر ضوابط ولوائح ومنشورات مالية  يجب الالتزام بها، ويجب الرقابة على تحصيل 

وتوريد الإيرادات، وتعتبر هذه الرقابة هامة وضرورية وتقوم عليها جهات فنية وأجهزة مختلفة، والرقابة على الإيرادات 

ة وتقوم بها إدارات الرقابة الداخلية بالوحدات الحكومية وهي تتبع وزارة المالية، والرقابة نوعان هما، الرقابة الداخلي

 .في الدولة والتي تتمثل في ديوان المراجعة القومي الخارجية والمتمثلة في رقابة الجهاز الأعلى

 
ا
 :الرقابة على تحصيل الإيرادات: ثانيا

 
ً
 لذلك فإن مراقبة تحصيل الإيرادات يعتبر في ما يحدث التلاعب والاختلاس في تحصيل  كثيرا

ً
الإيرادات وتبعا

غاية الأهمية، حيث يتوجب على المراقب إيلاء هذه المرحلة العناية الكافية، وحتى تتم عملية الرقابة على الإيرادات 

 من توافر القواعد والنظم التي تحكم تحصيل الإيرادات باعتبارها نقطة البداية 
ً
لعمل مراقب الجهاز يجب التأكد أولا

 : (1)الرقابي، وتتمثل الإجراءات التي يجب القيام بها في الآتي

 . الإلمام بالقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات التي تنظم عملية ربط وتحصيل وتوريد الإيرادات .0

 . التثبت من أن عملية جباية أي إيراد يستند إلى نص قانون صادر عن السلطة المختصة .4

 . م بإجراءات تقدير الإيرادات، والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح الساريةالإلما .2

 . الإلمام بقواعد وأسس النظام المحاسبي الحكومي .2

 . فحص نظام الرقابة الداخلية والتأكد من مدى فعاليته في منع التهرب من دفع الإيرادات أو الغش أو الاختلاس .2

 . فاءتهفحص نظام التحصيل والتوريد ومدى ك .6

 . التعرف على نظام الجهة المنوط بها تحصيل وتوريد الإيرادات، والقوانين والقرارات المنظمة لعملها .7

 .التحقق من سلامة عملية مسك السجلات والدفاتر اللازمة، ودقة انتظام القيد .9

 : ن طريقكما يجب التثبت من مدى توافر القاعدة القانونية لفرض الإيراد، ومن مدى مشروعيته وذلك ع

دراسة القوانين الخاصة بفرض الإيرادات للتثبت من أن تحصيل أي إيراد تستند إلى نص قانوني صادر من  -

 . السلطة المختصة

فحص عينة من الإجراءات المتبعة للتأكد من سلامة تلك الإجراءات ومطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات  -

 . والتعليمات الصادرة بهذا الشأن

 . من إجراءات ربط الإيرادات واستيفائها للشروطالتحقق  -

 :الرقابة على الواقعة المنشئة للإيراد/أ

 واقعة البيع أو تقديم الخدمة هي 
ً
تختلف الواقعلة المنشأة للإيراد باختلاف كل نوع من أنواع الإيرادات، فمثلا

لة أو دخولها إليها هي الواقعة المنشئة المنشئة للإيراد الناتج عن ضريبة المبيعات، وواقعة خروج السلعة من الدو 

 استخراج الأوراق الثبوتية هي 
ً
للإيراد المتحقق من الرسوم الجمركية، وواقعة انتفاع الفرد من الخدمة المعينة مثلا

 :الواقعة المنشئة للإيراد المتحقق من الرسوم وتتم مراقبتها كالتالي

 :دالرقابة على كل واقعة حسب طبيعة ونو  الإيرا/ 2

                                                           

cussion.com/acc14545.htmlhttps://accdis)  1(م4/2/4107تم الاطلاع عليه في . موقع المحاسب العربي 

https://accdiscussion.com/acc14545.html
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 : يتم الرقابة على كل واقعة حسب طبيعة ونوع الإيراد من خلال الخطوات الآتية

 . التحقق مما يؤيد كل واقعة من قوانين وقرارات -

 . فحص المستندات المؤيده لكل واقعة منشئة للإيراد والتي يقدمها المكلفون بالإيراد -

 . فحص نظام الرقابة الداخلية على إجراءات الربط -

 . وانين ربط وتنفيذ الموازنةالإلمام بق -

 . التحقق من صحة تقدير الإيرادات -

 :الرقابة على مدى مشروعية وملائمة التفويض للموظفين القائمين بالتحصيل/ 1

 :ويتم ذلك من خلال التحقق من الآتي

 . ذلكأن القائمين على عملية التحصيل تنطبق عليهم الشروط المحددة بواسطة القوانين والقرارات الخاصة ب -

 للقوانين والقرارات الخاصة بذلك -
ً
 . أنهم يتمتعون بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة وفقا

 للإجراءات المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بالتحصيل -
ً
 . إلتزام القائمين بعملية التحصيل بالعمل وفقا

 :الرقابة على عملية تحصيل الإيراد حسب نو  التحصيل/ ب

 : أهم أنواع تحصيل الإيرادات تتمثل في الآتي أن

 التحصيل بموجب صكوك مثل الشيكات،ويتم بعدة طرق مثل التحصيل النقدي، : التحصيل المباشر .0

 . والتحصيل عن طريق الحوالات البريدية

 . التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع .4

 . التحصيل عن طريق الطوابع البريدية والدمغة .2

 كترونيالتحصيل الأل .2

 :الرقابة على عملية التحصيل المباشر/ 2

التحصيل المباشر يقصد به تحصيل الإيرادات مباشرة من الشخص أو الجهة المكلفة بدفع الإيراد ويتم 

 أو بشيكات تحت التحصيل أو حوالات بريدية، ولمراقبة عملية التحصيل المباشر يقوم المراقب 
ً
التحصيل نقدا

 : بالإجراءات الآتية

 أو 
ا
 :الرقابة على عملية التحصيل النقدي: لا

 :لتنفيذ ذلك يجب التحقق من الآتي

 . أن جميع إيصالات دفتر التحصيل مختومة بخاتم الجهة المختصة وخاتم وزارة المالية -

 لأرقامها المتسلسلة -
ً
 . أن استعمال الإيصالات قد تم وفقا

 . لاتأنه تم استخدام الكربون ذو الوجهين في تحرير صور الإيصا -

 . أن المحصل ورئيسه يوقعان في حالة حدوث أي تعديلات على الايصالات -

 . مطابقة المبلغ المدون بالأرقام مع المبلغ المكتوب بالحروف -

 . صحة العمليات الحسابية للمبالغ المحصلة -
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 على جملة المبالغ المحصلة بالإيصالات الساب -
ً
 صحيحا

ً
قة لها أن المبلغ المحصل بكل إيصال قد جمع جمعا

 . واللاحقة لآخر توريد

 . عدم تجاوز المدة المحددة بالتعليمات -

لغيت بخاتم لاغ وتم التوقيع عليها من المحصل ورئيسه مع إثبات تاريخ  -
ُ
أن الايصالات غير المستعملة قد أ

 . الإلغاء وختمها بخاتم الجهة المستعملة للدفتر

 . صيل إلى الخزينة المختصة في المواعيد المقررةأنه تم توريد المبالغ المحصلة بموجب ايصالات التح -

 . أنه تم إلصاق صورة ايصال التوريد على ظهر آخر إيصال من الايصالات التي وردت مبالغها للخزينة -

في حالة قيام المراقب بالمراقبة ولم يتم توريد أي إيرادات، فعليه القيام بجرد للخزينة ومطابقة ما بها من  -

لتأكد من أن المبالغ الموجودة بالخزينة هي نفس المبالغ المحرر عنها ايصالات ايصالات التحصيل، ل

 .(1)التحصيل

 
ا
 :الرقابة على عمليات التحصيل عن طريق الشيكات: ثانيا

 : تتم عملية الرقابة على التحصيل عن طريق الشيكات من خلال التحقق من الآتي

نهاية كل شهر، وذلك لتحديد الشيكات التي لم  قيام إدارة الحسابات بفحص الشيكات تحت التحصيل في -

يتم إضافتها إلى الحسابات، ومطابقة ذلك مع بيان الشيكات المرتدة، بكشوفات الأخطار اليومية الواردة من 

 . البنك، وأخطار الجهات المعنية بالشيكات التي لم ترد أو لم تحصل

حصلة، وأن ذلك تم في زمن لا يتجاوز المدة المحددة التحقق من أنه تم إخطار البنك المركزي بالشيكات غير الم -

 . بالتعليمات واللوائح

 .متابعة البنك المركزي الشيكات المرتدة ومتابعة تسليم هذه الشيكات لجهاتها -

تخصيص دفتر للشيكات بالعملة الأجنبية وقيدها في استمارة خاصة بذلك، ومن ثم إرسالها للبنك المركزي  -

 . للتحصيل

 . أو تظهير الشيكات الواردة باسم الجهات الرسمية إلى أي من الأفراد العاملين فيها عدم تحويل -

 
ا
 :الرقابة على عملية التحصيل عن طريق الحوالات البريدية: ثالثا

 : عند مراقبة التحصيل عن طريق الحوالات البريدية يجب التأكد من الآتي

 به سلامة الحوالة البريدية عند ورودها وأنه تم إرسال  -
ً
ايصال إلى الشخص مرسل الحوالة في نفس اليوم مقيدا

قيمة الحوالة، وأنه تم إرسالها إلى إدارة الحسابات ببيان واف بالغرض منها، ونوع الإيراد وفي نفس اليوم أو اليوم 

 . التالي على الأكثر

                                                           

)1 (https://books.google.com/books?id=hk9ADwAAQBAJ&pg=PA229    المحاسبة :"اسماعيل خليل اسماعيل،  نائل حسن

 .م09/8/4107تم الاطلاع عليه في ". ميةالحكو 

https://books.google.com/books?id=hk9ADwAAQBAJ&pg=PA229
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

ا بدفتر جاري النقدية مراجعة استمارة استلام الحوالات وتسوية جميع الحوالات البريدية التي وردت وقيده -

 . بالبريد

ختم حوالات البريد بعد إجراء التسويات اللازمة بخاتم الجهة وتوقيع مراقب  الحسابات عليها، وإدراجها في كشف  -

 .الحوالات والتحقق من العدد حسب تاريخ صدورها بالإضافة إلى فصل الحوالات عن الحوالات البريدية العادية

 . لبة للمطالبة الأصلية بالعدد والصور حسب المراجعةإرسالها إلى الجهة المطا -

 بها صورة المطالبة -
ً
 . قيام إدارة المراجعة البريدية المختصة بإرسال مستند السداد إلى الجهة المعنية مرفقا

قيام الجهة الإدارية بتسوية قيمة الصك بمجرد وروده بالخصم على حساب حوالات تحت التحصيل مقابل  -

 .والات تحت التحصيلالسداد لحساب ح

تقديم إقرار من الجهة المرسل إليها الحوالة بأنه لم يسبق أن سددت قيمة الحوالة المفقودة، وإدراج صورتها في  -

 . كشف المطالبة

 
ا
 : الرقابة على عملية التحصيل عن طريق الإقتطا  من المنبع: رابعا

ات الممول لدي الجهة الحكومية، مثل الضريبة في هذه الطريقة يتم اقتطاع الإيراد من خلال الخصم من مستحق

 . على الرواتب والأجور، وضريبة الدخل

وتتم عملية الرقابة على التحصيل عن طريق حجز الإيراد المستحق من المنبع من خلال قيام المراقب من 

 : التحقق من الآتي

 للقوانين والقرارا -
ً
 . ت المنظمة لعملية الاقتطاعمطابقة المبالغ المقتطعة مع المبالغ المستحقة وفقا

 . صحة التوجيه المحاسبي لتحصيل تلك الإيرادات -

 . إعداد بيان في آخر كل استمارة بمجموع الاستقطاعات الموجودة، وتوقيع الموظف المسؤول ورئيس الحسابات -

ح المعمول بها، الوجود الفعلي للعاملين الذين تم اقتطاع الضرائب منهم والذين تنطبق عليهم القوانين واللوائ -

 . ومراجعة استمارة الاقتطاع بشكل دوري

 . تطابق استمارة الاقتطاع في الجهة التي تقوم بالاقتطاع مع حسابات المبالغ المقتطعة -

إرسال بيان بالمبالغ المقتطعة إلى الجهات المستحقة لتلك المبالغ، وإرفاق الأصل مع مستند الصرف، وإيداع  -

حسابات الجهة التي قامت بالاقتطاع مثبت عليها رقم وتاريخ الصك المرسل إلى صورة عن تلك الكشوفات في 

 .(1)الجهة المستحقة للمبالغ المقتطعة

 
ا
 :الرقابة على عمليات التحصيل بالطوابع والدمغات: خامسا

ات وهي الإيرادات التي يتم تحصيلها عن طريق الطوابع أو الدمغات، كطوابع البريد، والرسوم القنصلية ودمغ

 : الشهادات وغيرها، ويجب على المراقب أن يقوم بالإجراءات الآتية
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

مراجعة وتدقيق الكشوفات التي ترسلها الجهات المستهلكه للطوابع للجهات المختصة كل شهر، عن حساب  -

الطوابع، وفحص وتدقيق ما تم بيعه وما تبقي من العهدة في نهاية كل شهر ومراجعة دفاتر هذه الجهات وتدقيق 

 بأول ا
ً
 . لمصادقات التي تقوم بها ديوان الضرائب للجهات أولا

فحص وتدقيق أذن إضافة الكميات المتعلقة بالطوابع والدمغات ومطابقته مع الدفتر الخاص بتلك العمليات  -

 . والذي يقيد فيه الكميات الواردة من تلك الطوابع

الطوابع المباعة من عهدته، وأنواعها  فحص وتدقيق الكشوفات التي يحررها صاحب العهدة والخاصة ببيع -

وأثمانها، والتأكد من توريد إجمالي القيمة في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأكثر بحافظة توريد، والتأكد من 

قيام ادارة الحسابات بخصم ما تم بيعه من الدفتر المخصص لذلك، وتسوية قيمة المباع بحساب جاري 

 .سويةالحسابات المدينة  تحت الت

التأكد من قيام ادارة الحسابات بالجهات الحكومية بمراجعة حسابات الطوابع بصفه دورية ومطابقة رصيد كل  -

 .نوع بالدفتر المخصص لذلك لنظيره المقابل

 .التأكد في نهاية كل سنة مالية من قيام الجهة بإرسال كشف تفصيلي بالمتبقي من الطوابع الى الجهات المختصة -

 .مة إجراءات تسليم الطوابع الى الجهات التي ستقوم ببيعهاالتاكد من سلا  -

 
ا
 :الرقابة على  توريد الإيرادات:  ثالثا

تتباين طرق تحصيل الايرادات وتختلف أنواعها وإجراءاتها بين الجهات المختلفة، إلا أنه يجب على الوحدة  

ين وقرارات وتوجيهات توجب تحصيلها الادارية القيام بتحصيل ما يستحق لها من ايرادات صدرت بشانها قوان

 تختلف إجراءات الرقابة على عملية توريد . وتوريدها الى الخزينة العامة للدولة بموجب قانون الموازنة
ً
وأيضا

 (1) :الايرادات بإختلاف وتباين نوع وطريقة تحصيل الايراد والتوجيه المحاسبي الذي يحكم عملية التحصيل كالتالي

 
ا
 لى عملية توريد الايرادات التي تم تحصيلها مباشرةالرقابة ع: أولا

 :تنقسم الايرادات التي يتم تحصيلها بطريقة مباشرة الى اقسام عدة، يمكن التطرق اليها كما يلي 

 :الرقابة على عملية توريد الايرادات النقدية/2

على المراقب التحقق من وهي عملية ذات أهمية كبيرة في سلسلة عمليات الرقابة على الايرادات، ويتوجب  

 :الاجراءات الآتية عند قيامه بالرقابة

فحص وتدقيق ايصالات التحصيل بكشوفات توريد المبالغ التي تم تحصيلها، للتحقق من صحة مجموع المبالغ  -

 .المطلوب توريدها
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

ات، وفصلها قيام أمين الخزينة بتوريد المبالغ المحصله بموجب كشوفات التوريد وإعتمادها من رئيس الحساب -

 به وموضح به اسم المورد، المبلغ، اسم الجهة التي يورد 
ً
من دفتر الأرقام المتسلسلة، والاحتفاظ بكعبها مثبتا

 .لحسابها وسبب التوريد

 به المبلغ المورد بالأرقام والحروف،  -
ً
قيام أمين الخزينة الذي قام بالتوريد للبنك بإستلام ايصال التوريد موضحا

 عليه ب
ً
 بختم البنكوموقعا

ً
 .وضوح ومختوما

 .يتم لصق صورة من ايصال التوريد على ظهر آخر ايصال من الايصالات التي وردت للبنك -

يقوم أمين الخزينة بإرسال صورة من ايصال التوريد لإدارة الحسابات في نفس اليوم وذلك حتى يتمكن رئيس  -

 .الحسابات من مراجعته وتسوية المبالغ

 .توريد المبالغ المحصلة في نفس اليوم أو اليوم الثاني على الأكثرقيام الجهة المحصلة ب -

 بأول حسب التعليمات واللوائح -
ً
 .توريد المبالغ المحصلة للبنك المركزي أولا

 أرقام ايصالات  -
ً
قيام أمين الخزبنة القائم بالتحصيل والتوريد بالتسجيل في السجل الخاص به، موضحا

حصيل، واسم دافع النقدية ومبالغها ورقم ايصال التوريد، ونوع الحساب التحصيل حسب تسلسلها وتاريخ الت

 .الذي تضاف اليه النقدية المحصلة

اتمام المطابقة بصفة دورية بين السجل الذي يملكه أمين الخزينة وما هو وارد بدفتر حساب النقدية المحصلة  -

 .ها من رئيس الحساباتبالحسابات و إثبات نتيجة المراجعة في سجل أمين الخزينة واعتماد

اتمام المطابقة بين حسابات النقدية المحصلة وبين حساب البنك في نهاية كل شهر، للتأكد من أن البنك قام  -

بإضافة جميع المبالغ الموردة له في حساب الجهة، وفي حالة عدم إضافة أية مبالغ فيجب التحقق من أن الجهة 

 به ايصالا 
ً
 أرقام تقوم بإرسال خطاب للبنك موضحا

ً
ت التوريد الوارده منه والتي يتم إضافتها لحسابها متضمنا

 .كشوفات التوريد ومبالغها

 الرقابة على توريد الإيرادات المحصلة عن طريق الشيكات/1

 :عند الرقابة على توريد الإيرادات المحصلة عن طريق الشيكات يتعين عل المراقب التحقق والتاكد من الآتي 

اسم الجهة التي تسلمتها، وأنها شيكات مصرفية ومعتمدة من المصارف المسحوب عليها بما يفيد كتابة الشيكات ب -

 .أنها مقبولة الدفع

 .قيام قسم الشيكات بإستخراج ايصالات بقيمة هذه الشيكات لأصحابها وتسليمها لهم في نفس اليوم -

 .الشيكاتقيام وحدة الحسابات بالتحقق من صحة هذه الشيكات في نفس يوم استلام  -

 .القيام بإثبات الشيك الوارد في نفس اليوم والقيام بالإجراءات المحاسبية الخاصة بذلك -

ارسال الشيكات تحت التحصيل الى البنك في نفس اليوم بعد تظهيرها أو التوقيع عليها، وذلك حسب الإجراءات  -

 .المتبعة

 مسلسل -
ً
 .ةالتأكد أن الشيكات المرسلة للبنك للتحصيل تأخذ أرقاما
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

ورود اشعار اضافة من البنك يفيد بإضافة قيمة الشيكات لحساب الجهة وأن الوحدة قامت بالإجراءات  -

 .المحاسبيةاللازمة

 .قيام الوحدة المحاسبية نهاية كل شهر بإخطار البنك ببيان قيمة الشيكات المرتدة، مع بيان أرقامها وتواريخها -

ت الصادر منها في حالة وجود أخطاء أو ردها لعدم كفاية الرصيد، إعادة الشيكات المرتدة الى الأشخاص أو الجها -

 .أو اخطار الشئون القانونية بذلك

قيام الوحدة المحاسبية بإعداد مذكرة تظهر فيها الشيكات المرتدة واسم الجهة ومبالغها، والتسويات التي تمت  -

 .بشأنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفظ الحقوق 

 
ا
 لى توريد الايرادات المحصلة عن طريق الحوالات البريديةالرقابة ع: ثالثا

 :وفيها يتعين على المراقب التحقق من الآتي 

قيام الوحدة المحاسبية بالتأكد من أن جميع الحوالات البريدية التي وردت للجهة تم تسويتها وقيدت بالدفاتر  -

 .وتم الإجراء المحاسبي المتعلق بها

 . اجراء التسويات اللازمة بخاتم الجهة والتوقيع عليهاختم الحوالات البريدية بعد  -

 بها صورة من كشف الحوالات البريدية يبين صحة بياناتها،  -
ً
ورود شيك بالسداد من هيئة البريد للجهة مرفقا

 .واتمام الاجراء المحاسبي المطلوب

 .ارسال الشيك تحت التحصيل للبنك لإضافتها للحسابات المعنية -

 جراء المحاسبي اللازم عند ورود اشعار إضافة الشيك المرسل للتحصيل من البنكقيام الوحدة بالإ  -

 
ا
 الرقابة على توريد الايرادات المحصلة عن طريق الإقتطا  من المنبع: رابعا

 :ويجب فيها أن يتحقق ويتأكد المراقب من الآتي 

للبنك لإضافتها الى حسابات الجهات تجميع المبالغ المستقطعة لكل جهة على حده، وتحرير شيكات بها، وتوريدها  -

 .المستحقة

إرسال كشف بالمبالغ المستقطعة الى الجهات المستحقة لهذه المبالغ وإثبات رقم وتاريخ ومبلغ الشيك المضاف  -

 .اليها بالبنك

تطابق المبالغ المرسلة للبنك والمبالغ المستقطعة بالدفاتر، وذلك بمطابقة كشف الخصم مع كعوب الشيكات  -

 .شوفات المرسله للجهات التي تم الاستقطاع لحسابهاوالك

قيام الجهة التي تقوم بالاستقطاع في نهاية كل سنة بتوريد جميع المبالغ المستقطعة الى البنك لصالح هذه  -

 .الجهات كل على حده

 
ا
 الرقابة على توريد الايرادات المحصلة عن طريق الطوابع:خامسا
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 (1) :يجب على المراقب التحقق من الآتي 

قيام أمين العهدة بتسجيل الطوابع والدمغات التي استلمها من الجهة المختصة في الدفاتر المعدة لذلك، والقيام  -

 .بالاجراء المحاسبي المطلوب

 قيام الوحدة المحاسبية بتسجيل قيمة الطوابع والدمغات التي في حوزة أمين العهدة  -

يوم وأنواعها واعداد كشف توريد باجمالي المبالغ التي يجب  اعداد كشف بقيمة الطوابع والدمغات المباعة كل -

 .توريدها

-  
ً
 تسليم كشف التوريد الى ادارة الحسابات يوميا

 .قيام ادارة الحسابات بخصم قيمة الطوابع المباعة من رصيد الطوابع والقيام بالإجراء المحاسبي اللازم -

لبنك في الوقت المحدد لها حسب اللوائح والنظم، توريد النقدية المحصلة، أو الشيكات تحت التحصيل الي ا -

 .والقيام بالإجراء المحاسبي اللازم لها

قيام الجهة الرقابية بالمطابقة بين الدفاتر المحاسبية ودفتر أمين عهدةالطوابع أول كل شهر واعداد كشف بالمباع  -

 .والمتبقي من العهدة لمراجعته بمعرفتها

 . ن الطوابع نهاية كل سنةارسال كشف يوضح المتبقي لديها م -

التحقق من قيام الجهة بتسوية حساباتها مع الجهات المختصة في أول السنة المالية التالية والقيام بالاجراء  -

 .المحاسبي اللازم

 
ا
 الرقابة على صحة استلام دفاتر الإيرادات وإستعمالها وتعويضها: سادسا

ما تعرف بالدفاتر المالية أهمية كبرى بإعتيارها الأساس الذي ان الرقابة على الدفاتر ذات القيمة المالية أو  

يبنى عليه الرقابة على تحصيل الايرادات وتوريدها، ولكونها السند الرسمي الذي بموجبه يتم استلام الايرادات 

 .وايداعها بالبنك

 :وعلى المراقب عند مراقبته مدى صحة استلام هذه الدفاتر التحقق مما يلي 

 .ادقة جهة الاختصاص على الدفاتر الماليةموافقة ومص -

طبع الدفاتر المالية في المطبعة التي تعتمدها الدولة لطباعة دفاترها والتي تقوم بتسليمها للجهات المختصة  -

 .لتتولى صرفها للمصالح الحكومية

اتم الجهة ختم ايصالات التحصيل بخاتم الجهة المختصة، أما الدفاتر المحاسبية فيجب أن تكون مختومة بخ -

 .التي تتسلمها، وذلك لضمان عدم استعمالها من الجهات الاخرى في حالة سرقتها أو ضياعها

قيام الجهة الطالبة للدفاتر المالية من التأكد من سلامة المظاريف وحصر عدد الدفاتر الواردة ومطابقتها مع  -

 .أنها كاملة وليست بها خطأ العدد الموضح بمستند الصرف والتأكد من تسلسل الأرقام بالدفاتر ومن
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قيام أمين المخازن بتحرير اذن استلام والتوقيع بما يفيد الاستلام، وعند طلبها يقوم بتحرير اذن صرف يوضح  -

 .عدد الدفاتر، وأرقامها والذي بموجبه تخصم من عهدة المخزن وتسجل في عهدة من يستلمها

 ان كل من يستلم دفتر مالي يوقع بما يفيد ذلك وأنه  -
ً
 .استلم الدفتر كاملا

ان الدفاتر التي تم استعمالها قد سلمت الى المخازن بمجب الكشوفات المعدة لذلك، وذلك بعد مراجعتها  -

 .بمعرفة الجهات المختصة وأنه قد تم خصمها من عهدة الذي قام باستلامها واعيدت الى عهدة أمين المخزن 

بآخر سنة مالية لديها لحين مراجعة الحساب الختامي بمعرفة  احتفاظ الوحدة الادارية بالدفاتر المالية الخاصة -

 .ديوان المراجعة

 
ا
 الرقابة على مدى صحة استلام عهدة الطوابع والدمغات: سابعا

 (1) :للرقابة على مدى صحة استلام عهدة الطوابع والدمغات يجب التحقق من الآتي 

 .ملها للاغراض المخصصه لهاتصرف الطوابع والدمغات للجهات التي تطلبها فقط ولاستعا -

 .قيام الجهة الطالبة بتحديد الكميات من كل نوع وعدم زيادتها لمدة معينة -

 .استلام الجهة الطالبة للطوابع وفق الاجراءات المتبعة -

قيام الجه الطالبة بمطابقة الطوابع المستلمة بإذن الارسال وفي حالة عدم التطابق يتم اثبات ذلك في محضر  -

 لاجراء ما يلزمواخطار الج
ً
 .هة المختصة فورا

 .يقوم أمين العهدة نهاية كل يوم بإعداد كشف بقيمة وأنواع الطوابع المباعة -

ارسال كشف الى الجهة المختصة ببيان الطوابع والدمغات التي تم بيعها آخر كل شهر من أجل مراجعتها، طلب  -

 .تعويضها عند قرب انتهاء رصيد اي نوع

بإعداد كشف تفصيلي لكل نوع على حدة في نهاية السنة المالية توضح فيه المتبقي لديها من قيام الجهة الطالبة  -

 .الطوابع والدمغات، وارساله الى الجهة المختصة لإجراء التسويات اللازمة

 
ا
 :للإيرادات التحصيل الالكتروني: رابعا

الاتصالات والمعلومات، اذدادت في ظل ما يشهده العالم من تطور تقني، وما رافق ذلك من ثورة في عالم  

الحاجه الى تطوير الخدمات التي تقدمها الحكومات لتتواكب مع هذه التطورات، حيث نجد أن معالجة المعاملات 

 
ً
 ليست بمعزل عن ذلك، ومن هنا ظهر التحصيل الالكتروني للايرادات العامة بإعتباره بديلا

ً
الحكومية محاسبيا

 مما ،الدولة لأموا تجنيب عنها ما بنتج  عادةالتي ويصالات المالية الورقية التقليدية لتحصيل الايرادات بواسطة الا 

 .العامةالخزينة الى  لالأموا وصول  تأخر إلى دييؤ

 :ل الإلكترونيمفهوم التحصي/ 2

جراءات إل الإلكتروني علي أنه  منظومة متكاملة من النظم والبرامج الهادفة إلى تسهيل ف التحصييعر 

الخدمة ل النفقات وتسهيل ف إلى توفير الوقت والجهد وتقليتهدمة خدهي ، وبطريقة آمنةالدفع الإلكترونيعمليات 

                                                           

)1( https://accdiscussion.com/acc14545.html م 4/2/4107تم الاطلاع عليه في . موقع المحاسب العربي 

https://accdiscussion.com/acc14545.html
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عباره عن خدمات "، وقد عرف على أنه سرعة إتمام عملية الدفعل تسهالعميل،كما يد ل بوضعها في متناول  للعمي

 (1) .ات الاتصالدفع تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويضمنها التشفير وشبك

 ويعرف ، الرسوم بطريقة آليةل نظام الكتروني لتحصيكما يعرف بإنه   
ً
في ل هي أموال علي إنه عملية تحويأيضا

أو البيانات عبر خط تلفوني ل باستخدام أجهزة الكمبيوتر وإرسا رقمية أي بطريقةساس ثمن لسلعة أو خدمة الأ

  .ل اخرى للبياناتشبكة ما أو أي طريقة إرسا

  (2)   :ل الإلكترونيأهمية التحصي/ 1

 :فيني  الإلكترول مية التحصيهتبرز أ 

 . مؤسسات القطاع العام علي الموارد في التوقيت المناسبل حصو .0

متحصلاتها لتغطية كفاية ء نتيجة عدم  عباءالموازنة العامة للدولة بأل المؤسسات الي تحميلجوء عدم  .4

 .التزاماتها

 .الإلكتروني للإيرادات بطريقة منتظمة وغير معقدهل تحصيضمان إستمرار عملية ال .2

 .من خلال ذلك   الإلكتروني وزيادة الإيراداتل ثبات الموازنة المالية وذلك بإستقرار عملية التحصي .2

سن القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لعملية والإلكتروني ل النظم التقنية المطبقة في التحصياكبة مو .2

 . المتعارف عليها على المستوى المحلي والعالميالمعايير المحاسبية وفق يالإلكترونل التحصي

 :لكترونيلإال مزايا وفوائد التحصي/ 3

 : يذكر منهاالإلكتروني ل نظام التحصيل التي تتحقق من خلا الفوائد والمزاياهنالك العديد من  

 فوائد التحصيل الإلكتروني . أ

 تسهيل الاجراءات والمعاملاتالسرعة وتوفير الوقت والجهد مما يمكن من  .0

تطبيقات ،  نترنتالإ، ط البيع نقا، من الصرافات الآلية ل فير قنوات متعددة للتحصيتوالنقد و ستخدامإ تقليل .4

   .الموبايل وغيرها

 وضبط الإيرادات وتقليل الفاقد إدارة  .2
ً
 . الإيرادات مركزيا

 .  توفير وتقليل التكاليف في عملية التحصيل .2

 .إتخاذ القرارل من تقارير آنية تسه امكانية توفير .2

 .الإيراداتلة حصيمن علي المواطنين في سداد الرسوم الحكومية مما يزيد ل التسهي .6

                                                           

، بحث مقدم للمؤتمر العلمي "النقود الإلكترونية وتاثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية"موس ى احمد جمال الدين، ( 4)

    .  048م، ص 4117ت الجلى، بيروت، بيروت العربية، منشورا السنوي بكلية الحقوق بجامعة

(1) Oeritini Veronica and others, The Deveopment of Electronic Payment System for Universsities on Resolving Key Success 

Factors, International Journal of Computer Science, Vol3, No2, April 2011 
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وتكوين قاعدة الإلكتروني مما يساعد المؤسسات علي تقديم خدمة إلكترونية حديثة ل تقييم خدمة التحصي .7

 .بيانات قابلة للتطوير

 :  الإلكترونيل لتحصيامزايا  . ب

 مخاطر نقل تلافي الى تأمين المبالغ النقدية من الضياع والسرقة و الإلكتروني أدت ل ومة التحصيإن منظ .0

 .  لالأموا

 والسداد دون التقييد بالموقع الجغرافيل إمكانية التحصي .4

 تقدم خدماتالبوابة الإلكترونية لدي المؤسسات  المطبقة للنظام والتي  خلالمن  نية دفع الخدمات الإلكترو  .2

 . الإلكتروني لالتحصي

 .لمن المنافذ المستخدمة فيعملية التحصيكبير عدد  إتاحة من خلالعملية السداد  تبسيط  .2

 .تقليل النفقات الباهظة لاستخدام النظام التقليدي اليدوي المعتمد على الورق .2

 .الإيراداتوتجنيب الفساد زيادة إيرادات الدولة ومحاربة  .6

 .وزارة الماليةتحقيق مبدأ الشفافية بين المؤسسات و  .7

يسهم برنامج التحصيل الإلكتروني في تبسيط نظام الخزانة الموحد والتقليل من عمليات التزوبر والتعدي على   .9

     . المال العام خاصة في جانب الإيرادات

 : الإلكترونيل أنوا  التحصي/ 4

 الإيرادات العامة ل عدة أنواع لتحصي هنالك 
ً
وذلك بموجب الإتفاقيات ، ينللأحكام والقوان ًوفقاإلكترونيا

التي تحدد الضمانات اللازمة المطلوبة بالإضافة إلي الطرق و ،التي يتم تنظيمها بين وزارة المالية ومزودي الخدمة

به في ل المنصوص عليها في احكام النظام المالي المعمو الإيرادات إلكترونيال تمدة لتحصيالأخرى المع

  تاليةالأنواع الل تشمهي المؤسسات العامة و 

 الدفع بواسطة بطاقات الإئتمان بإستخدام أجهزة التفويض الإلكتروني .0

 .بطاقات القيد الفوريو بطاقات الإئتمان ل   الدفع بإستخدام الإنترنت من خلا .4

 .المالية المعتمدةكات سطة البنوك أو الشراالدفع بو .2

ذلك نظير تقديم خدمة و، وذلك بالخصم علي رصيد الشرائح  المستخدمةل الدفع عن طريق شبكات الإتصا .2

 .  لالإتصاكات شرمعمعينة بالإتفاق 

 متطلبات تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني للإيرادات/ 5

حتى تتحقق المزايا التي يتمتع بها نظام الدفع الإلكتروني للايرادات، يجب اعتبار مجموعة من الإجراءات التي  

 بدونه
ً
  ا ومنهالا يمكن تصور نجاح تحصيل الايرادات الكترونيا

ضرورة التحول من الاعتماد على نماذج المستندات الورقية التقليدية الى الاعتماد على نماذج المستندات  .0

 .الإلكترونية، بحيث يتم تعبئتها عبر الشبكة العنكبوتية
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 .وجود نظام معرفي معد لاتمام عملية التحصيل .4

قبة تطبيقه، ومتابعة تطويره اذا دعت الضرورة رفع قدرات الكوادر الوظيفية العاملة على تشغيل النظام ومرا .2

 .الى ذلك

 .اصدار التشريعات التي تجيز الاعتماد على نظام التحصيل الإلكتروني والقوائم المالية المنشورة بموجبه .2

 .اتخاذ الاجراءات اللازمة للحماية من المشكلات الناتجه عن انقطاع وتذبذب التيار الكهربائي وغيرها .2

التحتية القادرة على استيعاب مثل هذا النوع من النظام، كتطوير نظام الاتصالات وربط الدوائر توفير البنية  .6

 .الحكومية بشبكة واسعة قادرة على تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها

كن توفير القاعدة الأمنية اللازمة لحماية تبادل المعلومات بين الجهات المختصة بدرجة من الموثوقية التي يم .7

 : (1) الاعتماد عليها وذلك من خلال الآتي

تقوية أنظمة الحماية من خلال فصل قواعد البيانات عن بعضها البعض ووضع كلمات مرور يصعب التنبؤ  .أ 

 .بها وتغييرها من وقت لآخر

 .استخدام تقنيات تصد أي محاولة وصول الى المعلومات بطريقة غير مشروعة .ب 

 .تقنيات التشفير المتقدمة، وتحديث هذه القواعد بشكل دوريحماية قواعد البيانات باستخدام  .ج 

 .الاحتفاظ بأكثر من نسخة من قواعد البيانات لحمايتها من الأضرار واستخدام برامج مكافحة الفيروسات .د 

تشريع قوانين لحماية حقوق وخصوصية المتعاملين مع الشبكة العنكبوتية وتقليل المخاطر التي قد يتعرضون  .ه 

 .لها

 (2) .قوانين المناسبة لمنع الوصول غير المشروع الى المعلومات على الشبكة العنكبوتيةوضع ال .و 

 : في زيادة فعالية الرقابةالإلكتروني ل التحصيدور وسائل / 6

 ما تهتم الادارات بقضايا أساسية في سبيل التاكد من الأموال العامة قد تم تحصيلها وانفاقها بصورة 
ً
عادة

 :فعالة وكفوءة مثل

 .فضل أساليب التنظيم لتادية الواجبات المنوط بها المؤسسةا .0

 .البدائل الأفضل لتحقيق الأهداف، واقامة العلاقات الجيدة مع المحيط الخارجي .4

 .الوسائل والاجراءات الادارية الأفضل للحصول على أحسن النتائج .2

 :لالواستخدام هذه الوسائل يؤدي الى تحسين نظام الرقابة الداخلية وذلك من خ 

احلال الرقابة المحوسبة محل الرقابة التقليدية مما يقلل من الأخطاء البشرية التي تحدث نتيجة استخدام  .أ 

 .الأنظمة التقليدية

                                                           

، بحث منشور في مجلة تنمية "استخدام تقانة شبكة المعلومات والاتصالات في دعم نظام المعلومات الضريبي"خليل احمد محمد، ( 1)

 .       27م، ص 4104الرافدين، 

روحة ، اط"الحكومة الالكترونية ومدى امكانية تطبيقها في الادارات العامة في اقليم كردستان العراق"عزيز، جوان اسماعيل، ( 2)

 .       48م،ص 4112دكتوراة، جامعة صلاح الدين، اربيل، العراق، 
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سهولة مراقبة الحكومة وشفافية قراراتها وتبسيط الاجراءات وجعلها أكثر مرونة وقدرة على التطور وتقليل  .ب 

  (1). الفساد

ية من تلك التي توفرها الأنظمة التقليدية وتحقق الكفاءة العالية في توفر معلومات ذات جودة عال .ج 

 .الاستخدام والرقابة الفعالة، مما يؤدي الى تحسين القدرة على اتخاذ القرارات السليمة

كما أن أنظمة الدفع الالكتروني تمكن من تتبع حركة المعاملات المالية وتبادل معلومات التنسيق بين  .د 

 (2) .ة المختلفة بأقل جهد ووقت وتكلفة دون الحاجة الى أي وساطةالوحدات الحكومي

                                                           

(3) Sorkin, D, E " Payment Methods for Consumer- to Concumer Online Transactions" Aknon     Law Review, Vol,35, No 

1,p4, 2001. 

(2) Denison, D.V. Hackbart.M Yusuf J.E and Sang. " Acceptance and Use of electronic Payment for State Taxes and Fees " the 

Council of State Governments  Services working Group.April.2007. p10.    
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مصادر الإيرادات العامة في جمهورية جنوب السودان: المبحث الأول  
 (م5002ـ 5002) -م5002)تطور الايرادات غير النفطية : المبحث الثاني
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 المبحث الأول 

 مصادر الايرادات العامة في جمهورية جنوب السودان
لا تختلف الايردات العامة في جمــــــــــــــــهورية جنوب السودان عن بقية الدول، من حيث التقسيمات والأنواع  

وبعد الإنفصال عن السودان ( م1410-4112)ب السودان في الفترة الإنتقالية المتعارف عليها، وقد درجت حكومة جنو 

م على تقسيم الايردات العامة إلى ايرادات نفطية وايرادات غير نفطية، وذلك دون الإخلال 4100يوليو  8في 

لسودان من لأغراض هذه الدراسة سيتم تناول مصادر الايرادات العامة في جمهورية جنوب ا.بالتقسيمات الشائعة

خلال فترتين، الفترة الانتقالية والفترة ما بعد انفصال جنوب السودان، أتبع الباحث هذا التقسيم نسبة لإختلاف 

 .مصادر الايرادات العامة خلال الفترتين، وكذلك تباين مصادر ومستويات السلطات

 
ا
 :(م1102-1005)مصادر إيرادات الفترة الأولى : أولا

أت من تاريخ تنفيذ اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان من جهة وهى  الفترة التي بد

 8م إلى 4112يوليو  8م، وهى تشمل الفترة من 4112يناير  8والحركة الشعبية لتحرير السودان من جهة أخرى في 

 .م، وقد سميت بالفترة الانتقالية وفق مقتضيات اتفاقية السلام الشامل4100يوليو 

 :ادات النفطيةالاير -2

نصت إتفاقية تقاسم الثروة في السودان الموقعة بين الحكومة السودانية من جهة والحركة الشعبية لتحرير 

الأقاليم المنتجة للنفط، / وبعد التسديد لحساب استقرار ايرادات النفط والولايات "السودان من جهة أخرى على 

من آبار إنتاج النفط في جنوب السودان لحكومة جنوب  من صافي ايرادات النفط المتأتية% 21تخصص نسبة 

الأخرى إلى الحكومة القومية والولايات في شمال % 21السودان منذ بداية الفترة ما قبل الإنتقالية، وتذهب الـ 

 .(1)السودان

 :الايرادات غير النفطية -1

النفطية، حيث نصت على تسليم من إتفاقية تقاسم الثروة الإيرادات غير  6من البند  4،2فصلت الفقرات 

 .حكومة جنوب السودان عائدات الموارد التالية، ويكون مخول لها فرض جميع الضرائب الموضحة أدناه

 .(2)الأقاليم من صندوق العائدات القومية/ العائدات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان والولايات  .0

 .الإقليم/ ات عائدات الموارد المدرجة كعائدات موارد الولاي .4

 .صندوق إعادة اعمار جنوب السودان لإعادة الإعمار والتنمية .2

ضرائب حكومة جنوب السودان والتي لا تتعارض مع السلطات الحصرية للحكومة القومية أو تلك المنصوص  .2

 .عليها في بروتكول أقتسام السلطة

                                                           

 .م4112اتفاقية تقاسم الثروة الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير ( 0)

(4) Interim Constitutional of Southern Sudan, 2005, article 6 . 
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 .رسوم خدمات حكومة جنوب السودان .2

 .نمؤسسات ومشاريع حكومة جنوب السودا .6

 .المنح المقدمة كمساعدات وعون خارجي .7

 .الضرائب والإتاوات على الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة .9

 .ضرائب ورسوم الإنتاج على البضائع التي تعبر الإقليم من المواد الإستهلاكية الكمالية .8

 .أي ضرائب أخرى يجري الإتفاق حولها في وقت لآخر .01

 .دانضريبة الدخل الشخصية في جنوب السو  .00

 للسياسة المالية .04
ً
 .القروض والإستدانة وفقا

حكومة جنوب ( 0)092وهو نفس ما ورد في الدستور الإنتقالي لجنوب السودان، والذي  خولت المادة   

السودان تحصيل الايرادات غير النفطية، والتي تشمل رسوم الخدمات، عوائد المؤسسات، مشاريع حكومة جنوب 

ت والعون الإجتماعي، الضرائب والأتاوات على الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة السودان، المنح والمساعدا

 .(1)والضرائب ورسوم الإنتاج على البضائع

 
ا
 (:م1025ـ  1022)مصادر ايرادات الفترة الثانية : ثانيا

عن م اليوم الرسمي لإعلان إنفصال جمهورية جنوب السودان 4100يوليو  8وهى الفترة التي بدأت في  

م مصادر 4100جمهورية السودان، وقد حدد الفصل الرابع من الدستور الإنتقالي لجمهورية جنوب السودان لسنة 

وأخرى لحكومات  077حيث تم تقسيمها إلى ايرادات الحكومة القومية كما ورد في المادة  (2)الايردات العامه

 تصنف وقد ظلت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي خلا .(3)الولايات
ً
ل الفترة ما بعدانفصال جنوب السودان أيضا

الايرادات القومية إلى ايرادات نفطية وأخرى غير نفطية عند إعدادها للموازنات المالية السنوية والقوائم المالية نهاية 

 .كل سنة مالية

 :الايرادات النفطية-2

م تحت عنوان ايرادات النفط 4112ان لسنة من الفصل الرابع للدستور الإنتقالي لجنوب السود 079جاءت المادة  

القومي، حيث نصت في الفقرة الأولى على أن عائدات النفط القومية هى صافي ايرادات النفط بعد التسديد لحساب 

على إنشاء  077تركيز عائد النفط وسداد النسب المستحقة للولايات المنتجة للنفط، ونصت الفقرة الأولى من المادة 

 .ات القوميةسلطة للايراد

 :الايرادات غير النفطية -1

م على إنشاء سلطة للإيرادات القومية، 4100من الدستور الإنتقالي لجنوب السودان لسنة  077نصت المادة 

 :(4)وحددت مصادر الإيرادات غير النفطية على النحو التالي

                                                           

(0) Interim Constitutional of Southern Sudanof 2005. 

(4) South Sudan's Constitution of 2011, chapter4. 

(3) South Sudan's Constitution of 2011, chapter4.177.    

(2) South Sudan's Constitution of 2011, chapter4.177.    
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 .ضريبة الدخل الشخص ي القومية .0

 .ضريبة أرباح الأعمال التجارية .4

 .ركرسوم الجما .2

 .إيرادات النقل الجوي، السكة حديد،الطرق والنقل النهري  .2

 .الرسوم على الخدمات والغرامات .2

 .عائدات مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية .6

 .ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات العامة على السلع والخدمات .7

 .رسوم الإنتاج .9

 .القروض من بنك جنوب السودان والقروض العامة .8

 .المساعدات المالية الأجنبيةالمنح و  .01

 .رسوم الجوازات والهجرة والتأشيرات .00

 .الاتاوات .04

 .أي إيرادات أخرى بموجب القانون  .02

 :وسوف يتم تناول الايرادات غير النفطية التي يتم تحصيلها بواسطة الإدارات المخولة بذلك على النحو التالي

 :الأفرادضريبة أرباح الأعمال وضريبة الدخل الشخص ي لشركات /  2

يتعين على جميع الشركات والمؤسسات الإبلاغ عن دخلها على أساس سنوي، وسداد ضريبة أرباح الأعمال   

 .على أرباحها الخاضعة للضريبة، كما يجب على شركات الأفراد سداد ما عليهم من ضريبة الدخل الشخص ي

عات ربع سنوية من الضريبة على ويجب على جميع الشركات بما فيها المؤسسات الفردية أن تقدم مدفو   

 عليهم 
ً
دخلها من السنة الضريبية الحالية وبموجب هذا النظام، يدفع الممولون ربع المبلغ الضريبي الذي كان مستحقا

 إذا كان مجموع ضريبة الدخل المستحق للعام السابق 
ً
في السنة الضريبية السابقة، على أقساط ربع سنوية، فمثلا

 .(1)جنيه كل ربع سنة في السنة الضريبية الحالية  25,000، فإن الشركة سوف تدفع جنيه 011,111مبلغ  

من قيمة المواد % 4كما أن الشركات تدفع ضريبة دخل مسبقة في نقاط العبور الحدودية ما يعادل   

ريبية عن من قيمة السلع المستوردة، وهى مبالغ يتم خصمها عن طريق إجراء عمليات التسوية الض% 2الغذائية، و

 .الضرائب المستحقة على السنة الضريبية

تستحق ضريبة أرباح الأعمال وضريبة الدخل الشخص ي لرجال الأعمال في أو قبل ابريل بعد نهاية السنة   

 ديسمبر من كل سنة/ 20الضريبية والتي تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 

 (2/1/3)جدول رقم 

 (الشركات) فئات الضريبة على أرباح الأعمال

                                                           

(1) The Basic Information on the Tax System in South Sudan, Ministry of Finance and Economic planning, directorate of 

Taxation, April 2015. 
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 النسبة من صافي الدخل صافي الدخل  الفئة

 %01 مليون جنيه وأقل 0 الأولى

 %41 مليون جنيه 21مليون حتى  0 الثانية

 %42 مليون فأكثر 21 الثالثة

 .The Basic Information on the Tax System in South Sudan, Ministry of Finance and Economic Planning, Directorate of Taxation, April 2015:المصدر

 المصاريف والإستقطاعات المسموح بها  
ً
 أن الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل ناقصا

ً
 .علما

 (2/1/3)جدول رقم 

 فئات ضريبة الدخل الشخص ي لرجال الأعمال

 الفئة من صافي الدخل صافي الدخل الفئة

 معفـى جنيه 3,600 الأولى

 %01 جنيه 26,211 الثانية

 %02 56,400ما فوق  الثالثة
 .The Basic Information on the Tax System in South Sudan, Ministry of Finance and Economic Planning, Directorate of Taxation, April 2015:المصدر

 

 :ضريبة المبيعات/  1

في أسعار بيع المنتجات ويتحمل عبئها هى ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات، وتضمن   

 :المستهلك، وتفرض على الآتي

 .الواردات .0

 .المنتجات المحلية .4

 .الخدمات مثل المطاعم والفنادق وغيرها .2

من قيمة السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وهى تشمل الضريبة % 02تفرض ضريبة المبيعات بنسبة  

 .والشحن وتكاليف الخدمات الأخرى كالإقامة في الفنادق وغيرهاعلى الإنتاج، والرسوم الجمركية، والتأمين 

 يستحق سداد   
ً
تستحق إقرارات الضريبة على المبيعات في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، فمثلا

 .ضريبة المبيعات التي تم تحصيلها في شهر فبراير في الخامس عشر من مارس

بعد إنتاجها تخضع لضريبة المبيعات، وتحسب الضريبة على جميع المنتجات التي تباع في وقت لاحق   

 إليها ضريبة 
ً
الإنتاج المستحقة، ( رسوم)المبيعات على أساس قيمة البضاعة عندما تغادر منشأة الإنتاج مضافا

والجدير بالذكر أن المنتجون المحليون لهم الحق في استرداد هذه الضريبة في الحدود عند رغبتهم في تصدير هذه 

 لمنافستهم للسلع المماثلة المستوردةا
ً
 .لسلع، وذلك ضمانا

 :الجمارك ورسوم الإنتاج/ 3

 :الجمارك .2
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م بعض البنود 4104م، وأضاف  قانون الضرائب تعديل 4118فرضت لأول مرة بموجب قانون الضرائب لعام 

 هى المعدلات الخاضعة للضريبة ورفع المعدلات لبعض السلع والخدمات، أما المعدلات الضريبية المع
ً
مول بها حاليا

 .م4102/ 4102الواردة بموجب القانون المالي لسنة 

تطبق الرسوم الجمركية على سلع وخدمات محددة، ويعتمد مبلغ الضريبة المحصلة على قيمة السلعة أو   

ئب والتي تتبع الخدمة، وتحصل الرسوم الجمركية بواسطة الادارة العامة للجمارك، نيابة عن الإدارة العامة للضرا

 . وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي

 :رسوم الإنتاج .1

تفرض رسوم الإنتاج على الإنتاج المحلي ويتم فرضها على أساس سعر البيع أو القيمة السوقية العادلة  

كما تخضع خدمات النقل الجوي وخدمات الإتصالات والتأمين  لضريبة .للبضاعة عند مغادرتها منشأة الإنتاج

نتاج، ويتم تطبيقها وقت تقديم الخدمة، فضريبة الإنتاج على النقل الجوي تسري على نقل الركاب والشحن الإ 

الجوي والرحلات الجوية الخاصة التي تكون نقطة إنطلاقها من جنوب السودان، وتفرض ضريبة الإنتاج على أساس 

 إليها أي متحصلات أخرى 
ً
تاج على خدمات الإتصالات فهى تعتمد على أما ضريبة الإن.قيمة الرحلة الجوية مضافا

قيمة الخدمة المقدمة، وخدمات الإتصالات تشمل خدمات الهاتف المتنقلة والثابتة، وخدمات الأقمار الصناعية 

 .من قيمة الخدمة المقدمة% 01وخدمات الإنترنت، وهى تفرض بنسبة 

للشركات التي تقوم بتقديم خدمة التأمين كما تفرض ضريبة الإنتاج على إجمالي أقساط التأمين المدفوعة   

 
ً
في جنوب السودان، وهى تفرض على كل الأقساط المستلمة بواسطة هذه الشركات أو وكلاءها، ويشمل ذلك أيضا

 .من الأقساط المستلمة% 2أقساط إعادة التأمين، وتفرض الضريبة على خدمات التأمين بنسبة 

 :ضريبة دخل إيجار العقارات والآليات/  4

وهى ضريبة تسري على جميع الإيجارات العقارية وإيجارات الآلات الثقيلة المستخدمة في التعدين وحقول   

 .النفط والإنشاءات والمباني

من قيمة الإيجار الإجمالي المدفوع، وتستقطع من قبل المستأجرين عن سدادهم % 01تفرض بمعدل   

ئب، وهى تستحق السداد في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للإيجار، ويقومون بإداعها للإدارة العامة للضرا

 (.ابريل 02الضرائب المستقطعة في مارس تستحق في )لشهر الإيجار

 :الضرائب المستقطعة/  5

وهى تعني خصم الضرائب المستحقة على المبالغ الخاضعة للضريبة من دخول العاملين أو فوائد أرباح   

ات، وعلى كل مُخدم أومن يدفع أجور، استقطاع الضريبة من تلك المدفوعات وسدادها الأسهم، الإيجارات والأتاو 

 .ن الضرائبالديو 

 لمستوى دخل العامل، أما الأرباح والفوائد % 02و% 01بمعدل صفر إلى  تسري الضرائب على الأجور   
ً
تبعا

 (1).فوعةمن مبلغ توزيعات الأرباح أو الفوائد المد% 01والأتاوات فهى تستقطع بمعدل 

 (3/1/3)جدول رقم 

                                                           
(1) The Basic Information on the Tax System in South Sudan, Ministry of Finance and Economic Planning, Directorate of Taxation, April 2015. 
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 فئات الإستقطا  الشهرية لضريبة الأجور 

 معدل الضريبة شهري ( متوسط)المبلغ الخاضع للضريبة 

 معفـي جنيه وأقل 211

 %10 جنيه 2111جنيه ـ   210

 470+15% فما فوق  2110
 .The Basic Information on the Tax System in South Sudan, Ministry of Finance and Economic Planning, Directorate of Taxation, April 2015:المصدر
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 المبحث الثاني
 (م1025ـ 1024) -م1005)تطور الايرادات غير النفطية 

 
ا
 (م1025 -م 1024) -م 1005تطور إجمالي الإيرادات غير النفطية : أولا

 تطور إجمالي الإيرادات غير النفطية   .2

 (1/1/3)جدول رقم 

 جمالي الإيرادات غير النفطيةتطور إ

 نسبة التغيير التغير فعلية تقديرات السنة

-  626,822 626,822-  م 4112

 %(4) (846,226) 2,079,110 2,012,272 م 4116

 %(8) (440,092,220) 02,472,868 422,261,211 م 4117

 %(44) (22,242,622) 009,624,170 020,962,176 م 4119

 %(24) (046,661,227) 009,228,222 422,111,111 م 4118

 % 79  29,992,080 046,296,612 67,711,202 م 4101

 %(2) (2,722,909) 017,111,111 001,722,909 م 4100يوليو  -يناير 

-  488,798,268 488,798,268-  م    4104 -م  4100

 %6 420,902, 802,111,111 966,729,079 م 4102 -م 4104 

 %(24) (0,106,601,111) 820,111,111 0,867,601,111 م 4102 -م 4102 

 %(26) (0,422,111,111) 0,240,111,111 4,622,111,111 م 4102 -م  4102

 م4109إعداد الباحث بالإعتماد على البيانات التاريخية للموازنات بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، : المصدر

م إلى العام 4112تطور الإيرادات غير النفطية خلال الفترة من العام المالي ( 1/4/3)يوضح الجدول رقم   

، وهو مقارنة بين إجمالي حصيلة الإيرادات غير النفطية الفعلية مع الربط المقدر للإيرادات (م4102 -م 4102)المالي

 .عن كل عام مالي

قدر للإيرادات غير النفطية في العام المالي وتشير البيانات الواردة بنفس الجدول إلى أنه لم يكن هناك ربط م  

جنيه، وهى حصيلة إستقطاعات ضريبة الدخل  626,822م، بينما بلغت الإيرادات الفعلية عن نفس العام 4112

بينما بلغ العجز في تحصيل . (1)الشخص ي تم استقطاعها بواسطة برنامج الغذاء العالمي من أجور العاملين لديها

م، كأدنى مستوى أداء، وبلغ العجز في تحصيل الربط 4117عن العام % 82و% 42م  4116عام الربط المقدر عن ال

على % 26و% 24، %44، (م4102 -م4102)،(م4410 -م4102)م،4118المقدر للإيرادات غير النفطية في الأعوام 

على % 6، و%97بلغت فائض عن الربط المقدر للإيرادات ( م4102 -م4102)م و4101التوالي، بينما شهدت الأعوام 

 .التوالي كمؤشر إيجابيللأداء

                                                           

(1) The report of the Auditor General on the Financial Year ended 31st December 2005,p 11.   
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

فلم يتوفر أي بيانات عن الإيرادات المقدرة لها، بينما بلغت جملة الإيرادات ( م4104 -م4100)أما العام المالي   

 .جنيه 268, 488,798الفعلية العامة غير النفطية 

 طيلة بشكل عام ظلت الإيرادات العامة غير النفطية متدنية الأداء   
ً
 إيجابيا

ً
حيث لم تحقق الإيرادات أداءا

في العام المالي % 97بفائض في الربط المقدر بلغ . على التوالي( م4102 -م 4104)م و4101أعوام الدراسة إلا في الأعوام 

 (.م4102 -م 4104)في العام المالي % 6م و4101

 تطور الإيرادات غير النفطية حسب النو  .1

من الحصول على بيانات مفصلة عن أنواع الإيرادات العامة غير النفطية للفترة من نسبة لعدم تمكن الباحث 

م، وهى الفترة الإنتقالية، سيتم التطرق فقط إلى أداء الإيرادات العامة غير النفطية في الفترة 4100م إلى يونيو 4112

هورية السودان، وتشمل الأعوام م، وهى الفترة ما بعد إنفصال جمهورية جنوب السودان عن جم4100ما بعد يوليو 

الذي هو بيان بأنواع الإيرادات غير (4/4/3)حسب ما هو موضح في الجدول (م4102 -م 4102)م حتى 4100المالية من 

النفضية كما تم تصنيفها بواسطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتقارير المالية السنوية، وقد قام الباحث 

لنسبية من أجمالي الإيرادات غير النفطية عن كل سنة مالية وشملت الأنواع التالية بعرضعها حسب أوزانها ا

 :للإيرادات غير النفطية

 . الجمارك .0

 .ضريبة الدخل الشخص ي .4

 .ضريبة أرباح الأعمال .2

 (.المبيعات) ضريبة القيمة المضافة  .2

 .الرسوم .2

 .الإيرادات الاخرى  .6

 (1/1/3)جدول رقم 

 سب النو تطور الإيرادات غير النفطية ح

 م 1025 -م1024 م 1024 -م1023 م 1023 -م1021 م 1021 -م1022 بيــــــــان 

 %13 191,000,000 %11 101,000,000 %18 160,000,000 %14 42,219,307 الجمارك

 %24 341,000,000 %29 274,000,000 %20 184,000,000 %28 82,875,332 الشخص ي. د.ض

 %9 133,000,000 %9 91,000,000 %5 50,000,000 %5 14,378,833 أرباح الأعمال.ض

ضريبة القيمة 

 المضافة
39,932,282 13% 295,000,000 32% 159,000,000 17% 346,000,000 25% 

 %13 185,000,000 %15 146,000,000 %13 117,000,000 %8 24,856,375 الرسوم

 %16 225,000,000 %19 180,000,000 %12 109,000,000 %32 95,527,240 إيرادات اخرى 

 %100 1,421,000,000 %100 951,000,000 %100 915,000,000 %100 299,789,369 إجمالي الإيرادات

 م4109إعداد الباحث بالإعتماد على البيانات التاريخية للموازنات بوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، : المصدر
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 الجمارك .2

 (2/1/3)شكل رقم 

 الجمركيةالإيرادات 

 
 .م4109إعداد الباحث، : المصدر

 -م 4102)الى ( م4104 -م4100)إعلاه يبين أداء الإيرادات الجمركية خلال الأعوام المالية ( 0/4/3)الشكل رقم 

 -م 4100)من إجمالي الإيرادات العامة غير النفطية للعام المالي% 02، حيث يتضح  أنها شكلت نسبة (م4102

، (م4410 -م 4102)في العام % 00وتراجعت إلى ما نسبتة ( م4102 -م 4104)في العام % 09إلى  ، ثم ارتفعت(م4104

وعليه فإن الإيرادات الجمركية ظلت تمثل في المتوسط أقل من (. م4102 -م 4102)في العام المالي % 02بينما بلغت 

 .من إجمالي الإيرادات العامة غير النفطية% 02نسبة 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 :الدخل الشخص يضريبة .1

 (2/1/3)شكل رقم 

 ضريبة الدخل الشخص ي

 
 .م4109إعداد الباحث، : المصدر

( م4104 -م4100)يعكس الأداء الفعلي لضريبة الدخل الشخص ي للفترة ما بين العام المالي ( 2/4/3)الشكل رقم 

 -م4100)لنفطية للعام من إجمالي  الإيرادات العامة غير ا% 49، حيث بلغت ما نسبتة (م4102 -م 4102)الى 

، (م4102 -م4102)في العام % 48، وارتفعت مرة أخرى إلى (م4102 -م4104)من العام %41، ثم تراجعت إلى (م4104

 (.م4102 -م4102)في العام المالي % 42ومن ثم تراجعت إلى ما نسبتة 

 .لنفطيةمن إجمالي إيرادات غير ا% 42ويلاحظ أن ضريبة الدخل الشخص ي بلغت في المتوسط 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 :ضريبة أرباح الأعمال .1

 (3/1/3)شكل رقم 

 ضريبة أرباح الأعمال

 
 .م4109إعداد الباحث، : المصدر

الى ( م4104 -م4100)الإيرادات العامة من ضريبة أرباح الأعمال للفترة من ( 3/4/3)يوضح الشكل رقم   

( م4104 -م4100)يرادات العامة للعامين الماليين فقط من إجمالي الإ % 2، حيث بلغت ما نسبتة (م4102 -م 4102)

على ( م4102 -م 4102)و( م4102 -م 4102)في العامين الماليين % 8على التوالي، فيما بلغت نسبة ( م4102 -م4104)

 .التوالي

ير من إجمالي الإيرادات العامة غ% 7عليه فإن ضريبة أرباح الأعمال مثلت أدنى مستوى أداء بمتوسط أداء بلغ 

 .النفطية
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 :ضريبة القيمة المضافة .3

 (4/1/3)شكل رقم 

 ضريبة القيمة المضافة

 
 .م4109إعداد الباحث، : المصدر

 -م 4102)الى ( م4104 -م4100)أداء ضريبة القيمة المضافة للأعوام المالية ( 4/4/3)يعكس الشكل رقم   

 -م4100)في العام % 02لعامة غير النفطية ، حيث بلغت نسبة ضريبة القيمة  من إجمالي الإيرادات ا(م4102

 -م4102)في العام المالي % 07وتراجعت  إلى ( م4102 -م4104)في العام المالي % 24، ثم ارتفعت إلى ما نسبتة (م4104

 (.م4102 -م4102)في العام المالي % 42ومن ثم ارتفعت مرة أخرى إلى ( م4102

من إجمالي % 44خلال الفترة بلغ في المتوسط ما نسبتة  من الملاحظ أن أداء ضريبة القيمة المضافة 

 .الإيرادات العامة غير النفطية

 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

 الايرادات اجمالي
النفطية غير  

2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

100% 

25% 

17% 

32% 

13% 

 ضريبة القيمة المضافة



 روفائيل حسن كور تكجوك.أثر كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان        د 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 :الرسوم .4

 (5/1/3)شكل رقم 

 الرسوم

 
 .م4109إعداد الباحث، : المصدر

 -م 4102)إلى ( م4104 -م 4100)الذي يعكس أداء الرسوم خلال الفترة من ( 5/4/3)حسب الشكل رقم   

، ثم (م4104 -م 4100)من إجمالي الإيرادات العامة غير النفطية في العام المالي% 9سوم كانت ، فإن أداء الر (م4102

على التوالي، بينما تراجعت (م4102 -م 4102)و( م4102 -م 4104)للعامين الماليين % 02و% 02ارتفعت إلى ما نسبتة 

 (م4102 -م 4102)للعام المالي % 02إلى نسبة 

 .من إجمالي الإيرادات العامة غير النفطية خلال الفترة% 04ي المتوسط ما نسبتة لم تتجاوز أداء الرسوم ف 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 :الإيرادات الأخرى .6

 (6/1/3)شكل رقم 

 الإيرادات الأخرى 

 

 .م4109إعداد الباحث، : المصدر
فطية الأداء الفعلي للإيرادات الأخرى مقارنة بإجمالي الإيرادات العامة غير الن(6/4/3)يبين الشكل رقم   

من إجمالي الإيرادات % 24، فإن أداء الإيرادات الأخرى كانت (م4102 -م 4102)إلى ( م4104 -م 4100)للأعوام من 

، وارتفعت إلى (م4102 -م 4104)في العام % 04، ثم تراجعت إلى نسبة (م4104 -م 4100)العامة غير النفطية للعام 

 (.م4102 -م 4102)في العام المالي % 06إلى ما نسبة  وتراجعت مرة أخرى ( م4102 -م 4102)في العام % 08

 .خلال تلك الفترة% 41وعليه فإن الإيرادات الأخرى بلغت في المتوسط ما نسبتة  
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 
ا
 :مقارنة الإيرادات النفطية وغير النفطية: ثانيا

 (3/1/3)جدول رقم 

 مقارنة الإيرادات النفطية بالإيرادات غير النفطية 

 نسبة إيرادات غير نفطية نسبة إيرادات نفطية الي الإيراداتاجم السنة المالية

 %1.12 626,822 %88.87 0,968,172,042 0,968,744,178 م4112

 %1.04 2,079,110 %88.99 4,724,840,202 4,726,188,202 م4116

 %1.22 02,472,868 %88.22 4,862,221,401 4,877,912,079 م4117
 %4.72 009,624,170 %89.42 6,671,842,271 6,798,276,220 م4119

 %4.78 009,228,222 %87.40 2,040,262,097 2,428,912,621 م4118

 %4.41 046,296,612 %87.41 2,621,422,872 2,726,921,278 م4101

 %4.08 017,111,111 %87.90 2,794,011,111 2,998,011,111 م6/4100 -م0/4100

 %4.82 488,798,268 %87.16 8,994,849,840 01,094,709,481 م4104-م4100

 %82.61 802,111,111 %2.21 272,111,111 6,871,111,111 م4102-م4104

 %28.66 820,111,111 %61.22 01,128,111,111 06,627,121,111 م4102-م4102

 %09.11 0,240,111,111 %94.11 6,784,688,794 9,492.262,002 م4102-م4102

 .م4109حث، إعداد البا: المصدر
 :أعلاه يمكن ملاحظة مايلي( 2/4/3)من الجدول رقم  

 في الأعوام  
ً
ظلت الإيرادات العامة غير النفطية تشكل نسبة لا تذكر مقارنة بالإيرادات النفطية، خصوصا

، %,1,12من اجمالي الايرادات، وقد بلغت ما نسبتة % 0م، حيث لم تتجاوز نسبة 4117م، 4116م، 4112المالية 

، %4,08، %4,41، %4,78وقد بلغت نسبة %.0,72م ارتفعت إلى نسبة 4119على التوالي، وفي العام % 1,22، و1,04%

على ( م4104 -م 4100)مو 4100يونيو  -م، يناير4101م، 4118من إجمالي الإيرادات العامة في الأعوام % 4,82و

 لم يتجاوز 
ً
 ضعيفا

ً
 .الإيرادات العامةمن إجمالي % 2التوالي، مسجلة بذلك ارتفاعا

 في نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ( م4102 -م 4104)أما في العام المالي  
ً
 غير عاديا

ً
فقد شهدت ارتفاعا

من إجمالي الإيرادات العامة، والجدير بالذكر أن % 82,61إجمالي الإيرادات العامة، حيث بلغت أعلى نسبة بما يعادل 

وعبوره إلى ميناء التصدير بالسودان بقرار من حكومة جمهورية جنوب  ذلك العام شهد إيقاف إنتاج النفط

السودان، عقب الأحداث التي شهدتها منطقة هجليج، ويرجع الإرتفاع في حصيلة الإيرادات غير النفطية في ذلك العام 

راءات التي اتخذتها وزارة إلى صيرورتها المصدر الرئيس ي المتبغي لتمويل الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى بعض الإج

المالية والتخطيط الإقتصادي لزيادة حصيلة الإيرادات غير النفطية، وذلك بإجراء بعض الإصلاحات على النظام 

الضريبي، مثل تقوية صلاحيات الإدارة العامة للضرائب ودعم وجودها بالولايات كمؤسسة قومية تعني بتنمية 

الاجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات بالإيداع المباشر للحسابات المصرفية  الإيرادات العامه، والعمل على اتخاذ

 بالنسبة للممولين
ً
 .(1)لتأكيد الشفافية والسرعة وتقليل التكاليف، خصوصا

                                                           
(1) Approved Budget, 2012 -2013, Republic of South Sudan.page 10. 
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بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

  
ً
 على حصيلة الإيرادات غير النفطية، وهى تعتبر مؤشرا

ً
وقد انعكست هذه الإصلاحات والإجراءات إيجابيا

يبي الذي لم يكن ينال الإهتمام في ظل وجود عائدات نفطية مقدرة في الفترة ما قبل إيقاف على قيمة الفاقد الضر 

 .إنتاج النفط

ثم تراجعت مرة أخرى % 28,66تراجعت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى ( م4102-م4102)وفي العام المالي  

ظة من حيث إجمالي المبالغ، ويرجع ذلك إلى الأزمة ، بالرغم من الزيادة الملحو ( م4102-م4102)في العام المالي % 07إلى 

م، وما نتج عن ذلك من آثار سالبة على الأداء المالي والإقتصادي بصورة 4102السياسية التي أعقبت أحداث ديسمبر 

 .عامة
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 المبحث الثالث
 الإيرادات العامة في بعض الدول المجاورة

 
ا
 :ورية السودانالإيرادات العامة في جمه: أولا

تتولي ادارة الايرادات العامة في جمهورية السودان الإدارة العامة للإيرادات التابعة لوزارة المالية والتي تهدف 

 :الى الآتي

 .العمل على زيادة مساهمة نسبة الإيرادات العامة في الناتج المحلي الإجمالي .0

انون الاعتماد المالي والقوانين المصاحبة للموازنة تحقيق الربط المرصود بالموازنة العامة في إطار مشروع ق .4

 .(1)العامة ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية

 :المهام والاختصاصات/ 2

 .إقتراح السياسات المالية الكلية للدولة للإيرادات القومية .0

 .إستنباط مصادر جديدة للإيرادات غير البترولية .4

هدف إلى تحقيق الربط المقدر بالموازنة العامة عبر آليات التحصيل وضع الخطط والبرامج التنفيذية التى ت .2

 .الفاعلة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

 .متابعة تحقيق الربط السنوي المقدر بالموازنة العامة للدولة .2

 .إقتراح الإصلاحات والتعديلات في القوانين واللوائح المالية المرتبطة بالإيرادات .2

 .ات الإيرادات القومية مع السياسات الإقتصادية الكليةالعمل على تناسق سياس .6

 ومتابعة التدفقات النقدية  .7
ً
تحديد آلية تحصيل الرسوم المقررة على المواد البترولية المكررة والمنتجة محليا

 .لحساب الحكومة

مية المعنية تنفيذ ومتابعة السياسات المالية في جانب الإيرادات القومية ذات الصلة بعمل المنظمات الإقلي .9

 .بتطوير التجارة الخارجية بين أعضائها

 .إعداد التقارير الدورية للأداء الفعلي للإيرادات .8

وتشتمل الإدارة العامة للإيرادات على عدة إدارات مثل، الضرائب والجمارك، الرسوم الإدارية، الإعتمادات 

 .الجمركية والتقارير والمعلومات وتخصيص الموارد

 :تنفيذية وضوابط العملالإجراءات ال/ 1

 :  تعتمد الإجراءات الآتية لتنفيذ مهام إدارة الإيرادات القومية

                                                           

(1) http://said.mof.gov.sd م11/9/0211تم الاطلاع عليها في . ة المالية والتخطيط الاقتصاديموقع وزار    

http://said.mof.gov.sd/
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 :إدارة الضرائب والجمارك -2

وهي تشمل إيرادات الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة المتمثلة في إيرادات الجمارك ورسوم الإنتاج والضريبة 

 (1):على القيمة المضافة وذلك من خلال

متابعة التحصيل عن طريق الحصول على التقارير الأسبوعية والشهرية من الإدارة العامة لشرطة الجمارك  .0

 .وديوان الضرائب

تحليل البيانات الواردة في التقارير أعلاه ومقارنتها مع موقف حسابات الحكومة الرئيسية ببنك السودان  .4

 
ً
 .أسبوعيا

 على نتائج الدراسات التى إعداد برمجة إسبوعية وشهرية وسنوية لتدفقا .2
ً
ت الإيرادات الضريبية وذلك إستنادا

 .يتم إعدادها لتقدير هذه التدفقات

متابعة التحصيل من الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المباشرة وضريبة الدخل الشخص ي والدمغة  .2

 .تجداتوفق الآليات المتفق عليها بين جهات الاختصاص ومراجعتها من وقت لآخر وفق المس

 .عقد اجتماعات شهرية مع الوحدات الإيرادية لمعرفة موقف التحصيل ومعالجة معوقات الأداء .2

 :إدارة الرسوم الإدارية -1

 :وهي تقوم بالمهام الآتية

 .إعداد دليل الفئات وربط إيرادات الرسوم المصلحية للوحدات الإيرادية المختلفة وفق مصادرها وفئاتها .0

عن طريق الحصول على التقارير الشهرية للأداء والتوريد في الصندوق القومي متابعة موقف التحصيل  .4

 .للإيرادات

متابعة التوريد للصندوق القومي للإيرادات عن طريق إخطار الوحدات الحسابية بالوزارات والوحدات  .2

ة الإدارة الحكومية الإيرادية لتقوم بتوريد إيرادات الرسوم المصلحية لبنك السودان المركزي مع موافا

 لتجنيب الإيرادات
ً
 .العامة للإيرادات القومية بصورة من حوافظ التوريد وذلك منعا

 .تحليل البيانات الواردة بالتقارير ومعالجة أوجه القصور  .2

 .إعداد برمجة شهرية لتقديرات تدفقات الرسوم المصلحية .2

 لضمان مواكبتها لتكلفة الخدمة المقدمة و  .6
ً
معدلات التضخم مع مراعاة الآثار مراجعة فئات الرسوم دوريا

 .الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة على ذلك

                                                           

(1) http://said.mof.gov.sd م11/9/0211تم الاطلاع عليها في . موقع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي   

http://said.mof.gov.sd/
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الإنجليزية والكردية 

تقنين الرسوم التى تفرض من قبل الوحدات الإيرادية دون الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية  .7

كبيرة على متلقى  والاقتصاد الوطني بعد الإقتناع بمبررات فرضها ومدى معقوليتها دون إضافة أعباء مالية

 .الخدمة

 .عقد إجتماعات دورية مع الوحدات الإيرادية المختلفة لمناقشة الأداء وتدارك المعوقات والسلبيات لمعالجتها .9

 :إدارة متابعة إيرادات الهيئات والشركات الحكومية والمنح -3

وتعمل هذه .ية وأي ايرادات أخرى وهي تشمل إيرادات المؤسسات والهيئات والشركات العامة والاستثمارات الحكوم

 :الإدارة على ضمان الآتي

 لبنود الإيرادات القومية المختلفة .0
ً
 وشهريا

ً
 .متابعة التحصيل الفعلي أسبوعيا

 .إعداد تقارير الأداء الأسبوعية والشهرية ووضع المقترحات لمعالجة معوقات الأداء .4

 للإستثمارات الفعليةالتنسيق مع إدارة المؤسسات والهيئات للحصول على التقار  .2
ً
 .ير الدورية للأداء وفقا

 :إدارة الإعفاءات الجمركية -4

تعتبر إيرادات الرسوم الجمركية من أهم مصادر الإيرادات السيادية وهذا إستدعى خلق آليات يتم عن طريقها توفير 

 لطبيعة الوا
ً
  :ردات على النحو التالىالبيانات والمعلومات خاصة للأداء غير النقدي وتصنف هذه الآليات وفقا

- :الرسوم الجمركية على واردات مشاريع التنمية .2

وهى الآلية التى تختص بتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بتكلفة الرسوم الجمركية الخاصة بتكلفة 

اللازمة بها مشروعات التنمية التى لديها إعتمادات بموازنة التنمية وتقوم إدارة موازنة التنمية بإصدار التصديقات 

 .وذلك بعد إستيفاء الشروط المحددة لذلك

 :الرسوم الجمركية على واردات الوحدات الإتحادية .1

 على إعتمادات هذه الوحدات 
ً
تقوم إدارة المصروفات بإصدار التصديقات الجمركية لهذه الوحدات خصما

 للضوابط والأسس المحددة لذلك
ً
 .وذلك وفقا

 :القوميةالرسوم الجمركية على الواردات  .3

وهي تشمل الواردات القومية  من المبيدات ومدخلات إنتاج السكر وفرش دور العبادة وتتم مقابلة رسومها 

 للضوابط والأسس 
ً
 على بند الرسوم الجمركية الممركزة وفقا

ً
الجمركية بواسطة إدارة المصروفات الجارية خصما

 .بات بواسطة الوزارات والوحدات الحكومية المختصةالمحددة والتى تشمل إبراز بواليص الشحن وإعتماد المكات

 :الرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية للدبلوماسيين .4

تمنح هذه الإعفاءات بموجب الإمتيازات الممنوحة للدبلوماسيين ويتمثل في إعفاء الأمتعة الشخصية حيث يقوم قسم 

لطلبات وفق الضوابط المنصوص عليها في لآئحة الرسوم الجمركية بإدارة الإيرادات بإعداد الدراسة الفنية ل

 .الدبلوماسيين ومن ثم تقوم إدارة المصروفات بإصدار التصديقات بالخصم على بند الرسوم الجمركية الممركزة

 :واردات المنظمات الطوعية الأجنبية .5
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ياتها للسيد وزير تتم دراسة الطلبات المقدمة من هذه المنظمات بواسطة اللجنة الاستشارية والتي ترفع توص

من قانون الجمارك وفق إجراءات ( أ/96)بعد موافقة السيد الوزير  تعالج الواردات بموجب المادة . الدولة للمالية

 محددة

 :الإجراءات المطلوبة لتنفيذ التصديقات الجمركية/ 3

ية المجازة بالموازنة كل تقوم وزارة المالية بموافاة الإدارة العامة لشرطة الجمارك بإعتمادات الرسوم الجمرك

على حدة  وتقوم الإدارة العامة لشرطة الجمارك بعد إكمال الإجراءات بإفادة وزارة المالية بحجم التكلفة الجمركية 

على الواردات المعفية من الجمارك كل على حده بحيث يشمل نوع وكمية وقيمة الواردات التي تم تخليصها وتاريخ 

 .الاضافة الى بيان بنود الخصمب. إكمال اجراءات التخليص

وتهدف كل هذه الإجراءات الى حصر الفاقد الضريبي والجمركي النقدي، حتى يتم تضمينها في التقارير المالية الدورية 

 .الخاصة بالإيرادات

 :العامةللإيرادات الالكترونى ل التحصي/ 4

تم تعميمة على الوحدات حيث  النظم التقنية التي تطبق في السودانأحدث الالكتروني من ل التحصي  

 ويتم الأتحادية والولائية، 
ً
عبر الوحدات ية الحكومل الإيرادات الالكتروني لكل التحصيعبر هذا النظام حاليا

يمكن الى تطوير نظام التقارير والذي بالإضافة الدورة  المستندية  ل كل النظام ليشمهذا طور قد و ،  المختلفة

ل والغاية منمشروع التحصي، المستجدات مما يساعد على اتخاذ القراراتمعرفة ها ومتابعة ايراداتمن الوحدات 

 .للدفع الالكترونيل الوصوهو الالكتروني 

ل في البنيات التحتية من الشبكات وأجهزة الاتصال الإلكتروني تتمثل نظام التحصيتطبيق  متطلباتان  

عبر النظام الذي تم تطويره ية الحكوملإيرادات ل كلايتم تحصييتم العمل على أن و، والتدريب لانفاذ النظام

إضافة الى تطوير نظام التقارير وربط ، إصدار الفواتير ودفعها إلكترونيامن المتطلبات المختلفة ل كل ليشم

،وقد أكد مدير التحصيل تطوير عملية لمعرفة الإيرادات الموردة عبرها في ذات اللحظةكزي البنوك بالنظام المر

اورنيك الخدمات الحكومية المسجلة في نظام ل لإتاحة الدفع الإلكتروني لكمركزي ني وربطه بنظام الدفع الإلكترو

 .(1)الألكتروني 02

مما في عملية التحصيل زيادة الايرادات والشفافية والمصداقية و  ل الألكترونيهان الهدف من التحصي 

الحكومة الالكترونية ،ويأتي مفهوم يدويالل من المحازير الناتجة عن التحصيل ويقل، يطمئن دافع الضريبة

 .نحو الإستغلال الأمثل لثورة المعلوماتيةبخطى ثابته ل والانتقاللمواكبة 

من % 012مليون جنيه بنسبة أداء فعلي  40,464  م 4102وقد بلغ الأداء الفعلي للإيرادات الضريبية للعام  

الإدارية والفنية من قبل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الإعتمادات المقدرة لنفس العام، ويُعزى ذلك الى الجهود 

وديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك، والمتمثلة في استمرار تنظيم حملات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، 

 .(2).رونيومراجعة رسوم الوحدات الإيرادية، وتفعيل الرقابة المالية بالإضافة الى تنفيذ مشروع التحصيل الألكت

                                                           

 م2112لخرطوم، ملتقى الولايات الخامس لمشروع التحصيل الألكتروني، ولاية ا  (1)
 .11م، وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، ص0212موازنة جمهورية السودان  للعام المالي  ( 0)
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يلاحظ الباحث التطور في إدارة الإيرادات العامة في جمهورية السودان ومحاولة ترقية الرقابة المالية عليها،  

 من خلال تنفيذ مشروع التحصيل الإلكتروني بتعميم نظام أورنيك 
ً
الإلكتروني على كل الوحدات  02وظهر هذا جليا

 .يتمتع به من مصداقية وشفافية، مما زاد من حصيلة الإيرادات الحكومية، اتحادية كانت أم ولائية وذلك لما

يمكن لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بجمهورية جنوب السودان الإستفادة من التجرية السودانية في  

 .الرقابة على الإيرادات وتعظيم حصيلتها

 
ا
 :الإيرادات العامة في دولة كينيا: ثانيا

يرادات العامة الحكومية في كينيا، وهي الطريقة العملية الوحيدة المعروفة الضرائب هي أكبر مصدر للإ  

ومع ذلك، تلعب الإيرادات . لجمع الموارد من أجل تمويل الإنفاق العام على السلع والخدمات التي يستهلكها الجمهور 

 في تمويل الميزانيات العمومية المستدامة
ً
 هاما

ً
 .(1)غير الضريبية دورا

م التي 0871ئة الإيرادات تحديًا للحكومة في العقد الأول من الاستقلال حتى أزمة الطاقة عام لم تكن تعب 

وكان أحد الإصلاحات الرئيسية خلال هذا العصر هو . استلزمت الإصلاحات الضريبية لتعبئة المزيد من العائدات

هناك ثلاث مراحل متميزة لإجراءات ومنذ ذلك الحين، كانت . (2)0872لعام  271اعتماد قانون ضريبة الدخل، رقم 

ووفقًا لدراسة أجرتها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، كانت التدابير الأولية تهدف إلى توسيع . الإصلاح الضريبي

وكانت هذه . 0872وضريبة أرباح رأس المال في عام  0872القاعدة الضريبية عن طريق إدخال ضريبة المبيعات في عام 

اعلية تهدف إلى التخفيف من حدة الضرائب وخفض الإيرادات من الرسوم الناجمة عن سياسات استراتيجيات تف

 .استبدال الواردات والتصنيع

بشأن  0892في وقت لاحق تم إجراء إصلاحات ضريبية إضافية، وأفضت دراسة البنك الدولي لعام  

ز الإيرادات المحلية لتمويل التنمية السياسة الاقتصادية في كينيا إلى صياغة ورقة أكدت  على ضرورة تعزي

 .الاقتصادية

،ومن خلال إطار السياسة العامة لبرنامج تحديث الضرائب، كان هناك جهد  4114و  0896في الفترة بين عامي 

   :لترسيخ الإصلاحات الضريبية من خلال

 .٪ من الناتج المحلي الإجمالي 49إلى  44تحسين القدرة على جمع الإيرادات من  .0

 .سين الكفاءة الاقتصادية للنظام الضريبي من خلال خفض و ترشيد معدلات الضرائبتح .4

 . زيادة الاعتماد على نظام التقييم الذاتي المدعوم بمراجعة الضرائب الانتقائية .2

 .تحسين الكفاءة الإدارية من خلال الحوسبة .2

 عن الاعتماد المف .2
ً
 .  رط على الضرائب المباشرةمعالجة القيود في الهياكل الضريبية القائمة ، فضلا

 :هيئة الإيرادات الكينية/ 2

                                                           
(1) M’Amanja, D. & Morrissey, O., 2005. Fiscal policy and economic growth in Kenya. Nottingham: 

Centre for Research in Economic Development and International Trade, University of Nottingham. 
(2) AFDB, 2010. Domestic Resource Mobilization for Poverty Reduction in East Africa: Kenya Case 

Study, s.l.: African Development Bank Group. 
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 منذ الاستقلال، وقد  ركزت 
ً
إن إنشاء هيئة الإيرادات الكينية،  أصلح الإطار التشريعي الذي كان قائما

ها الإصلاحات الإدارية لهيئة الإيرادات الكينية في السنوات العشر الأولى من وجودها على تحقيق ترشيد واستقرار هيكل

 .التنظيمي والنظم الإدارية العامة

في مواجهة التحديات الناتجه عن العمليات اليدوية، أوصت هيئة الإيرادات الكينية في خطتها المشتركة  

الثانية بوضع إستراتيجية لمعالجة التحديات المحددة بسبب نظام التشغيل اليدوي من خلال برنامج إصلاح وتحديث 

وكان الهدف هو تحويل هيئة الإيرادات الكينية إلى إدارة ضريبية متكاملة . 4112/4112دأ في إدارة الإيرادات  الذي ب

وكانت المبادرات الرئيسية التي تم تقديمها تتمثل في التحول الى أنظمة الإدارة الإلكترونية . ومركزة على العملاء

ي، وسجلات الضرائب الإلكترونية لاستخدامها المتكاملة للضرائب وللإيرادات المحلية، وشرعت في التسجيل الإلكترون

 .(1)٪ من عمليات الجمارك81من قبل دافعي الضرائب المسجلون في ضريبة القيمة المضافة وتم أتمتة أكثر من 

كان للإصلاحات الضريبية تأثير إيجابي على العائد الضريبي الإجمالي، وتأثير أكبر على الضرائب المباشرة   

. ير المباشرة ، مما يشير إلى أن تسرب الإيرادات لا يزال يمثل مشكلة رئيسية للضرائب غير المباشرةأكثر من الضرائب غ

عزى الاستجابة الأفضل للضرائب المباشرة إلى الفعالية النسبية للإصلاحات في الضرائب 
ُ
ويمكن بعد ذلك أن ت

 .(2)المباشرة، الأمر الذي يقلل أيضا من سبل التهرب

 :ب في كينياكفاءة الضرائ/ 1

فبينما المرونة الضريبية  تم تحديد كفاءة نظام الضرائب من خلال تطبيق مفاهيم المرونة الضريبية، 

النمو الضريبي يحدد إجمالي التغير في الإيرادات المصاحب  تقيس إستجابة الإيرادات للتغيرات في الدخل ،فإن معدل

 .(3)للتغيرات في الدخل

 :أثر التحصيل الإلكتروني/ 3

الدافع وراء تنمية الإيرادات الضريبية ناتج عن الضغط المتزايد على الميزانيات العامة في ظل مناخ  

وقد كانت الإقرارات والمدفوعات . اقتصادي يتسع فيه مجالات الإنفاق العام، والحاجة إلى تقليل العجز الحكومي

ات المردود الإيجابي التي أجرتها البلدان في جميع أنحاء الضريبية الإلكترونية هي الإصلاحات الضريبية الأكثر شيوعًا ذ

 .العالم على متحصلاتها العامة خلال العقد الماض ي

 وفق 
ً
صدار من تقرير تحصيل الضرائب الصادر عن مجموعة البنك الدولي أثبتت الدراسات إن لإ  ا

 وصارت تجني الإلكتروني تأثرت إلتحتية للدفع الاقتصادات التي استثمرت في الإيداع عبر الإنترنت والبنية ا
ً
يجابيا

 .(1) متحصلات مالية أكثر مما كانت علية قبل تبني هذه الأنظمة الرقمية 

                                                           
(

1
) Cheeseman, N. & Griffiths, R., 2005. Increasing tax revenue in Sub-Saharan Africa: The case of 

Kenya., Oxford, United Kingdom: Oxford Council on Good Governance Economic Analysis. 
(0) Muriithi, M. K. & Moyi, E., 2003. Tax reforms and revenue mobilization in Kenya. 
(2) Okech, Timothy C., and Peter G. Mburu. “Analysis of responsiveness of tax revenue to changes in 

national income in Kenya between 1986-2009.”International Journal of Business and Social 

Science 2.21 (2011). 
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ويعزى ذلك إلى عمليات . كان لنمو العولمة أيضا آثار قوية على نظام الضرائب المطبقة في مختلف البلدان 

مصدر كبير للدخل الضائع بسوء تحديد أسعار السلع يرتبط . الشركات متعددة الجنسيات العاملة في تلك البلدان

والخدمات التي يتم نقلها داخل الشركة متعددة الجنسيات ، من بين الشركات التابعة في المقام الأول بهدف تحويل 

تتبنى العديد من الاقتصادات قواعد تسعير التحويل من أجل الحماية من لذلك . إلى دوائر ضريبية منخفضةالأرباح 

 . ل الدخل الذي يؤثر على الأداء الإجمالي للدخل في البلادتحو 

 :محفظة الإيرادات/ 4

م 4102/م4102مو 4100/م4101مساهمة كينيا الضريبية في حافظة الإيرادات بين الأعوام بلغ متوسط  

نمو الإيرادات  ،وتشير البيانات أيضًا إلى اتجاه تصاعدي في%2في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية % 86نسبة 

 .م4102/ م 4102-م4100/ م 4101الضريبية ونسبة متناقصة من المساهمة في الإيرادات غير الضريبية بين الأعوام 

 :نمو الإيرادات/ 5

 ارتفاع إجمالي إيرادات البلاد من 4102/م4102-م4100/م4101وشهدت السنوات  
ً
مليارشلن  620م أيضا

٪ في الإيرادات 22م ، مما يمثل زيادة بنسبة 4102/م4102ار شلن كيني في عام ملي 0.0م إلى 4100/م4101كيني في 

مليار شلن  474ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى الزيادات الكبيرة في ضريبة الدخل، التي ارتفعت من . سنوات 2خلال 

         .(2)لتحصيل٪ في ا21م، أي ما يعادل زيادة 4102مليار شلن كيني في  224م إلى 4100/م4101كيني في 

 بعد عام ، فقد حدثت زيادة 
ً
ومع ذلك فمن المهم ملاحظة أنه على الرغم من زيادة مجموع الإيرادات المطلقة عاما

م إلى زيادة 4102/م4104٪ في 00.22م من زيادة قدرها 4102/م4102حادة في نسبة نمو الإيرادات في السنة المالية 

٪ في العام المالي 09.8٪ في مستويات النمو إلى 2اك انخفاض بنسبة بعد ذلك ، كان هن. ٪ 40.22بنسبة 

من المهم أيضا التأكيد على أن الزيادات الكبيرة في تحصيل الإيرادات قد لوحظت خلال الفترات التي . م4102/م4102

م حيث سجلت 4112 وقد شهد هذا التأثير للمرة الأولى في عام. كان فيها الإصلاح الضريبي فعالا في تعزيز الامتثال

زيادات حادة في الإيرادات بسبب عفو ضريبي قدمته هيئة الإيرادات الكينية، التي تنازلت عن الفائدة على جميع 

هذا ، بالإضافة إلى أن مبدأ التقييم الذاتي أدى إلى زيادات كبيرة في مجموعات الضرائب خلال . المتأخرات الضريبية

 للإيرادات في كينيا على مر السنين، ويعزي ذلك الى تبني سياسات يرى الباحث أن هن. (3)تلك الفترة
ً
 مطردا

ً
اك نموا

الإصلاح الضريبي وكفاءة وفعالية نظام الرقابة المالية على الإيرادات بالإضافة الى تبني نظام الإيداع الألكتروني ضمن 

                                                                                                                                                                                     
(

1
) Ochieng, O. V., Wawire, N. H. W., Manyasa, E. O. & Thuku, G. K., 2014. Effects of Tax Reforms 

on Buoyancy and Elasticity of the Tax System. International Journal of Economics and Finance, pp. 

97-111. 
(1) The Institute of Certified Public Accountants of Kenya, 2016. KENYA’S REVENUE ANALYSIS 

2010 -2015 report. 
(0) Bank, W., 2014. Public Expenditure Review : Decision Time, Spend More or Spend Smart?, 

Nairobi: World Bank Group. 
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ء عليها في جمهورية جنوب السودان في تعتبر التجربة الكينية تعتبر ناجحة الى حد ما، ويمكن البنا. عوامل اخرى 

 .عملية إدارة الإيرادات والرقابة عليها
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 المبحث الأول 
 الإجراءات والمنهجية

 
ً
 للطريقة والإجراءات التي اتبعهاالباحث في تنفيذ الدراسة، يشمل ذلك وصفا

ً
 يتناول هذا المبحث عرضا

لمجتمع الدراسة وعينة الدراسة وطريقة إعداد أداتها وبيان الأساليب والمعالجات الإحصائية المستخدمة لاختبار 

 إلى تحليل البيانات والتحقق من الفرضيات
ً
 .فرضيات الدراسة وصولا

 
ا
 مجتمع الدراسة: أولا

تعميمالنتائج عليها، ذات  يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحث إلى 

العلاقة بالمشكلة المدروسة، يتكون مجتمع الدراسة من جميع المهتمين بالرقابة المالية على تنمية الايرادات غير 

النفطية في جمهورية جنوب السودان من العاملين بالوحدات والإدارات ذات الصلة بتحصيل الأيرادات غير النفطية 

 :وتشمل الوحدات والإدارات الآتية. التخطيط الإقتصاديالتابعة لوزارة المالية و 

 الادارة العامة للضرائب. 0

 ادارة جمارك جنوب السودان . 4

 الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. 2

 .الادارة العامة لشرطة المرور. 2

 
ا
 عينة الدراسة : ثانيا

م اختيارها بخطوتان، أولها تحليل مجتمع الدراسة اعتمد الباحث على العينة العشوائية الطبقية والتي يت  

الأصلي والتي يتمثل هنا في الوحدات الإيرادية التابعة لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بمدينة جوبا السابقة 

الذكر، والثانية الإختيار العشوائي على أساس صفات المجتمع الأصلي، وأهم الطرق المستخدمة هي طريقة التوزيع 

وقد أتبعت في هذه الدراسة طريقة التوزيع النسبي  .(1)تساوي، طريقة التوزيع النسبي وطريقة التوزيع الأمثلالم

 
ً
 .لتحديد عدد العينة لكل وحدة من الوحدات الإيرادية المذكورة سابقا

مجتمع  تكونت عينة الدراسة من عدد من العاملين بالوحدات الإيرادية التابعة لوزارة المالية والتي تمثل

 تم توزيعهم حسب الوزن النسبي لإيرادات هذه الوحدات على النحو التالي 061الدراسة وبلغ عددهم 
ً
 :موظفا

 (0/0/4)جدول رقم 

 توزيع الاستبانة على عينة الدراسة

 عدد النسبة الوحدة

 96 %22 الإدارة العامة للضرائب

 42 %02 إدارة جمارك جنوب السودان

 20 %24 دات الرسوم والإيرادات الأخرى حو 

 260 %200 المجمو 

                                                           

 .01م، ص 0222دار العلوم للنشر والتوزيع، مصر، " منهجية البحث العلمي للجامعيين"، صلاح الدين شروخ( 1)



 روفائيل حسن كور تكجوك.أثر كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان        د 

  

  

 
 

 

 133 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 .م4109إعداد الباحث، : المصدر

 والم( 061)تم توزيع عدد 
ً
ستهدفة للتحقق من فرضيات الدراسة وتم جمع استمارة على افراد العينة المحددة مسبقا

 %(.94)استمارة لتحليلها، أي بنسبة ( 021)عدد 

 
ا
 :أداة الدراسة: ثالثا

أداة الدراسة هي الوسيلة التي يستخدمها الباحث لجمع البيانات اللازمة عن الظاهرة موضوع الدراسة،  

للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة، وقد ويوجد العديد من الأدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي 

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة الدراسة حيث تتمثل مزايا 

 :الاستبانة في الآتي

 .يمكن تطبيقها للحصول على معلومات من عدد من الأفراد .0

 .قلة تكلفتها وسهولة تطبيقها .4

 .ئلة الاستبانة وترميم ألفاظها وأسئلتهاسهولة وضع أس .2

 . يشعر المبحوثين في الاستبانة بالحرية في التعبير عن آراءهم .2

 :ويمكن تناول ثبات وصدق أداة الدراسة على النحو التالي 

 
ا
 : الثبات والصدق الظاهري : أولا

قام الباحث بعرض  للتأكد من الصدق الظاهري للاستبانة وصلاحية الأسئلة من حيث الصياغة والوضوح،

 الاستبانة على المشرف لإختبار مدى ملائمتها لجمع البيانات ومن ثم عرضت على عدد من المحكمين الأكاديميين

قترحت عليها
ُ
 .المتخصصين في مجال الدراسة، وبعد استعادة الاستبانة من المحكمين تم إجراء التعديلات التي ا

 
ا
 :الثبات والصدق الإحصائي: ثانيا

بثبات الاختبار ان يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم مرة واحدة تحت ظروف مماثلة، يقصد  

ويعني الثبات انه أيضا إذا ما طبق اختبارٍ ما على مجموعة من الأفراد ورصدت درجات كل منهم، ثم أعيد تطبيق 

، كما يعرف أيضا الاختبار نفسه على المجموعة نفسها وتم الحصول على الدرجات نفسها، يكون الا 
ً
 تماما

ً
ختبار ثابتا

 في . بأنه مدى الدقة والاتساق للقياسات التي يتم الحصول عليها مما يقيسه الاختبار
ً
ومن أكثر الطرق استخداما

 :تقدير ثبات المقياس هي

 .براون  –طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان  .0

 .كرونباخ  -طريقة ألفا  .4

 .الاختبار طريقة إعادة تطبيق .2

أما الصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفة درجات الصدق لدى المبحوثين من خلال إجاباتهم على مقياس  

وهو يعني أن ( 1.827)وأجري اختبار الثبات لأسئلة الاستبيان باستخدام معامل ألفا كرونباخ وكانت النتيجة . معين

 :ناهأد( 4/0/2)هنالك ثبات في البيانات كما مبين في الجدول 

 

 (1/2/4)جدول رقم 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 .معامل ألفا كرونباخ لعبارات الاستبيان 
 

 .م4109اد الباحث، إعد: المصدر

وهو مرتفع وموجب الإشارة  1.827يوضح الجدول السابق أن معامل كرونباخ لكل عبارات الاستبيان يساوي 

لعبارات الاستبيان، أي أن زيادة قيمة معامل ألفا كرونباخ تعني زيادة مصداقية البيانات وهذا يعني أن المقياس 

 .يقيس ما وضع لقياسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث الثانيالم
 تحليل البيانات وإختبار الفرضيات

 تمهيد 

لمعرفة أداء العينة المبحوثة حول أثر كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية 

 :جنوب السودان، وللإجابة على تساؤلات الدراسة وإختبار الفرضيات تم استخدام الاساليب الاحصائية التالية

 .ع التكراري للإجابات والنسب المئويةالتوزي .1

 .الأشكال البيانية .0

2.  
ً
 الوسط الحسابي والمنوال لمعرفة أكثر الإجابات تكرارا

 الثبات عدد العبارات المحـــور  الرقم

 1.929 02 الفرضية الاولى .0

 1.904 02 الفرضية الثانية .4

 1.911 01 الفرضية الثالثة .2

 1.997 01 الفرضية الرابعة 2.

 0.937 48 إجمالي العبارات



 روفائيل حسن كور تكجوك.أثر كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان        د 

  

  

 
 

 

 135 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 .اختبار مربع كاي لإختبار صحة الفرضيات .4

 
ا
 :تحليل خصائص عينة الدراسة: أولا

 :العمر.2

 (2/1/4)جدول رقم 

 :ر العمرالتكرارات والنسب المئوية لافراد عينة الدراسة وفق متغي

 النسبة المئوية التكرار العمر

 %04 09 سنة 21اقل من 

 %44.9 22 سنة 22سنة واقل من  21من 

 %29.2 27 سنة 21سنة ماقل من  22من 

 %47.2 20 سنة فما فوق   21

 %200 250 المجمو 

 .م4109إعداد الباحث، بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، : المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2/1/4)ي رقم الشكل البيان

 :التكرارات والنسب المئوية لافراد عينة الدراسة وفق متغير العمر 

 

 .م4109إعداد الباحث، بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، : المصدر
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

نجد أن أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر، إن ( 0/4/4)والشكل رقم ( 0/4/4)من خلال الجدول رقم 

سنة واقل  21من )والفئة العمرية %( 00.2)مبحوث وبنسبة بلغت ( 09)بلغ عددهم ( سنة 21قل من ا)الفئة العمرية 

بلغ ( سنة 21سنة واقل من  22من )والفئة العمرية %( 44.9)مبحوث وبنسبة بلغت ( 22)بلغ عددهم ( سنة 22من 

مبحوث وبنسبة ( 20) بلغ عددهم( سنة فما فوق  21)والفئة العمرية %(29.2)مبحوث وبنسبة ( 27)عددهم 

(47.2.)% 

، %(29.2)مبحوث وبنسبة ( 27)بلغ عددهم ( سنة 21سنة واقل من  22من )يلاحظ أن والفئة العمرية  

 .يمثلون أعلى نسبة من العينة المبحوثة

 :المؤهل العلمي.1

 (1/1/4)جدول رقم 

 :التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %46.7 70 بكالوريوس

 %  21.3 24 دبلوم عالي

 %21.3 24 ماجستير

 %2 3 دكتوراه

 %9.7 02 اخرى 

 %011 021 المجموع

 .م4109إعداد الباحث، بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية،: المصدر

 

 

 

 (1/1/4)الشكل البياني رقم 

 :ب المئوية لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلميالتكرارات والنس 



 روفائيل حسن كور تكجوك.أثر كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان        د 

  

  

 
 

 

 137 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 
 م4109إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية، : المصدر

ان توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي، ( 4/4/4)والشكل رقم ( 4/4/4)من خلال الجدول رقم 

مبحوث ( 24)،و%(40.2)مبحوث وبنسبة ( 24)يودبلوم عال, %(46.7)مبحوث وبنسبة ( 70)نجد أن البكالوريوس 

مبحوث من حملة مؤهلات ( 02)، ويوجد %(4)مبحوثين دكتوراه وبنسبة ( 3)، و يوجد %(40.2)ماجستير وبنسبة 

 %( .9.7)وبنسبة ( الدبلومات الوسيطة)اخرى 

عينة يمثلون أعلى نسبة من %( 46.7)مبحوث وبنسبة ( 70)وعليه نجد أن حملة البكالوريوس عدد  

 لفهم أسئلة الدراسة
ً
 .الدراسة وهذا يدل على أنهم مؤهلون علميا

 :التخصص العلمي.3

 (3/1/4)جدول رقم 

 :التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص العلمي

 النسبة المئوية العدد التخصص العلمي

 %49 24 محاسبة

 %07.2 46 ادارة اعمال

 %40.2 24 اقتصاد

 %06.7 42 دراسات مالية ومصرفية

 %01.7 06 احصاء

 %0.2 4 نظم معلومات 

 %2.7 7 تخصصات اخرى 

 %200 250 المجمو 

 .م4109إعداد الباحث،بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية ، : المصدر

 

 (3/1/4)شكل رقم 

 :ص العلميالتكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة وفق متغير التخص 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 
 م4109إعداد الباحث، بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، : المصدر 

يلاحظ الباحث ان أفراد العينة حسب متغير  (2/4/4)والشكل رقم  (2/4/4)من خلال الجدول رقم 

مبحوث تخصص ادارة اعمال ( 46)، وعدد %(49)مبحوث تخصص محاسبة وبنسبة ( 24)التخصص العلمي، عدد 

مبحوث تخصص دراسات ( 42)، ويوجد%(40.2)مبحوث تخصص اقتصاد  وبنسبة ( 24)،ويوجد%( 07.2)بنسبة و 

مبحوث ( 4)،بينما يوجد %(01.7)مبحوث تخصص احصاء  وبنسبة ( 06)،ويوجد%(06.7)مصرفية ومالية  وبنسبة 

 %( .2.7)مبحوث من تخصصات أخرى وبنسبة ( 7)ويوجد % ( 0.2)نظم معلومات وبنسبة 

، وهذه دلالة أن لهم القدرة على %(49)يشكلون أعلى نسبة( 24)نجد أن المتخصصين في المحاسبة عدد 

 .الإجابة على أسئلة الإسبانة لأنه مجال تخصصهم

 :المؤهل المهني.4

 ( 4/1/4)جدول رقم 

 :التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل المهني

 سبة المئويةالن العدد المهني

 %4 2 زمالة المحاسبين القانونين السودانية 

 %0 1 زمالة المحاسبين القانونين العربية  

 %4 2 زمالة المحاسبين القانونين البريطانية

 %0.2 4 زمالة المحاسبين القانونين الامريكية 

 %94.7 024 (لا يحملون مؤهلات مهنية)اخرى 

 %200 250 المجمو 

 م4109اد الباحث، بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، إعد: المصدر

 ( 4/1/4)الشكل البياني رقم 

 :التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل المهني
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 
 م4109إعداد الباحث، بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، : المصدر

 

يلاحظ الباحث ان توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ( 2/4/4)شكل رقم وال( 2/4/4)من خلال الجدول رقم 

، لا يوجد اي %(4)السودانية وبنسبة زمالة المحاسبين القانونينمبحوث حاصل على ( 2)متغير المؤهل المهني، يوجد

لة زمامبحوث حاصلين على ( 2)ويوجد, %(1)العربية وبنسبة زمالة المحاسبين القانونينمبحوث حاصلين على 

الامريكية زمالة المحاسبين القانونين مبحوث حاصلين على ( 4)ويوجد, %(4)البريطانية وبنسبة المحاسبين القانونين 

 %(.94.7)مبحوث غير حاصلين علىايمؤهل مهني وبنسبة ( 142)، ويوجد%(0.2)وبنسبة 

 %(.94.7)وث وبنسبة مبح( 142)نجد أن أغلبية العينة المبحوثة غير حاصلين على اي مؤهل مهني بعدد  

 

 :المسمى الوظيفي.5

 (5/1/4)جدول رقم 

 :التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المسمى الوظيفي

 النسبة المئوية العدد المسمى الوظيفي

 %29 72 محاسب

 %44 22 مراقب مالي

 %18 27 رئيس قسم

 %04 18 مدير ادارة

 %1 1 مسميات وظيفية أخرى 

 %011 021 المجموع

 .م4109إعداد الباحث،بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية ، : المصدر

 

 (5/1/4)الشكل البياني رقم 

0 

50 

100 

150 

 زمالة
 المحاسبين
 القانونين
  السودانية

 زمالة
 المحاسبين

 العربية القانونين
  

 زمالة
 المحاسبين
 القانونين
 البريطانية

 زمالة
 المحاسبين
 القانونين
  الامريكية

 اخرى

 المؤهل المهني



 روفائيل حسن كور تكجوك.أثر كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان        د 

  

  

 
 

 

 140 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 :التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المسمى الوظيفي 

 
 م4109إعداد الباحث، بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، : المصدر

 

يلاحظ الباحث ان أفراد العينة حسب متغير المسمى ( 2/4/4)والشكل رقم ( 2/4/4)من خلال الجدول رقم 

( 47)،عدد %(44)مبحوث مراقب مالي وبنسبة ( 22)، وعدد %(29)مبحوث محاسب وبنسبة ( 74)الوظيفي ، عدد 

بينما لايوجد اي  مبحوث  , %(04)مبحوث مدير ادارة وبنسبة ( 09)عدد ,%(09)مبحوث رئيس قسم وبنسبة 

 .بمسميات وظيفية اخرى 

مبحوث ( 74)نجد أن الذين مسماهم الوظيفي محاسب يشكلون أعلى نسبة من العينة المبحوثةعدد  

، وهذا يدل أنهم يتمتعون بالكفاءة اللازمة للإجابة على أسئلة الإستبانة لأنها مجال %(29)محاسب وبنسبة 

 . تخصصهم

 :سنوات الخبرة. 6

 (6/1/4)ول رقم جد

 :التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 %8.2 02 سنوات 2اقل من 

 %41.7 20 سنوات 01الى 2من 

 %21 22 سنة02الى  01من 

 %44.7 22 سنة 41الى  02من 

 %07.2 46 سنة 41أكثر من 

 %011 021 المجموع

 م4109إعداد الباحث،بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية ، : المصدر 

 ( 6/1/4)الشكل البياني رقم 

 :التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 
 م4109إعداد الباحث، بالاعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، : المصدر

يتبين ان توزيع  أفراد عينة الدراسة حسب متغير ( 6/4/4)والشكل رقم ( 6/4/4)ل رقم من خلال الجدو 

 :سنوات خبرة كالآتي

الى  2من )خبرتهم %( 41.7)مبحوث وبنسبة ( 20)، وعدد %(8.2)سنوات وبنسبة 2مبحوث خبرتهم اقل من ( 02)

 41- 02)مبحوث خبرته بين ( 22)يوجد  بينما,(سنة 02الى 01من )خبرتهم %( 21)مبحوث وبنسبة ( 22)، و (سنة01

 %( .07.2)سنة وبنسبة  41مبحوث خبرته فوق ال ( 46)، ويوجد %( 44.7)وبنسبة ( سنة

يمثلون أعلى نسبة من الفئة المبحوثة %( 44.7)وبنسبة ( سنة 02الى 01من )نجد أن الذين تتراوح خبرتهم 

 .لمعقولة لفهم أسئلة الإستبانة والإجابة عليهاوهذا يدل على غالبية العينة المبحوثة لديهم الخبرة ا

 
ا
 :إختبار الفرضيات: ثانيا

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة حصيلة الايرادات الضريبية :"الفرضيةالاولى  .2

 ".بجمهورية جنوب السودان

 بد من معرفة التكرارات والنسب المئوية لمعرفة اتجاه اجابات العينة المبحوثة لكل عبارة من عبارات الفرضية لا 

 .بالإضافة الى المنوال

 (7/1/4)جدول رقم

 :التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية الاولى 

 العبارة الرقم

 %التكرار والنسبة 

 أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

 ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك

0 
خدم التقارير الدورية كأداة رقابية تست

جيدة على الايرادات الضريبية بالوحدات 

 .الايرادية

8 6% 2 2.2% 40 02% 26 27.2% 28 28.2% 

4 
يتم اعداد تقارير بصورة دورية عن حصيلة 

 .الايرادات الضريبية
9 2.2% 6 2% 02 9.7% 70 27.2% 24 22.7% 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

2 

مراجعة مستندات تحصيل الايرادات 

يبية اليومية والتاكد من مطابقتها الضر 

للشروط الفنية والقانونية يقلل من 

الانحرافات ويزيد من حصيلة الايرادات 

 .الضريبية

04 9% 2 4.7% 01 6.7% 22 26.7% 68 26% 

2 
تستخدم المراجعة كأسلوب رقابي على 

 الايرادات الضريبية
7 2.7% 2 4% 42 06.7% 29 24% 67 22.7% 

2 
المراجعة والعمل بتوصيات  متابعة اعمال

المراجعين يؤدي الى كفاءة تحصيل الايرادات 

 .ويرفع من حصيلتها

2 4.7% 6 2% 41 02.2% 21 22.2% 71 26.7% 

6 

هناك تعاون بين الوحدات الضريبية ودافعي 

الضريبة مما يسهل الرقابة المالية وزيادة 

 .الايرادات الضريبية

6 2% 01 6.7% 40 02% 61 21% 22 22.2% 

7 

جميع الايصالات ومستندات دفتر التحصيل 

يتم ختمها بخاتم وزارة المالية وخاتم الجهة 

 .التي تقوم بإستعمال الدفتر

9 2.2% 01 6.7% 06 01.7% 62 22.2% 20 22% 

9 
تتلتزم الوحدة بتوجيهات وملاحظات المراجع 

 .الداخلي
2 2.2% 04 9% 42 06.7% 29 29.7% 21 22.2% 

8 

الايرادات بواسطة المراجع الخارجي مراجعة 

يساعد على إكتشاف الانحرافات 

وتصحيحها مما يزيد من كفاءة تحصيل 

 .الايرادات الضريبية

8 6% 2 4.7% 8 6% 60 21.7% 67 22.7% 

01 
يتم إعداد ايرادات تقديرية وتفصيلية لكل 

 .نوع من انواع الايرادات الضريبية
6 2% 01 6.7% 40 02% 69 22.2% 22 21% 

00 
تستخدم الايرادات التقديرية كأساس 

 .لتقييم الأداء بالوحدات الايرادية
7 2.7% 04 9% 44 02.7% 61 21% 28 24.7% 

04 
يتم مقارنة الأداء الفعلي بما هو مخطط 

 .لتقييم الأداء ومعرفة الإنحرافات
6 2% 9 2.2% 09 04% 70 27.2% 27 20.2% 

02 

داء الضريبي يتم دراسة الإنحرافات بين الأ 

الفعلي والمخطط لمعرفة اسبابها والتقرير 

 .بشأنها

2 4.7% 2 2.2% 47 09% 66 22% 29 24% 

02 
تستخدم تقارير الأداء  لقياس كفاءة الأداء 

 .في التنفيذ
2 2.2% 8 6% 02 01% 62 24% 29 29.7% 

 م4109إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، : المصدر

هناك :" والذي يوضح التكرارات والنسب لعبارات الفرضية التي تنص على( 7/4/2)من خلال الجدول رقم 

، " علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة حصيلة الايرادات الضريبية بجمهورية جنوب السودان

والموافقة بشدة، حيث  يلاحظ الباحث أن غالبية إجابات العينة المبحوثة  لجميع العبارات كانت الموافقة العادية
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الإنجليزية والكردية 

هناك "وعليه يستنتج الباحث أن عبارات الفرضية قد تحققت مما يدل على أن% 92.2بلغت أعلى نسبة للموافتين 

 ".علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة حصيلة الايرادات الضريبية بجمهورية جنوب السودان

 (8/1/4)رقم   جدول 

 :بات أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية الاولىلإجا الاحصاء الوصفي

 العبارات الرقم
الوسط 

 الحسابي
 التفسير المنوال

0 
تستخدم التقارير الدورية كأداة رقابية جيدة على الايرادات الضريبية بالوحدات 

 .الايرادية
 اوافق بشدة 2 2.40

 اوافق 2 2.14 .ةيتم اعداد تقارير بصورة دورية عن حصيلة الايرادات الضريبي 4

2 
مراجعة مستندات تحصيل الايرادات الضريبية اليومية والتاكد من مطابقتها للشروط 

 .الفنية والقانونية يقلل من الانحرافات ويزيد من حصيلة الايرادات الضريبية
 اوافق بشدة 2 2.21

 اوافق بشدة 2 2.46 تستخدم المراجعة كأسلوب رقابي على الايرادات الضريبية 2

2 
متابعة اعمال المراجعة والعمل بتوصيات المراجعين يؤدي الى كفاءة تحصيل 

 .الايرادات ويرفع من حصيلتها
 اوافق بشدة 2 2.47

6 
هناك تعاون بين الوحدات الضريبية ودافعي الضريبة مما يسهل الرقابة المالية 

 .وزيادة الايرادات الضريبية
 اوافق 2 2.86

7 
دات دفتر التحصيل يتم ختمها بخاتم وزارة المالية وخاتم جميع الايصالات ومستن

 .الجهة التي تقوم بإستعمال الدفتر
 اوافق 2 2.82

 اوافق 2 2.81 .تتلتزم الوحدة بتوجيهات وملاحظات المراجع الداخلي 9

8 
مراجعة الايرادات بواسطة المراجع الخارجي يساعد على إكتشاف الانحرافات 

 .كفاءة تحصيل الايرادات الضريبيةوتصحيحها مما يزيد من 
 اوافق بشدة 2 2.42

 اوافق 2 2.81 .يتم إعداد ايرادات تقديرية وتفصيلية لكل نوع من انواع الايرادات الضريبية 01

 اوافق 2 2.99 .تستخدم الايرادات التقديرية كأساس لتقييم الأداء بالوحدات الايرادية 00

 اوافق 2 2.86 .هو مخطط لتقييم الأداء ومعرفة الإنحرافاتيتم مقارنة الأداء الفعلي بما  04

02 
يتم دراسة الإنحرافات بين الأداء الضريبي الفعلي والمخطط لمعرفة اسبابها 

 .والتقرير بشأنها
 اوافق 2 2.88

 اوافق 2 2.16 .تستخدم تقارير الأداء  لقياس كفاءة الأداء في التنفيذ 02

 م4109راسة الميدانية، إعداد الباحث من الد: المصدر

هناك )الإحصاءات الوصفية لعبارات الفرضية الاولى التي تنص على أن  نلاحظ أن( 9/4/2)من خلال الجدول رقم 

( علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة حصيلة الايرادات الضريبية بجمهورية جنوب السودان

لجميع العبارات وحسب المقياس ( 2-2)والمنوال ( 2.07 – 2.99)مابين  فان الأوساط الحسابية له تقع في المدى
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بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخماس ي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي الموافقة والموافقة بشدة على أن هناك

 الرقابة المالية وزيادة حصيلة الايرادات الضريبية بجمهورية جنوب السودان

 

 تم استخدام مر 
ً
 .بع كاي لمعرفة أذا ما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية لعبارات الفرضيةوأيضا

 (9/1/4)جدول رقم

 :اختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الأولى

 الدلالة الإحصائية درجة الحرية مربع كاي العبارة الرقم

0 
تستخدم التقارير الدورية كأداة رقابية جيدة على الايرادات 

 .الايرادية الضريبية بالوحدات
416.227 2 1.11 

 1.11 2 420.981 .يتم اعداد تقارير بصورة دورية عن حصيلة الايرادات الضريبية 4

2 

مراجعة مستندات تحصيل الايرادات الضريبية اليومية والتاكد 

من مطابقتها للشروط الفنية والقانونية يقلل من الانحرافات 

 .ويزيد من حصيلة الايرادات الضريبية

472.222 4 1.11 

 1.11 2 497.499 تستخدم المراجعة كأسلوب رقابي على الايرادات الضريبية 2

2 
متابعة اعمال المراجعة والعمل بتوصيات المراجعين يؤدي الى 

 .كفاءة تحصيل الايرادات ويرفع من حصيلتها
492.221 2 1.11 

6 
هناك تعاون بين الوحدات الضريبية ودافعي الضريبة مما يسهل 

 .لرقابة المالية وزيادة الايرادات الضريبيةا
289.717 2 1.11 

7 
جميع الايصالات ومستندات دفتر التحصيل يتم ختمها بخاتم 

 .وزارة المالية وخاتم الجهة التي تقوم بإستعمال الدفتر
266.220 2 1.11 

 1.11 4 248.960 .تتلتزم الوحدة بتوجيهات وملاحظات المراجع الداخلي 9

8 

ة الايرادات بواسطة المراجع الخارجي يساعد على إكتشاف مراجع

الانحرافات وتصحيحها مما يزيد من كفاءة تحصيل الايرادات 

 .الضريبية

279.972 2 1.11 

01 
يتم إعداد ايرادات تقديرية وتفصيلية لكل نوع من انواع الايرادات 

 .الضريبية
294.662 2 1.11 

00 
اس لتقييم الأداء بالوحدات تستخدم الايرادات التقديرية كأس

 .الايرادية
291.226 2 1.11 

04 
يتم مقارنة الأداء الفعلي بما هو مخطط لتقييم الأداء ومعرفة 

 .الإنحرافات
277.022 2 1.11 

 1.11 4 211.111يتم دراسة الإنحرافات بين الأداء الضريبي الفعلي والمخطط لمعرفة  02
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بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 .اسبابها والتقرير بشأنها

 1.11 2 211.111 .م تقارير الأداء  لقياس كفاءة الأداء في التنفيذتستخد 02

 م4109إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية،: المصدر

 

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة :" لاختبار صحة الفرضية التي تنص على أن

تم استخدام اختبار مربع كاي لعبارات المحور " حصيلة الايرادات الضريبية بجمهورية جنوب السودان

 – 497.499 – 472.222 – 420.981 – 416.227)وجاءت قيم مربع كاي المحسوبة ( 8/4/2)الجدول رقمحسب

492.221 - 289.717 – 266.220 – 248.960 – 279.972 – 294.662 -  291.226 – 277.022 – 211.111 – 

 Sigوعند مقارنة مستوى الدلالة ( 1.11)لجميع العبارات  Sigى دلالة وبمستو ( 2-4)وبدرجات حرية (211.111

تقل عن مستوى المعنوية مما يعني وجود فروق   Sigنجد أن مستوى الدلالة( 1.12)بمستوى المعنوية المسموح به 

 .وبالتالي صحة الفرضية. ذات دلالة إحصائية لعبارات المحور 

لــــة إحصــــائية بــــين الرقابــــة  الماليــــة وحصــــيلة الايــــرادات الجمركيـــــة هنــــاك علاقــــة ذات دلا: "الفرضــــية الثانيــــة .1

 "بجمهورية جنوب السودان

لمعرفة اتجاه اجابات العينة المبحوثة لكل عبارة من عبارات الفرضية لا بد من معرفة التكـرارات والنسـب المئويـة 

 .بالإضافة الى المنوال

 (20/1/4)جدول رقم

 :ينة الدراسة لعبارات الفرضية الثانيةالتوزيع التكراري لإجابات أفراد ع

 العبارة الرقم

 %التكرار والنسبة 

 أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

 ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك

0 

توجد وحدات للرقابة الداخلية تتسم 

بالاستقلالية بالوحدات الجمركية 

 .بجمهورية جنوب السودان

6 2% 02 01% 42 06% 22 26% 20 22% 

4 

يتميز القائمين على امر المراجعة 

الداخلية بالوحدات الجمركية 

 .بالكفاءة العالية والمهنية

9 2.2% 08 04.7% 20 41.7% 29 29.7% 22 44.7% 

2 
يتمتع المراجع الداخلي بصلاحيات 

 .واسعة للقيام بواجباته
8 6% 07 00.2% 42 06% 60 21.7% 28 46% 

2 
ى تقارير دورية عن يقدم المراجع الداخل

 .أداء العمل للإدارة
2 2.2% 02 8.2% 40 02% 28 28.2% 20 22% 

2 

يراعى الفصل بين وظيفة تحصيل 

الايرادات ووظيفة تسجيلها في الدفاتر 

 .والسجلات

6 2% 02 8.2% 46 07.2% 22 22.2% 20 22% 
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6 
تودع المتحصلات النقدية في 

 .الحسابات المصرفية المعنية أول بأول 
00 7.2% 02 01% 49 09.7% 28 24.7% 27 20.2% 

7 
تعزز المتحصلات بمستندات ثبوتية 

 .مؤيدة لها مثل أوامر الايداع
02 9.7% 00 7.2% 42 02.2% 26 27.2% 27 20.2% 

9 
يتم ضبط و مراجعة الايرادات المالية 

 .نهاية كل يوم عمل
04 9% 06 01.7% 49 09.7% 28 24.7% 22 21% 

8 

ت من صحة تحصيل يتم التثب

 
ً
الايرادات وانها تتم في وقتها وفقا

 .للقوانين والانظمة المعمول بها

01 6.7% 01 6.7% 40 02% 26 27.2% 22 22.2% 

01 
يتم التأكد من صحة العمليات 

 .الحسابية للمبالغ المحصلة
2 2.2% 00 7.2% 24 40.2% 62 24% 28 46% 

00 

لدي كافة العاملين فهم بالسياسات 

جراءات المتعلقة بنظام الرقابة والإ 

 .الداخلية

7 2.7% 02 01% 24 40.2% 22 26% 24 49% 

04 

يتم إبلاغ المستوى الإداري المعني وفي 

الوقت المناسب عن أي إنحرافات او 

 .مشكلات في نظام الرقابة الداخلية

01 6.7% 00 7.2% 47 09% 20 22% 20 22% 

02 

حدان كفاءة وفعالية الرقابة المالية ت

من الإختلاس وضياع الإيردات 

الجمركية وتزيدان من حصيلة 

 .الإيرادات غير النفطية

6 2% 02 8.2% 07 00.2% 20 22% 64 20.2% 

02 
توجد رقابة إدارية على كل المداخل 

 .التي بها وحدات جمركية
01 6.7% 8 6% 42 06% 22 26.7% 24 22.7% 

 م4109نية، إعداد الباحث من الدراسة الميدا: المصدر

هناك :" والذي يوضح النسب والتكرارات لعبارات الفرضية التي تنص على( 01/4/2)من خلال الجدول رقم 

 "علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة  المالية وحصيلة الايرادات الجمركية بجمهورية جنوب السودان

ات كانت الموافقة العادية والموافقة بشدة، يلاحظ الباحث أن غالبية إجابات العينة المبحوثة  لجميع العبار 

وعليه يستنتج الباحث أن عبارات الفرضية قد تحققت مما يدل على % 72.2حيث بلغت أعلى نسبة للموافقتين 

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة  المالية وحصيلة الايرادات الجمركية بجمهورية جنوب أن

 .السودان

(22/1/4)جدول رقم   

 :حصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية الثانيةالا 

الرق

 م
 العبارات

الوسط 

 الحسابي
 المنوال

التفس 

 ير
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 م4109إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، : المصدر

الإحصاءات الوصفية لعبارات الفرضية الثانية التي تنص  يلاحظ الباحث أن( 00/4/2)من خلال الجدول رقم 

ئية بين الرقابة  المالية وحصيلة الايرادات الجمركية بجمهورية جنوب هناك علاقة ذات دلالة إحصا"على

لجميع العبارات وحسب ( 2)والمنوال ( 2.09 –2.61)فان الاوساط الحسابية له تقع في المدي ما بين "السودان

الرقابة  هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المقياس الخماس ي ليكرت فان إجابات المبحوثين هي الموفقة على أن

 .المالية وحصيلة الايرادات الجمركية بجمهورية جنوب السودان

 

 تم استخدام مربع كاي لمعرفة أذا ما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية لعبارات الفرضية
ً
 .أيضا

 (21/1/4)جدول رقم 

 :اختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الثانية 

0 
توجد وحدات للرقابة الداخلية تتسم بالاستقلالية بالوحدات الجمركية 

 .بجمهورية جنوب السودان
 أوافق 2 2.96

4 
ة بالوحدات الجمركية بالكفاءة يتميز القائمين على امر المراجعة الداخلي

 .العالية والمهنية
 أوافق 2 2.61

 أوافق 2 2.68 .يتمتع المراجع الداخلي بصلاحيات واسعة للقيام بواجباته 2

 أوافق 2 2.80 .يقدم المراجع الداخلى تقارير دورية عن أداء العمل للإدارة 2

2 
ها في الدفاتر يراعى الفصل بين وظيفة تحصيل الايرادات ووظيفة تسجيل

 .والسجلات
 أوافق 2 2.96

 أوافق 2 2.70 .تودع المتحصلات النقدية في الحسابات المصرفية المعنية أول بأول  6

 أوافق 2 2.72 .تعزز المتحصلات بمستندات ثبوتية مؤيدة لها مثل أوامر الايداع 7

 افقأو  2 2.66 .يتم ضبط و مراجعة الايرادات المالية نهاية كل يوم عمل 9

8 
 للقوانين 

ً
يتم التثبت من صحة تحصيل الايرادات وانها تتم في وقتها وفقا

 .والانظمة المعمول بها
 أوافق 2 2.09

 أوافق 2 2.91 .يتم التأكد من صحة العمليات الحسابية للمبالغ المحصلة 01

00 
لدي كافة العاملين فهم بالسياسات والإجراءات المتعلقة بنظام الرقابة 

 .يةالداخل
 أوافق 2 2.74

04 
يتم إبلاغ المستوى الإداري المعني وفي الوقت المناسب عن أي إنحرافات او 

 .مشكلات في نظام الرقابة الداخلية
 أوافق 2 2.90

02 
كفاءة وفعالية الرقابة المالية تحدان من الإختلاس وضياع الإيردات 

 .الجمركية وتزيدان من حصيلة الإيرادات غير النفطية
 أوافق 2 2.88

 أوافق 2 2.96 .توجد رقابة إدارية على كل المداخل التي بها وحدات جمركية 02
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 مربع كاي العبارة الرقم
درجة 

 الحرية

لة الدلا

 الإحصائية

0 
توجد وحدات للرقابة الداخلية تتسم بالاستقلالية بالوحدات 

 .الجمركية بجمهورية جنوب السودان
284.862 0 1.11 

4 
يتميز القائمين على امر المراجعة الداخلية بالوحدات الجمركية 

 .بالكفاءة العالية والمهنية
284.242 0 1.11 

 1.11 0 280.120 .واسعة للقيام بواجباته يتمتع المراجع الداخلي بصلاحيات 2

 1.11 4 281.818 .يقدم المراجع الداخلى تقارير دورية عن أداء العمل للإدارة 2

2 
يراعى الفصل بين وظيفة تحصيل الايرادات ووظيفة تسجيلها في 

 .الدفاتر والسجلات
299.670 0 1.11 

 1.11 0 284.212 .عنية أول بأول تودع المتحصلات النقدية في الحسابات المصرفية الم 6

 1.11 0 277.240 .تعزز المتحصلات بمستندات ثبوتية مؤيدة لها مثل أوامر الايداع 7

 1.11 0 279.826 .يتم ضبط و مراجعة الايرادات المالية نهاية كل يوم عمل 9

8 
 
ً
يتم التثبت من صحة تحصيل الايرادات وانها تتم في وقتها وفقا

 .مة المعمول بهاللقوانين والانظ
211.111 4 1.11 

 1.11 0 290.629 .يتم التأكد من صحة العمليات الحسابية للمبالغ المحصلة 01

00 
لدي كافة العاملين فهم بالسياسات والإجراءات المتعلقة بنظام 

 .الرقابة الداخلية
291.111 0 1.11 

04 
أي يتم إبلاغ المستوى الإداري المعني وفي الوقت المناسب عن 

 .إنحرافات او مشكلات في نظام الرقابة الداخلية
272.667 0 1.11 

02 
كفاءة وفعالية الرقابة المالية تحدان من الإختلاس وضياع 

 .الإيردات الجمركية وتزيدان من حصيلة الإيرادات غير النفطية
211.111 0 1.11 

 1.11 4 278.282 .توجد رقابة إدارية على كل المداخل التي بها وحدات جمركية 02

 م4109إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية، : المصدر

 

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابةالمالية وحصيلة :"لاختبار صحة الفرضية التي تنص على

تم استخدام اختبار مربع كاي لعبارات المحور حسب الجدول "" الايرادات الجمركية بجمهورية جنوب السودان

 - 299.670 – 281.818 – 280.120 – 284.242 – 284.862)وجاءت قيم مربع كاي المحسوبة ( 04/4/2)رقم

284.212 – 277.240 – 279.826 – 211.111 – 290.629 - 291.111 – 272.667 – 211.111 – 

  وعند مقارنة مستوى الدلالة( 1.11)لجميع العبارات  Sigوبمستوى دلالة (4-0)وبدرجات حرية (278.282
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Sig نجد أن مستوى الدلالة ( 1.12)بمستوى المعنوية المسموح بهSig   تقل عن مستوى المعنوية مما يعني وجود فروق

 .ذات دلالة إحصائية لعباراتالفرضية وبالتالي صحة الفرضية

ة هنــاك علاقــة ذات دلالــة إحصــائية بـــين تــدريب وتاهيــل العــاملين فــي مجــال الرقابــة الماليـــ: "الفرضــية الثالثــة .3

 ."ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان

لمعرفة اتجاه اجابات العينة المبحوثة لكل عبارة من عبارات الفرضية لا بد من معرفة التكـرارات والنسـب المئويـة 

 .بالإضافة الى المنوال

 (23/1/4)جدول رقم 

 :عبارات الفرضية الثالثةالتوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة ل

 العبارة الرقم

 %التكرار والنسبة 

 أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

 ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك

0 

يتمتع العاملون على تحصيل 

الإيرادات غير النفطية بمستوى فني 

 .يتناسب والمهام المطلوبه منهم

02 9.7% 06 01.7% 26 42% 20 22% 22 44.7% 

4 

مؤهلات العاملين على تحصيل 

الموارد  الإيرادات غير النفطية 

البشرية بالكفاءة العلمية والعملية 

 على أدائهم ويزيد من 
ً
يؤثر إيجابا

حصيلة الإيردات غير 

النفطية بالوحدات  .النفطية

تتناسب مع طبيعة الأعمال الموكله الإ

 .اليهم

6 2% 46 07.9% 47 09% 24 22.7% 28 46% 

2 

يتلقى العاملون الجدد التدريب الكافي 

و اللازم قبل البدء بالقيام بمهام 

 .وظائفهم

02 8.2% 09 04% 42 06.7% 24 22.7% 20 47.2% 

2 

يتم عقد دورات تدريبية لرفع قدرة 

وكفاءة العاملين في تحصيل الإيرادات 

 .من حين الى آخر

7 2.7% 44 02.7% 48 08.2% 24 22.7% 21 46.7% 

2 

لائمة بين المسمى الوظيفي والمؤهل الم

العلمي وطبيعة العمل الفعلية تؤثر 

 على كفاءة العاملين في آداء 
ً
إيجابا

 .واجباتهم

6 2% 06 01.7% 42 06.7% 24 22.7% 20 22% 

6 

العاملون القائمون على تحصيل 

الإيرادات على إلمام تام بلوائح ربط 

 .وتنفيذ تحصيل الإيرادات المقدرة

8 6% 42 06% 42 06% 22 26.7% 26 42% 

7 
يمارس العاملون مهامهم الوظيفية 

 للوصف الوظيفي
ً
 .وفقا

7 2.7% 08 04.7% 46 07.2% 27 29% 20 47.2% 

9 
معظم العاملون على تحصيل 

 الإيرادات يتمتعون بخبرات جيده
01 6.7% 01 6.7% 49 09.7% 28 24.7% 22 22.2% 
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8 

العلمية تمتع الموارد البشرية بالكفاءة 

 على أدائهم ويزيد 
ً
والعملية يؤثر إيجابا

 .من حصيلة الإيردات غير النفطية

2 4% 02 01% 41 02.2% 22 22.2% 28 28.2% 

01 

تدريب العاملين يحد من الأخطاء  

والإنحرافات السالبة، ويرفع درجة 

 على 
ً
كفاءتهم، مما ينعكس إيجابا

كفاءة تحصيل الإيرادات غير 

 .النفطية

9 2.2% 02 9.7% 02 01% 22 26.7% 28 28.2% 

 م4109إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، : المصدر

 

هنـاك "والـذي يوضـح النسـب والتكـرارات لعبـارات الفرضـية التـي تـنص علـى( 02/4/2)من خلال الجدول رقـم 

اءة تحصــيل الإيــرادات علاقــة ذات دلالــة إحصــائية بــين تــدريب وتاهيــل العــاملين فــي مجــال الرقابــة الماليــة ورفــع كفــ

 ."غير النفطية في جمهورية جنوب السودان

يلاحظ الباحث أن غالبية إجابات العينة المبحوثة  لجميع العبارات كانت الموافقة العادية والموافقة بشدة، 

وعليه يستنتج الباحث أن عبارات الفرضية قد تحققت مما يدل على % 76حيث بلغت أعلى نسبة للموافقتين 

ك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدريب وتاهيل العاملين في مجال الرقابة المالية ورفع كفاءة تحصيل هناأن

 .الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان

 ( 24/1/4)جدول رقم 

 :الاحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية الثالثة

 العبارات الرقم
الوسط 

 يالحساب
 التفسير المنوال

0 
يتمتع العاملون على تحصيل الإيرادات غير النفطية بمستوى فني 

 .يتناسب والمهام المطلوبه منهم
 اوافق 2 2.64

4 

الموارد  مؤهلات العاملين على تحصيل الإيرادات غير النفطية 

 على أدائهم ويزيد من 
ً
البشرية بالكفاءة العلمية والعملية يؤثر إيجابا

تتناسب مع النفطية بالوحدات الإ .يردات غير النفطيةحصيلة الإ 

 .طبيعة الأعمال الموكله اليهم

 اوافق 2 2.60

2 
يتلقى العاملون الجدد التدريب الكافي و اللازم قبل البدء بالقيام 

 .بمهام وظائفهم
 اوافق 2 2.29

2 
يتم عقد دورات تدريبية لرفع قدرة وكفاءة العاملين في تحصيل 

 .من حين الى آخر الإيرادات
 اوافق 2 2.62

2 
الملائمة بين المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي وطبيعة العمل الفعلية 

 على كفاءة العاملين في آداء واجباتهم
ً
 .تؤثر إيجابا

 اوافق بشدة   2 2.44

6 
العاملون القائمون على تحصيل الإيرادات على إلمام تام بلوائح ربط 

 .المقدرةوتنفيذ تحصيل الإيرادات 
 اوافق 2 2.61
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 م4109إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، : المصدر

الإحصـــــاءات الوصــــفية لعبـــــارات الفرضــــية الثالثـــــة التــــي تـــــنص  يلاحــــظ أن( 02/4/4)مــــن خـــــلال الجــــدول رقـــــم 

هنــــاك علاقــــة ذات دلالــــة إحصــــائية بــــين تــــدريب وتاهيــــل العــــاملين فــــي مجــــال الرقابــــة الماليــــة ورفــــع كفــــاءة "علــــى

فــان الاوســاط الحســابي لــه تقــع فــي المــدي مــا بــين ."تحصــيل الإيــرادات غيــر النفطيــة فــي جمهوريــة جنــوب الســودان

لجميــع العبــارات وحســب المقيــاس الخماســ ي ليكــرت فــان إجابــات المبحــوثين هــي موافــق ( 2-2)والمنــوال ( 2.44 –2.29)

وموافـــــق بشـــــدة، علـــــى أنهنـــــاك علاقـــــة ذات دلالـــــة إحصـــــائية بـــــين تـــــدريب وتاهيـــــل العـــــاملين فـــــي مجـــــال الرقابـــــة الماليـــــة 

 .ورية جنوب السودانوتحصيل الإيرادات وزيادة حصيلة الإيرادات غير النفطية في جمه

 تم استخدام مربع كاي لمعرفة أذا ما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية لعبارات الفرضية
ً
 .أيضا

 ( 25/1/4)جدول رقم 

 :اختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الثالثة

 مربع كاي العبارة الرقم
درجة 

 الحرية

الدلالة 

 الإحصائية

0 
يرادات غير النفطية بمستوى فني يتمتع العاملون على تحصيل الإ 

 .يتناسب والمهام المطلوبه منهم
207.268 0 1.11 

4 
مؤهلات العاملين على تحصيل الإيرادات غير النفطيةتتناسب مع طبيعة 

 .الأعمال الموكله اليهم
499.224 0 1.11 

2 
يتلقى العاملون الجدد التدريب الكافي و اللازم قبل البدء بالقيام بمهام 

 .هموظائف
419.221 0 1.11 

2 
يتم عقد دورات تدريبية لرفع قدرة وكفاءة العاملين في تحصيل 

 .الإيرادات من حين الى آخر
429.201 4 1.11 

2 
الملائمة بين المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي وطبيعة العمل الفعلية تؤثر 

 على كفاءة العاملين في آداء واجباتهم
ً
 .إيجابا

441.419 0 1.11 

6 
لعاملون القائمون على تحصيل الإيرادات على إلمام تام بلوائح ربط ا

 .وتنفيذ تحصيل الإيرادات المقدرة
427.297 0 1.11 

 للوصف الوظيفي 7
ً
 1.11 0 464.724 .يمارس العاملون مهامهم الوظيفية وفقا

 للوصف الوظيفي 7
ً
 اوافق 2 2.71 .يمارس العاملون مهامهم الوظيفية وفقا

 اوافق  2 2.92 معظم العاملون على تحصيل الإيرادات يتمتعون بخبرات جيده 9

8 
 على 

ً
تمتع الموارد البشرية بالكفاءة العلمية والعملية يؤثر إيجابا

 .ات غير النفطيةأدائهم ويزيد من حصيلة الإيرد
 اوافق بشدة 2 2.11

01 

تدريب العاملين يحد من الأخطاء والإنحرافات السالبة، ويرفع درجة 

 على كفاءة تحصيل الإيرادات غير 
ً
كفاءتهم، مما ينعكس إيجابا

 .النفطية

 اوافق بشدة 2 2.78
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 1.11 0 484.622 معظم العاملون على تحصيل الإيرادات يتمتعون بخبرات جيده 9

8 
 على أدائهم تم

ً
تع الموارد البشرية بالكفاءة العلمية والعملية يؤثر إيجابا

 .ويزيد من حصيلة الإيردات غير النفطية
414.646 4 1.11 

01 
تدريب العاملين يحد من الأخطاء والإنحرافات السالبة، ويرفع درجة 

 على كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية
ً
 .كفاءتهم، مما ينعكس إيجابا

407.928 0 1.11 

 م4109إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية، : المصدر

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تدريب وتاهيل العاملين في مجال "لاختبار صحة الفرضية التي تنص على

مربع  تم استخدام اختبار ."الرقابة المالية ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان

 – 499.224 – 207.268)وجاءت قيم مربع كاي المحسوبة ( 02/4/4)كاي لعبارات المحور حسب الجدول رقم 

 Sigوبمستوى دلالة ( 407.928 -414.646 – 484.622 – 464.724 – 427.297 – 441.419 – 429.201 – 419.221

نجد أن مستوى ( 1.12)عنوية المسموح به بمستوى الم Sigوعند مقارنة مستوى الدلالة ( 1.11)لجميع العبارات 

 .تقل عن مستوى المعنوية مما يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية للعبارات، وبالتالي صحة الفرضية  Sigالدلالة 

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة حصيلة الرسوم بجمهورية : "الفرضية الرابعة .4

 "جنوب السودان

ة اتجاه اجابات العينة المبحوثة لكل عبارة من عبارات الفرضية لا بد من معرفة التكرارات والنسب المئوية لمعرق

 .بالإضافة الى المنوال

 (26/1/4)جدول رقم 

 التوزيع التكراري لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضية الرابعة

 العبارة الرقم

 %التكرار والنسبة 

لا أوافق 

 بشدة
 أوافق محايد لا أوافق

أوافق 

 بشدة

 ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك

0 

توجد قوانين ولوائح رقابية محددة 

ومعتمدة بالوحدات الايرادية غير 

 .النفطية تنظم عملية التحصيل

01 6.7% 8 6% 42 06% 26 06% 20 22% 

4 

تعتبر السياسات والخطط  الادارية 

والمالية من الأدوات والضوابط الفعالة 

لرقابة المالية على الايرادات غير ل

 .النفطية في الوحدات الايرادية

9 2.2% 01 6.7% 48 08.2% 28 28.2% 22 48.2% 

2 

العاملون في الوحدات الايرادية على إلمام 

تام بالسياسات والخطط الرقابية التي 

تنظم عملية تحصيل الايرادات غير 

 .النفطية

00 7.2% 9 2.2% 44 02.7% 61 21% 28 24.7% 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

2 

تتسم القوانين واللوائح المطبقة في 

تحصيل الايرادات غير النفطية بالمرونة 

 .والوضوح

6 2% 06 01.7% 20 41.7% 60 21.7% 26 42% 

2 

توجد إجراءات عمل واضحة ومكتوبة 

تضبط العمل المتعلق بتحصيل 

 .الايرادات

01 6.7% 02 01% 22 44% 27 20.2% 22 21% 

6 

ة تسجل فيها كافة توجد سجلات مالي

المعاملات المالية المرتبطة بعملية 

 .تحصيل الايرادات

01 6.7% 06 01.7% 40 02% 22 26.7% 29 24% 

7 

توفر السياسات الخطط الرقابية يزيد 

من كفاءة أداء العاملين و ينعكس 

 على حصيلة الإيرادات غير 
ً
إيجابا

 .النفطية بالوحدات الإيرادية

2 4.7% 40 02% 06 01.7% 27 29% 24 22.7% 

9 

وضوح ومرونة الإجراءات الرقابية 

يساعد على إكتشاف الظواهر 

السالبة كتسرب الإيردات والإختلاس 

ويحد منها، و يؤدي الى زيادة حصيلة 

 .الإيردات غير النفطية

9 22.6% 00 7.2% 02 01% 27 29% 28 28.2% 

8 

تطبيق السياسات والإجراءات 

 
ً
على الأداء  الرقابية ينعكس إيجابا

ويزيد من حصيلة الإيرادات غير 

 .النفطية

7 2.7% 02 9.7% 02 01% 22 21% 71 26.7% 

01 

ضمان تطبيق القوانين واللوائح يحد 

من فرص الوقوع في الأخطاء ويساعد 

في إكتشاف حالات الغش والإختلاس 

 .في وحدات الإيرادات غير النفطية

9 2.2% 00 7.2% 02 8.2% 64 20.2% 22 26.7% 

 م4109إعداد الباحث الدراسة الميدانية، : المصدر

هناك :"والذي يوضح النسب والتكرارات لعبارات الفرضية التي تنص على( 06/4/4)من خلال الجدول رقم 

 "علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة حصيلة الرسوم بجمهورية جنوب السودان

ابات العينة المبحوثة  لجميع العبارات كانت الموافقة العادية والموافقة بشدة، يلاحظ الباحث أن غالبية إج

وعليه يستنتج الباحث أن عبارات الفرضية قد تحققت مما يدل على % 79حيث بلغت أعلى نسبة للموافقتين 

 .ودانهناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة حصيلة الرسوم بجمهورية جنوب السأن

 

 

 

 

 ( 27/1/4)جدول رقم 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 الاحصاء الوصفي لإجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات الفرضيةالرابعة

 م4109إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، : المصدر

الإحصاءات الوصفية لعبارات الفرضية الثانية التي ينص  يلاحظ الباحث أن( 07/4/4)من خلال الجدول رقم 

فان " دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة حصيلة الرسوم بجمهورية جنوب السودان هناك علاقة ذات"على

لجميع العبارات وحسب المقياس الخماس ي ( 2-2)والمنوال ( 2.46 –2.69)الاوساط الحسابية له تقع في المدي ما بين 

دلالة إحصائية بين الرقابة هناك علاقة ذات ليكرت فان إجابات المبحوثين هي موافق وموافق بشدة، على أن

 .المالية وزيادة حصيلة الرسوم بجمهورية جنوب السودان

 تم استخدام مربع كاي لمعرفة أذا ما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية لعبارات الفرضية
ً
 .أيضا

 ( 28/1/4)جدول رقم 

الرق

 م
 العبارات

الوسط 

الحسا

 بي

المن

 وال
 التفسير

0 
توجد قوانين ولوائح رقابية محددة ومعتمدة بالوحدات الايرادية غير النفطية 

 .تنظم عملية التحصيل
 اوافق 2 2.96

4 
سات والخطط  الادارية والمالية من الأدوات والضوابط الفعالة تعتبر السيا

 .للرقابة المالية على الايرادات غير النفطية في الوحدات الايرادية
 اوافق 2 2.91

2 
العاملون في الوحدات الايرادية على إلمام تام بالسياسات والخطط  الرقابية التي 

 .تنظم عملية تحصيل الايرادات غير النفطية
 اوافق 2 2.92

2 
تتسم القوانين واللوائح المطبقة في تحصيل الايرادات غير النفطية بالمرونة 

 .والوضوح
 اوافق 2 2.71

 اوافق 2 2.69 .توجد إجراءات عمل واضحة ومكتوبة تضبط العمل المتعلق بتحصيل الايرادات 2

6 
لية تحصيل توجد سجلات مالية تسجل فيها كافة المعاملات المالية المرتبطة بعم

 .الايرادات
 اوافق 2 2.76

7 
 
ً
توفر السياسات الخطط الرقابية يزيد من كفاءة أداء العاملين و ينعكس إيجابا

 .على حصيلة الإيرادات غير النفطية بالوحدات الإيرادية
 اوافق 2 2.99

9 
وضوح ومرونة الإجراءات الرقابية يساعد على إكتشاف الظواهر السالبة كتسرب 

 .والإختلاس ويحد منها، و يؤدي الى زيادة حصيلة الإيردات غير النفطية الإيردات
2.46 2 

اوافق 

 بشدة

8 
 على الأداء ويزيد من 

ً
تطبيق السياسات والإجراءات الرقابية ينعكس إيجابا

 .حصيلة الإيرادات غير النفطية
2.42 2 

اوافق 

 بشدة

01 
ي الأخطاء ويساعد في ضمان تطبيق القوانين واللوائح يحد من فرص الوقوع ف

 .إكتشاف حالات الغش والإختلاس في وحدات الإيرادات غير النفطية
 اوافق 2 2.86
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 اختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الرابعة

 مربع كاي العبارة الرقم
درجة 

 حريةال

الدلالة 

 الإحصائية

0 
توجد قوانين ولوائح رقابية محددة ومعتمدة بالوحدات الايرادية غير النفطية 

 .تنظم عملية التحصيل
429.802 0 1.11 

4 
تعتبر السياسات والخطط  الادارية والمالية من الأدوات والضوابط الفعالة 

 .الايرادية للرقابة المالية على الايرادات غير النفطية في الوحدات
472.671 0 1.11 

2 
العاملون في الوحدات الايرادية على إلمام تام بالسياسات والخطط  الرقابية 

 .التي تنظم عملية تحصيل الايرادات غير النفطية
422.226 0 1.11 

2 
تتسم القوانين واللوائح المطبقة في تحصيل الايرادات غير النفطية بالمرونة 

 .والوضوح
487.112 4 1.11 

2 
توجد إجراءات عمل واضحة ومكتوبة تضبط العمل المتعلق بتحصيل 

 .الايرادات
484.229 0 1.11 

6 
توجد سجلات مالية تسجل فيها كافة المعاملات المالية المرتبطة بعملية 

 .تحصيل الايرادات
474.028 4 1.11 

7 
س توفر السياسات الخطط الرقابية يزيد من كفاءة أداء العاملين و ينعك

 على حصيلة الإيرادات غير النفطية بالوحدات الإيرادية
ً
 .إيجابا

240.020 4 1.11 

9 

وضوح ومرونة الإجراءات الرقابية يساعد على إكتشاف الظواهر السالبة 

كتسرب الإيردات والإختلاس ويحد منها، و يؤدي الى زيادة حصيلة الإيردات غير 

 .النفطية

492.212 0 1.11 

8 
 على الأداء ويزيد من تطبيق السياسا

ً
ت والإجراءات الرقابية ينعكس إيجابا

 .حصيلة الإيرادات غير النفطية
204.406 4 1.11 

01 
ضمان تطبيق القوانين واللوائح يحد من فرص الوقوع في الأخطاء ويساعد في 

 .إكتشاف حالات الغش والإختلاس في وحدات الإيرادات غير النفطية
472.722 0 1.11 

 م4109إعداد الباحث، من الدراسة الميدانية، : المصدر

هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة المالية وزيادة حصيلة :"لاختبار صحة الفرضية التي تنص على

( 09/4/4)تم استخدام اختبار مربع كاي لعبارات المحور حسب الجدول رقم ""  الرسوم بجمهورية جنوب السودان

 – 474.028 – 484.229 – 487.112 – 422.226 – 472.671 – 429.802)لمحسوبة وجاءت قيم مربع كاي ا

وعند ( 1.11)لجميع العبارات  Sigوبمستوى دلالة (4-0)وبدرجة حرية (472.722 – 204.406 – 492.212 – 240.020

ل عن مستوى تق  Sigنجد أن مستوى الدلالة ( 1.12)بمستوى المعنوية المسموح به  Sigمقارنة مستوى الدلالة 

 .وبالتالي صحة الفرضية, المعنوية مما يعني وجود فروق ذات دلالة إحصائية لعبارات الفرضية
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 

 النتائج والتوصيات

 

 
ا
 :النتائج: أولا

 :النحو التالي على ضوء عرض ومناقشة النتائج، يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة على

 كفاءة الرقابة المالية تعزز زيادة حصيلة الضرائب بجمهورية جنوب السودان .0

 .لدى العاملين فهم بالسياسات والإجراءات المتعلقة بنظام الرقابة المالية .4

 للقوانين والأنظمة المعمول بها .2
ً
 .يتم التثبت من صحة تحصيل الإيرادات وأنها تتم في وقتها وفقا

 .ادات التقديرية كأساس لتقييم الأداء بالوحدات الإيراديةتستخدم الإير  .2

 . العاملون القائمون على تحصيل الإيرادات على إلمام بلوائح ربط وتنفيذ تحصيل الإيرادات المقدرة .2

 .يراعى الفصل بين وظيفة تحصيل الإيرادات ووظيفة تسجيلها في الدفاتر والسجلات كوسيلة رقابية .6

 .لقياس كفاءة الأداء في التنفيذتستخدم تقارير الأداء  .7

 .تعزز المتحصلات بمستندات ثبوتية مؤيدة لها مثل أوامر الإيداع .9

وجود أنظمة للرقابة المالية تتسم بالكفاءة والفعالية تحد من الإختلاس وتسرب الجمارك وتعمل على تنمية  .8

 .مجمل الإيرادات غير النفطية بجمهورية جنوب السودان

 على أدائهم ويزيد من حصيلة الإيردات غير النفطية بجمهورية  كفاءة العاملين. 01
ً
بالرقابة المالية يؤثر إيجابا

 .جنوب السودان

 على الأداء ويزيد من حصيلة       الإيرادات غير . 00
ً
تطبيق السياسات والإجراءات الرقابية ينعكس إيجابا

 .النفطية

فرص الوقوع في الأخطاء وتساعد في إكتشاف حالات الغش تطبيق قوانين ولوائح الرقابة المالية تحد من . 04

 .والإختلاس في وحدات الإيرادات  مما يزيد من حصيلة الإيرادات

 .يتم مقارنة الأداء الفعلي للإيرادات بما هو مخطط لتقييم الأداء ومعرفة الإنحرافات. 02

 .تستخدم المراجعة كأسلوب رقابي على الإيرادات الضريبية. 02
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 
ا
 :التوصيات: ثانيا

 على تنمية  
ً
على ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة والتي أكدت أن كفاءة الرقابة المالية توثر أيجابا

 :الإيرادات غير النفطية بجمهورية جنوب السودان، يمكن إقتراح التوصيات الآتية

 .ليةزيادة كفاءة وفعالية الرقابة المالية من خلال تطوير أنظمة الرقابة الما .0

 .الإرتقاء بعملية الرقابة من إطار الرقابة المالية التقليدية الى مستوى رقابة وتقويم الأداء .4

 .التأكيد على ضرورة الإلتزام بقوانين ولوائح الرقابة المالية في الوحدات الإيرادية .2

 .العمل على تطبيق أنظمة حديثة في الرقابة على الإيرادات كنظام التحصيل الإلكتروني .2

ماد تطبيق نظام الخزانة الواحدة كوسيلة رقابية تودع فيه الوحدات الإيرادية كل الإيرادات العامة، لتفعيل إعت .2

 . وتسهيل عملية الرقابة على الإيردات

 .منح إدارات المراجعة الداخلية أستقلالية وصلاحيات أوسع تمكنها من القيام بمهامها الرقابية على أكمل وجه .6

 .ي  للمراجعة العامة للإيرادات غير النفطيةتفعيل  الدور الرقاب .7

 للحد الأدنى من الكفاءة  .9
ً
وضع شروط ومواصفات علمية ومهنية لتوظيف العاملين بالوحدات الإيرادية، ضمانا

 .العلمية والمهنية

 .ترقية قدرات وأداء العاملين بالوحدات الإيرادية من خلال التدريب المتخصص والمستمر .8

 .مستقبلية تتناول جوانب أخرى لموضوع الرقابة المالية على الإيرادات التوصية بدراسات. 01

 .التوصية بدراسة حول الرقابة المالية على الموازنة العامة في جمهورية جنوب السودان. 00
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 
 
 

 

 
 

 المصادر والمراجع 
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دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 المصادر والمراجع

 
ا
 الكتب: أولا

 .م0874، القاهرة، دار المعارف سنة 4، مجمع اللغة العربية ط"المعجم الوسيط"إبراهيم انس وآخرون،  .0

، دار الكنـــــدي للنشـــــر والتوزيـــــع الطبعـــــة الاولـــــى، اربـــــد، "تـــــدقيق ومراجعـــــة الحســـــابات"ابـــــو رقبـــــة توفيـــــق وآخـــــرون،  .4

 .م0880الاردن،

 .م  0898مصر، ، دار الفصول للنشر، "محكمة المحاسبة الفرنسية وأساليبها في الرقابة المالية"أحمد إبراهيم،  .2

، دار الكتـــــاب "المعجـــــم العربــــي الميســـــر للمدرســـــه والجامعـــــة والمكتـــــب والمنـــــزل "احمــــد زكــــيـ بـــــدوي يوســـــف محمـــــود،  .2

 .المصري ، القاهرة

 .م 0878، دار النهضة العربية، بيروت، سنة "الادارة العامة"احمد صقر عاشور، .2

 .م4104السودان، الطبعة الثانية، أحمد عبد الله إبراهيم، المالية العامة التشريع والتطبيق في  .6

، دار النيــل للنشــر والتوزيــع، القــاهرة، "الادارة والفــراغ فعاليــات التخطــيط والرقابــة"احمــد عرفــة وســمية شــبلي،  .7

 .م0898مصر، 

 .م0898، "علم المالية العامة"أحمد فريد ودسهير محمد السيد، .9

 .م0892رية الرياض،المملكة العربية السعودية ، مطابع الفرزدق التجا"مبادئ الادارة العامة"ياغي،محمد،  .8

 .م0882،  الطبعة الثانية، مركز احمد ياسين الفني، الاردن "الرقابة في الادارة العامة"ياغى،محمد،  .01

 .م0892، مكتبة المعرفة، دمشق،سوريا "المالية العامة والتشريع الضريبي"البشور، عصام،  .00

 .طارق الساطي. ، ترجمة د"القطاع العام الكفاءة والتوفير ونتائج البرامجالرقابة المالية في "بوميرانز وآخرين،  .04

 ".م0878، دار الفكر العربي،مصر "الاسس الحديثه لعلم مالية الدوله"تكلى الشريف رمسيس، .02

،  دار الثقافــــة، الطبعــــة الأولــــى "الاداره التعليميــــة والإشــــراف التربــــوي أصــــولها وتطبيقاتهــــا"جــــودت عــــزت عطــــوى،  .02

 . م4112سنة 

 .م0887، دار زهران للنشر، الاردن، " الادارة العامة وتطبيقاتها في الاردن"جودة محفوظ،  .02

ـــقر،  .06 ــــو صــ ــــب ابـ ، المنظمـــــة العربيـــــة للعلـــــوم الإداريـــــة عمـــــان، الأردن، ســـــنة "بتهـــــاعمليـــــات تنفيـــــذ الموازنـــــة ورقا"حبيـ

 .م0890

 .م0884، الطبعة الأولى،الأردن "المحاسبة الحكومية والإدارة المالية العامة"حجازي محمد،  .07

 .م0888دارالقاش للنشر والتوزيع عمان،الاردن، " الرقابة المالية في الفقه الاسلامي " حسين راتب يوسف،  .09

، دار الجامعـــة "أساســـيات الماليـــة العامـــه مـــدخل لدراســـة أصـــول الفـــن المـــالي للاقتصـــاد"ل احمـــد، حشـــيش، عـــاد .08

 .م 4116الجديده، الاسكندرية، 

 .م4112،الاردن ، دار مهنية " الرقابة المالية في القطاع الحكومي"حماد اكرم  .41
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ـــعودية"حمـــــد عبـــــد الله الشـــــريف،  .40 ــــة الســ ــــة فـــــي المملكـ ــــة ، الطبعـــــة الا "الرقابـــــة الماليـ ولـــــى ، الريـــــاض، المملكـــــة العربيـ

 .م0896السعوديه ، 

 .م0881" محاضرات في الماليه العامة"حمدي العناني، .44

، مكتبــــة الانجلــــو المصـــــريه، القــــاهرة، جمهوريــــة مصـــــر "اصــــول الادارة العامـــــة"درويــــش عبــــد الكــــريم وتكـــــلا ليلــــى،  .42

 .  0877العربية، سنة 

 .0892، مكتبة الانجلو المصرية "لعامةأصول الإدارة ا"درويش عبد الكريم وليلا تكلا، .42

 .م0892،الدار السعودية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة " الوجيز في الإدارة ألعامه"الرائد محمد العلى،  .42

 .، مكتبة النهضة العربية، القاهرة،مصر "المالية العامة"رفعت المحجوب، .46

 .علم المالية العامة "رفعت المحجوب .47

ـــ .49 ــ ــــى عبـ ــــات علــ ــــة "دالقادر، الزنيبــ ــــة نظريــ ــــوانين المحليــ ــــوء معــــــايير التــــــدقيق الدوليــــــة  والقــ ــــي ضــ ــــابات فــ تــــــدقيق الحســ

 .      4116الطبعة الاولى، عمان، الاردن، " وتطبيق

 .م0882، الطبعة الرابعة مركز الكتب الاردني، الاردن، "المفاهيم الادارية الحديثة"سالم فؤاد واخرون،  .48

 .م4100، الدار الجامعية "العامة المالية"سعيد عبد العزيز عثمان، .21

 .م4110، الدار الجامعية الاسكندرية، مصر "المالية العامة مدخل تحليلي معاصر"سعيد عبد العزيز عثمان، .20

 .  منشأة المعارف الاسكندرية"/ هيكل الرقابة على المؤسسات العامة"السيد خليل، .24

ـــزرا،  .22 ــــدنان ميــ ـــيروان عـ ـــ"ســ ــــى تنفيـــــذ الموايــ ،  منشـــــورات الـــــدائرة "ة العامـــــه فـــــي القـــــانون العراقـــــيالرقابـــــة الماليـــــة علـ

 .م4119الاعلاميه في مجلس النواب العراقي بغداد سنة 

 .م4110، الرياض، دار طريف، سنة "الرقابة المالية في المملكة العربية السعودية"الشريف محمد،  .22

 .م0888شر ، الاسكندرية دار الجامعة الجديدة للن"الاقتصادي المالي"شهاب مجدي محمود، .22

، الريــاض "تــدقيق الأداء وتقــيم المشــروعات المملكــة العربيــة الســعودية كميــدان تطبيــق"صــالح محمــود جــاد الله  .26

 .بدون تاريخ

 .م4112، دار زهران للنشر والتوزيع الاردن،"مبادئ الرقابة الادارية"الصباح،عبدالرحمن، .27

 .أ، الجزء الأول 29لم فأجره النار، م، كتاب الايمان، باب وعيد من اقتطع حق مس0891صحيح مسلم،  .29

 .م4112دار العلوم للنشر والتوزيع، مصر، " منهجية البحث العلمي للجامعيين"صلاح الدين شروخ، .28

صلاح الدين مصـطفى أمـين، الرقابـة الماليـة وديـوان الرقابـة الماليـة بـين ماضـيه ومسـتقبله، دار الحريـة للطباعـة،  .21

 .0878بغداد، 

 .م 4118دار صفاء للنشر والتوزيع، "العامة الماليه"طارق الحاج،  .20

 .، جامعة بغداد، دون تاريخ نشر"علم المالية العامة والتشريع المالي"طاهر الجنابي،  .24

، دار الجامعـــة الجديـــدة "أصـــول الفـــن المـــالي للاقتصـــاد العـــام، أساســـيات الماليـــة العامـــة"عـــادل أحمـــد حشـــيش،  .22

 .م4110للنشر، الإسكندرية، مصر، 
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 .م4110، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، "أصول الفن المالي للاقتصاد العام"حشيش،  عادل أحمد .22

الطبعــــة الاولــــى مكتبــــة الرائــــد العلميــــة عمــــان، الاردن، ســــنة " الرقابــــة الاداريــــة علــــى المــــال والاعمــــال "عبــــاس علــــي  .22

 .م4110

، دار النهضــــة العربيــــة عمــــان،الاردن "النظريــــة الرقابــــة الماليــــة والمراقــــب المــــالي مــــن الناحيــــة"عبــــد الــــرؤوس جــــابر،  .26

 ..م4112

، زمــزم ناشــرون وموزعــون، عمــان الاردن، الطبعــة "المحاســبة الحكوميــة"عبــد الــرزاق قاســم الشــحاذة واخــرون،  .27

 .م4100الاولى سنة 

 .،  مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، بدون تاريخ"الرقابة على المؤسسة العامة"عبد السلام بدوي،  .29

 .م 0892، جامعة دمشق سوريا "الاداره العامة"د الطلبه،عب .28

 .م 0892، الدار الجامعية،  بيروت، لبنان، "أصول الإدارة العامة"عبد الغني بسيوني عبد الله،  .21

 .م4110، سنة" الادارة والتنظيم ، المفاهيم ، الوظائف ، العمليات"عبد الكريم ابو مصطفى، .20

، الطبعـة الاولـى، دار وائـل للطباعـة وللنشـر، "ابات الناحية النظرية والعمليـةعلم تدقيق الحس"عبد الله، خالد،  .24

 .م 4111الاردن،

ـــاهيم والاتجاهـــــات الحديثــــة: مبـــــادئ الإدارة"عبــــد المعطـــــي محمــــد عســـــاف، مــــرزوق راتـــــب عســــاف،  .22 ، مكتبـــــة " المفـ

 .م4111المحتسب، عمان، الأردن، 

 .م0892كر العربي مصر، دار الف" المالية العامة"عبد المولى، السيد، .22

 .م4111، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، "مبادئ واقتصاديات المالية العامة"عبد الواحد عطية،  .22

 .م0884، دار المعارف العمومية، طرابلس، لبنان، " علم المالية العامة"عدنان ضناوي،  .26

 .م0888للنشر،القاهرة،مصر، مجموعة النيل العربية "مبادئ الادارة اسس ومفاهيم"على محمد منصور،  .27

م 0889، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، "المدخل المعاصر في مبادئ الإدارة"علي الشريف، محمد سلطان،  .29

. 

 .، بدون ناشر"إدارة المالية العامة"علي العربي، عبد المعطي عساف،  .28

 .م0892علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت لبنان سنة  .61

 .م0888مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، " مبادئ الإدارة، أسس ومفاهيم"علي محمد منصور،  .60

 .م0892بدون دار نشر " إقتصاديات المالية العامة"العناني حمدي،  .64

 .دار البيارق للنشر والتوزيع" المالية العامة والتشريع الضريبي:"عناية غازي  .62

 .م0879دار النهضة العربية، بيروت لبنان،  ،"المالية العامه"عواضه حسن،  .62

ـــيظ،  .62 ـــل عبــــــد الحفـــ زهــــــران للنشــــــر " إدارة المؤسســــــة العامــــــة الأســــــس النظريــــــة وتطبيقاتهــــــا فــــــي الأردن"العواملــــــة نائـــ

 .م0882والتوزيع، 

 .م0886، الطبعة الثانيه الاردن، "ادارة المؤسسات العامة وتطبيقاتها في الاردن"العواملة نائل عبد الحفيظ،  .66



 روفائيل حسن كور تكجوك.أثر كفاءة الرقابة المالية على تنمية الإيرادات غير النفطية في جمهورية جنوب السودان        د

  

 
 

 

 163 برلين –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / المانيا  

    

دتقابلية في صيغ 

بين )          الأزمنة

الإنجليزية والكردية 

 .م0898، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، مصر، "الرقابة المالية"عوف محمد الكفراوي،  .67

 .م4114، مطبعة الانتصار، القاهرة، مصر، "النظرية والتطبيق: الرقابة المالية"عوف محمود الكفراوي،  .69

 .ون سنة طبع، دار مجدولاوي للنشر والتوزيع، عمان، بد"الرقابة المالية العليا"فهمي محمود شكري،  .68

، ترجمــة محمـــد عبـــد القـــادر الميســـطي، دار المـــريخ للنشـــر، "المراجعـــة مـــدخل متكامـــل"الفــين أرتيـــز، جـــيمس لـــوك،  .71

 .الرياض، السعودية

، منشأة المعارف "علم الاجتماع الاداري ومشكلات التنظيم في المؤسسات البيروقراطية"قباري محمد اسماعيل، .70

 . بالاسكندرية، بدون تاريخ

 .م 0877، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، "الموازنة العامة للدولة"براهيم محمد، قطيب إ .74

 . م0886المؤسسة الجامعية للدراسات، الطبعة الاولى، سنة " الادارة عملية ونظام" كامل برير،  .72

 .بدون ناشر" المدخل في المالية: "ماركو .72

 .م4117ار المعرفة بيروت لبنان، ، د"القاموس المحيط"مجد الدين بن يعقوب الفيزوز  .72

 .م4110مطابع الشمس، عمان، الاردن، " المبادئ الأساسية للتدقيق" المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  .76

 .م4116محمد أحمد خليل، المراجعة والرقابة المحاسبية، دار الجامعات المصرية،  .77

 .م4114والتوزيع، عمان، الأردن، ، مؤسسة طيبه للنشر "المنظمات العامة"محمد حافظ حجازي،  .79

، دار الميسـرة للنشـر والتوزيـع "المالية العامـة والنظـام المـالي فـي الإسـلام"محمد حسين الوادي وزكريا أحمد عزام،  .78

 .م 4111والطباعة، عمان، الأردن، الطبعة الأولي، 

 .م4102امة محمد خالد المهايني، محاضرات في المالية العامة، المعهد الوطني للادارة الع .91

محمـــد رســـول العمـــوري، الرقابـــة الماليـــة العليـــا، الطبعـــة الأولـــى، منشـــورات الحليمـــي الحقوقيـــة، بيـــروت، لبنـــان،  .90

 .م4111

 .، جامعة القاهرة ، فرع الخرطوم، دون تاريخ نشر"اقتصاديات المالية"محمد زكي الميسر،  .94

مدخل مقارن، دار الطباعـة الحديثـة، القـاهرة، ، "إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية"محمد سويلم،  .92

 .م0897مصر، 

 .م4117دار المسرة عمان سنة " مبادئ المالية "محمود حسين وعزام زكريا احمد،  .92

 .م4114، دار المناهج للنثر والتوزيع عمان، الأردن، سنة "إدارة الأعمال الحكومية"موفق حديد محمد، .92

 "  .، 0892، بغداد مطبعة الجامعة "العامة والسياسه الماليةاقتصاديات الماليه "نايف، عبد الجواد، .96

 .، منشورات جامعة بنها"المالية العامة والتشريع"يسرى أبو العلا وآخرون،  .97

 

 
ا
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